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مــقــدمـــــة

  أن الشكلة الت يعالها القانون الدول تتمثل ف تواجد اتاهي متعارضي،Gidelيرى الفقيه جيدل 
 العالية والوطنية، أو بعبارة أخرى الواجهة بي الصلحة القومية للدولة من جهة ومصال أشخاص الماعة

 الدولية الخرين من جهة أخرى، وخصوصا ما يتعلق بالتصالت الدولية . وحل هذه الشكلة يقتضي تسوية
 التعارض القائم بي القوى الت تسعى إل تشجيع التجارة الدولية وتلك الت تدعو إل الوقوف ف وجه

) . 1التدخلت ف شؤون الدول، الت يرى البعض أنا تصادر أحيانا سيادة  الدولة(
 يتحدث عن إشكالية عامة، تتفرع عنها إشكاليات خاصة بكل فرعGidelويظهر أن الفقيه جيدل  

 من فروع القانون الدول، فبالنسبة إل فرع القانون الدول للبحار، ند أن الشكالية الساسية الت تتمحور
 حولا متلف مواضيعه تكمن ف السعي نو إياد حل ملئم يأخذ بعي العتبار الصال القومية للدول

 الساحلية، ويراعي ف نفس الوقت الصال العامة للجماعة الدولية . ومن بي هذه الواضيع ند موضوع حق
 الطاردة الثيثة، الذي يسعى إل التوفيق بي الصال الاصة للدولة الساحلية، حيث يتيح لا فرصة تفعيل

 ، وبي مصال الموعة الدوليةلماية أمنهاسيادتا القليمية ف مالت برية خارج نطاق وليتها القليمية 
 التمثلة ف صيانة حرية اللحة من أي شطط ف استعمال القوق المنوحة للدول الساحلية، عن طريق تديد

شروط التمتع بق الطاردة الثيثة بشكل صارم ودقيق .

السيادة القليمية وحق المطاردة الحثيثة

 ليست الدولة وحدها هي الماعة البشرية الت تتكون من سكان وإقليم وسلطة، فإل جانبها توجد
 جاعات أخرى مستقلة، كالوليات مثل، تتكون من نفس العناصر الذكورة . إل أن هاته الماعات النافسة

 للدولة ل ينطبق عليها نعث شخص القانون الدول، باعتبار أن الدولة وحدها هي الت تتميز بالفعالية على
 الصعيدين الداخلي والارجي، لكونا تُسي بواسطة حكومة مستقلة وذات سيادة . ونظرا للهية الكبى الت
 يثلها عنصر السيادة ف بنية الدولة، فقد ت تكريسها من خلل القانون الوضعي، الذي اعتبها إحدى القواعد

 الساسية الت تقوم عليها العلقات الدولية، حيث نص ميثاق المم التحدة على أن اليئة تقوم على مبدأ
) .2الساواة ف السيادة بي جيع أعضائها(

 ويتل القليم بدوره أهية كبية ف التكوين القانون للدولة، إذ عليه تقيم الماعة القومية، وعليه
 تارس الدولة الختصاص القليمي إزاء الشخاص الذين يعيشون عليه والشياء الوجودة فيه والحداث الت
 تقع فوقه . وهو ما يعرف بالسيادة القليمية، الت تارسها الدولة على القليم بكوناته الثلثة، اليابسة والبحر

1-  G.Gidel,  Le  droit  international  public  de  la  mer  le  temps  de  paix,  tome  II,  Les  eaux  intérieures,  Paris, 
Mellottée-Chateauroux, 1932, p.36 .
2-N-Q.Dinh, P.Daillier, A.Pellet, Droit international public, 4° Edition, Paris, L.G.D.J., 1992, pp.404-406 .



 ) . وتتجسد السيادة القليمية ف العتراف للدولة بمارسة مموعة من السلطات القانونية، من أجل3والفضاء(
 تكينها من مارسة الوظائف الوكولة إليها والقيام بأعمال ذات نتائج قانونية، كالعمال التشريعية والدارية

) .4والقضائية، كما تتمثل أيضا ف إناز الهام الوظيفية الت تدف إل ضمان أمنها وخدمة الصلحة القومية(
 وفيما يص الالت البحرية، فإن الدولة الساحلية تارس سيادتا على الياه الداخلية والبحر القليمي،
 وتارس وليتها على النطقة الاورة والنطقة القتصادية الالصة والرف القاري . وتعتب الياه الداخلية أكثر

 الالت البحرية الت تبز فيها بلء مظاهر السيادة القليمية، حيث ل تتمتع السفن الجنبية بق الرور إل
) .5بترخيص من الدولة الساحلية(

 وبالنسبة إل البحر القليمي فإنه يشكل جزءا ل يتجزأ من إقليم الدولة، والسيادة الت تارسها الدولة
 الساحلية عليه ل تتلف عن تلك الت تارسها على إقليمها الرضي ومياهها الداخلية إل بكونا مقيدة بشرط
 مقرر بوجب القانون الدول لفائدة الماعة الدولية، يتمثل ف تويل السفن الجنبية حق الرور البيء هناك،

) .6مراعاة منه للمصلحة العامة الدولية التمثلة ف حرية اللحة البحرية(
 أما النطقة الاورة والنطقة القتصادية الالصة والرف القاري، فتمارس عليها الدولة الساحلية حقوقا
 سيادية، تم الوانب السياسية والالية والقتصادية، إل أنا مددة بوجب قواعد القانون الدول للبحار، حت ل

) .7تتأثر استفادة الدول الخرى من حرية اللحة البحرية ف البحر العال(
 ولضمان استفادة الدولة الساحلية من القوق المنوحة لا ف الالت الذكورة، رخص لا القانون

 الدول للبحار حق مطاردة السفن الجنبية حت البحر العال، ف حالة خرق هذه السفن القواني الوطنية
 السارية الفعول ف الالت البحرية الاضعة لسيادتا القليمية . وما يبر الترخيص للدولة الساحلية بالروج
 عن القاعدة العامة لصانة السفن ف البحر العال هو أن الطاردة ف ظل هذه الظروف تعتب استمرارا لمارسة
 الدولة لوليتها القانونية، الت بدأت - أو كان من المكن أن تبدأ لول فرار السفينة الجنبية - داخل إقليمها،

) . 8(وحاية أمنهاوهو سلوك ضروري من أجل تفعيل السيادة القليمية للدولة الساحلية 
 وإعمال للسيادة القليمية للدولة الساحلية، فإن مدى خطورة الروقات الرتكبة ف مياهها القليمية،
 والت تصبح معها الطاردة الثيثة جائزة، تقدر من طرف سلطاتا الختصة، مع الخذ بعي العتبار مسألة أن
 حرية اللحة ل تُمنع لسباب تافهة، تت طائلة السؤولية الدولية للدولة الساحلية . إل أن طريقة تقييم هذا

السلوك كانت مط خلف بي الفقهاء القانونيي . 
  على أن سيادة الدولة تمتد خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية، إلى حزام1982تنص المادة الثانية من اتفاقية المم المتحدة لقانون البحار لسنة  ـ 3

بحري ملصق يعرف بالبحر القليمي . وأن هذه السيادة تمتد إلى الحيز الجوي فوق البحر القليمي .
4-Ch.Rousseau, Droit international public, 10° Edition, Paris, Dalloz, pp.140-141 .
5- G.Gidel, Op.Cit., tome II, p.135 .
6-G.Gidel, Le droit international public de la mer le temps de paix, tome III, La mer territoriale et la zone 
contiguë, Paris, Mellottée-Chateauroux, Sirey, 1934, p.14 .
7-L.Caflish, Les zones maritimes sous juridiction nationale, leurs limites et leur délimitation, R.G.D.I.P., tome 
84/1980, pp.83-86 .
8-C.J.Colombos, Le droit international  de la mer, Traduction de la nouvelle édition du traité de Higgins and 
Colombos :" The International Law of the Sea ", Paris, Pedone, 1952, p.103.



 ففريق من الفقهاء ل يقبل بق الطاردة الثيثة ف حالة مالفة بسيطة، مثل مغادرة مياه الدولة الساحلية
 )، معتبين خرق النظمة والقواني اللية، مثل ترك اليناء ضدا على أوامر9نو البحر العال بدون ترخيص(

 ) . وأن من الفروض أل يُسمح10السلطات اللية، سلوكا ل يول الدولة الساحلية حق الطاردة الثيثة(
 ) . ومنهم11بمارسة حق الطاردة الثيثة لسباب تافهة كتلويث الياه البحرية للدولة من طرف سفينة أجنبية(

 من اعتب مطاردة سفينة أجنبية من أجل خرق أنظمة الشرطة مثل ترك اليناء دون التوفر على الوثائق الضرورية،
 ) . وتبن فريق آخر رأيا مالفا، حيث يرى بأنه ل يكن مطاردة سفينة  أجنبية خاصة إل12تصرفا غي سليم(

 ) .13 بأنا قد خرقت القواني اللية التعلقة بالمارك أو الشرطة، أثناء تواجدها داخل النطاق الوطن(تأكدإذا 
  فقد اختارا موقفا وسطا، حيث اعتبا أن السألةBurke  و بورك  Mc Dougalأما ماك دوكال 

 ليست لا أهية من الناحية العملية، طالا أنه ليست هناك سفينة مشتبه ف مالفتها لقواعد شكلية وتد نفسها
 مضطرة إل الفرار من سفينة الراقبة، كما أنه ليست هناك دولة ستحاول فرض عقوبات صارمة، بالعتقال أو

) .14التحفظ، على سفينة بسبب خرق شكلي لقوانينها وأنظمتها(
 إن استخدام الرونة ف تقدير مدى خطورة السلوك الثي لق الطاردة الثيثة مطلوب، انسجاما مع
 فكرة أن سيادة الدولة ليست مطلقة، وأن وضع حدود لسيادة الدولة ينشأ عن ضرورة توفي ظروف ملئمة

 لتحقيق التعايش بي الدول . لن السيادة ل تعن التحرر من قواعد القانون الدول، بل بالعكس ل يكن
 العتداد با إل إذا كانت خاضعة لاته القواعد، الت تدعو إل احترام مصال الماعة الدولية . وتعتب حرية
 اللحة إحدى تليات هذه الصال، لنا تتيح التصال بي الشعوب وتنمية التبادل التجاري بينها، وبالتال

تقيق فوائد للنسانية جعاء .

حرية الملحة وحق المطاردة الحثيثة

 يرى غروسيوس أن مبدأ حرية اللحة ف البحر العال يعتب دعامة لق طبيعي أطلق عليه " الق ف
  " ، حيث ل يُسمح لي شخص أنDroit au libre commerce internationalتارة دولية حرة 

 ينع أية أمة من مارسة التجارة مع أمة أخرى، قريبة منها أو بعيدة عنها، وهكذا فإن على المم الشاطئية أن ل
 تعرقل مرور السفن التجارية الجنبية . ولتدعيم آرائه استند غروسيوس إل اعتبارات مصدرها القانون

 الطبيعي، وخصوصا تلك التعلقة بالعتماد القتصادي التبادل بي متلف مناطق العال . ولذا - يضيف
 غروسيوس - يب أن تكون حرية اللحة ثابتة ومضمونة، حت يسهل تنقل الشخاص والفكار والبضائع،

9 -  F.Piggot,  Nationality including naturalization and English law on the high seas,  London,  1907, p.38, in 
N.M.Poulantzas, The right of hot pursuit in international law, Sijthoff-Leiden, 1969, p.135 .
10 - P.Cobbet, Cases and opinions on international law, 3rd Ed, London, 1909, p.169,      in N.M.Poulantzas, Ibid. 
11-H.V.Bose, Die nacheile im vِlkerrecht, Mark-Berlin, 1935, p.43, in N.M.Poulantzas, Ibid .
12 -H.L.Martens, Das Recht der nacheil zur see, Grِmitz in Holstein, 1937,  p.91, in N.M.Poulantzas, Ibid.
13 - P.B.Potter, The freedom of the seas in history, law and politics, New York, 1924, p.103, in N.M.Poulantzas, 
Ibid.
14 - M.S.Mc Dougal and W.T.Burke, The public order of the oceans, A contemporary international law of the 
sea, New Haven and London, Yal University press, 1962, p.895.



 وأنه بوجب القانون الطبيعي والتضامن النسان يب أن يتمتع الكل بق التصال على قدم الساواة . فليس
 من حق أية دولة أو أمي أن ينع التجارة فوق إقليميه، فالثروات ف الرض موزعة بي المم بطريقة غي

 متكافئة، ودور التجارة هو إعادة توزيعها بينها بطريقة عادلة، وتعتب البحار واليطات أكثر الوسائل ملئمة
 لتحقيق هذا الدف . لقد منحت الطبيعة للنسان هذه الوسيلة حت يتمكن من أن يتاجر مع بن جنسه، ولذا

 يب أن تكون اللحة حرة، لن هذه الرية تعتب الكمل الضروري لرية التصالت والتجارة الدولية .
 ويذهب غروسيوس بعيدا ف هذا الشأن حيث يعتب أن الق ف تارة دولية حرة هو تعبي عن مشيئة ال، وأن

) .15كل تصرف إنسان يسعى إل إبطال أو تقليص هذه الرية سيكون مالفا للمشيئة اللية(
 Vattelوإذا كان غروسيوس قد اعتب عرقلة الق ف تارة دولية حرة تعطيل لشيئة ال، فإن فاتيل 

 اعتبه سلوكا يستوجب العقاب، فقد كتب يقول أن أية أمة تدعي حقا خالصا ف البحر بدون سند، وتسعى
 إل الستئثار به عن طريق القوة، ترتكب إهانة ف حق المم الخرى، لنا تسلبها حقا مشتركا، وأن على

) .16 ضدها وتردعها(تحالفهذه المم أن ت
 إن احترام مبدأ حرية اللحة مضمون بواسطة الختصاصات الخولة لكل دولة تاه السفن الت تمل

 جنسيتها، وبالتال تمل علمها . ولمارسة هذه الختصاصات تدد الدولة النظام القانون للسفن الت تمل
 علمها، وتفرض عليها احترام الواجبات الفروضة عليها، وتكلف لجل تقيق هذه الغاية السفن الربية

 ) . ويعتب غروسيوس بدون منازع أبرز من دافع17والسفن الكومية الستعملة لغراض أمنية ف البحر العال(
 عن حرية البحر العال، فقد جع أفكار سابقيه، ول يترك للذين جاءوا بعده جديدا يأتون به . وقد برر حرية
 البحر العال بجتي أساسيتي، الول تستند إل استحالة نقل القواعد الكلسيكية لتقرير السيادة القليمية ف

القليم البي إل الال البحري، والثانية تسعى إل إياد حل لسألة اختصاصات الدولة ف البحر العال .
 ففيما يص الجة الول كتب غروسيوس يقول : " إن الشياء الت  ل يكن الستيلء عليها، ل

 )، وبعبارة أخرى أن استحالة الحتلل الفعلي للبحر العال هو مصدر18يكن أن تكون ملكا لي أحد "(
 غياب أساس حقوق السيادة عليه . وبالنسبة إل الجة الثانية فقد عللها بقوله : " بأن كل الشياء الت خلقتها
 الطبيعة من أجل الستعمال الشترك حافظت، ويب أن تافظ دائما، على الالة الت خلقتها با الطبيعة، فل

 ) . هذه الجة تبر حرية البحر العال بالغياب19الطبيعة و ل الستعمال الشترك يسمحان باحتلل البحر "(

15 - Grotuis, " De jure praedae ", chap.XII, " Mare liberum ", The freedom of the seas or the right which belongs 
to the Dutch to take part in the east India trade, Trad. de R.V.Magoffin, New York, Oxford Univ. Press, 1916, 
pp.10, 31, 43 et 44, in M.Nassef, Le droit de passage inoffensif, Etude en droit maritime international, Thèse, 
Université de Rouen, 1989, p.6, note 1.
16 - Vattel, Le droit des gens,     Livre I, chap.XXIII, 1863, par.283, in A.Cappe, Le principe de la liberté de la 
mer, Thèse, Université de Paris I, 1979, pp.37-38.
17 - Y.V.D.Mensbrugghe, Le pouvoir de police des Etats en haute mer, R.B.D.I., 1975, p.57 .
18 - Grotius, Mare liberum, in Cappe, Op.Cit., p.40.
19-Ibid., p.48



 الشامل لقوق السيادة عليه، وإعطاء الولوية للحقوق الساسية للفراد على القوق التملة للدول، مادام أن
الفرد سابق ف وجوده على الدولة . 

 لقد تأسس قانون البحار منذ قرون حول فكرة حرية اللحة، وتتجسد هذه الرية ف عدة أشكال
 أهها وأقدمها التصالت الدولية . ذلك أن البحر يعتب الال الفضل والكثر صلحية لتسهيل التصالت

 ومارسة التجارة بي الشعوب، لنه مال تنعدم فيه الدود، فبالرغم من احتوائه على عدة مالت ذات أنظمة
 قانونية متلفة، فإنه يشكل من زاوية اللحة وحدة ل تتجزأ، واستعماله باعتباره طريقا للمرور مقبول عموما
 من أجل مصلحة الماعة الدولية، ومن واجب كل دولة أن تعمل على تسهيل التصالت بينها وبي الدول

 الخرى . وبالتال فل يكن، مبدئيا، لية دولة ساحلية أن ترفض سعي رعايا الدول الخرى إل التصال با،
) . 20استنادا إل حرية التصال، وهذا يستوجب منها قبول الرور البيء عب مياهها القليمية(

 لقد ت تصور ثلثة احتمالت يكن من خللا أن يتم الرور البيء، الول سُمي بالرور الانب
Passage latéralحي اجتياز السفينة الجنبية البحر القليمي دون الدخول إل موانء ومراسي الدولة   

   حي تقطع السفينة الجنبية البحرPassage d'entréeالساحلية، والثان أطلق عليه اسم مرور الدخول 
  حي تعبPassage de sortieالقليمي للتوجه مباشرة نو الياه الداخلية، والثالث مرور الروج 

) .21السفينة الجنبية البحر القليمي قادمة من الياه الداخلية قصد التوجه صوب البحر العال(
 وهنا يبدو وكأن هناك تناقض ف المر، فالفقه والمارسة الدولية يعترفان للدولة الساحلية بالسيادة

 على برها القليمي، وبوجب هذه السيادة يكن لذه الخية مارسة سلطاتا الكاملة على هذا الال البحري،
 وف نفس الوقت يشترطان أل تس الظاهر السيادية القوق والصال العترف با دوليا للدول الخرى هناك،
 والت تتجلى أساسا ف مارسة حق الرور البيء، الذي يب أن يتم دون إزعاج أو عرقلة من جانب الدولة

 الساحلية . فالمر يتعلق إذن " بق " بكل ما ف الكلمة من معن، تتمتع به كل السفن والدول الجنبية،
 ويتعايش مع سيادة الدولة الساحلية على برها القليمي، باعتباره تديدا قانونيا لذه السيادة، وليس منحة أو

تساما من جانب الدولة الساحلية.
 والسؤال الطروح هو ما الذي تنحه الماعة الدولية للدولة الساحلية كمقابل لق الرور البيء ف

 برها القليمي ؟ هل يكن الكتفاء بالقول بأن العاملة بالثل تبر هذا الستثناء على مارسة السيادة القليمية ؟
 إنا مقابل غي متكافئ مادامت أنا غي مضبوطة بواسطة قاعدة قانونية صرية، وبالتال فهي ل ترقى إل درجة

الق، لذا لبد من تعضيدها ببدأ واضح وحائز على الجاع الدول، والتمثل ف حق الطاردة الثيثة . 
 فهاذين النظامي يشكلن استثناءا على حق مكتسب، حق الرور البيء استثناء على مارسة الدولة
 الساحلية لسيادتا على برها القليمي، وحق الطاردة الثيثة استثناء على حرية اللحة وحصانة السفن ف

20 - M.Nassef, Op.Cit., pp.4-5 .
21 - G.Gidel, Op.Cit., tome III, p.204 .



 البحر العال . ومن حيث الهداف الت يسعى القان إل حايتها، ند الول يسعى إل حاية مصال الماعة
الدولية ف البحر القليمي للدولة الساحلية، والثان يهدف إل حاية حقوق الدولة الساحلية ف البحر العال . 
 واستنادا إل ما سبق يكن اعتبار حق الطاردة الثيثة بثابة ضمانة ف متناول الدولة الساحلية تعلها

 مطمئنة على القوق المنوحة لا قانونيا على مياهها القليمية، تكنها من الفاظ على أمنها ومكافحة أي
 خرق لقوانينها النظمة لذه القوق، وحت ف حالة الرق، فإن حق الطاردة الثيثة يكنها من مطاردة الناة

حت البحر العال .

خطة الدراسة

 إن دراسة موضوع  حق الطاردة الثيثة ف البحر العال تتطلب العتماد بالساس على الوثائق
 الرسية، بسبب ندرة الدراسات الفقهية حوله من جهة، وبسبب طبيعته التقنية من جهة أخرى . وهذا يفرض

 إتباع " منهج البحث الوثائقي "، الذي يقوم على جع البيانات والعلومات و دراستها  تهيدا لتحليلها
 واستخلص القائق منها والتعليق عليها، مع الستئناس بآراء الكتاب الواردة ف الراجع الفقهية، سواء الت

 )، أو تناولته بشكل عام، أو تطرقت إل مواضيع ذات علقة به . مع اعتماد22تناولت الوضوع بشكل خاص(
 " النهج التاريي " لرصد التطور الذي عرفه حق الطاردة الثيثة، والراحل الت قطعها ليتحول من مارسة

 خاصة بجموعة من الدول إل اكتساب صفة العرف الدول، ليتوج هذا التطور بتقنينه ف اتفاقيات دولية عامة
ذات بعد عالي .

 وتتشكل غالبية الوثائق الرسية العتمدة أساسا ف البحث من معاهدات دولية وتشريعات وطنية،
 العامل الشترك بينها هو تناولا لوضوع حق الطاردة الثيثة . وهي وثائق صادرة باللغة النليزية عن هيئة

 المم التحدة، الت جعتها ف ملدات حسب مواضيعها، فكان لبد من ترجتها إل العربية . والترجة الطلوبة
  ، البنية على تأويل الدلئل اللغوية بواسطة لغة أخرى .Interlangualeف هذه الالة هي الترجة البينية 

 إل أن الشكل الذي يطرحه هذا النوع من الترجات هو عدم وجود تكافؤ تام بي الوحدات الترجة، ما يعل
 ) . وهو رأي يتماشى مع القولة اليطالية الشهورة "23الباحث يقوم بدور الؤول/الترجم لذه الوحدات(

 " .Tradutori tritoriالترجم خائن 
 إن حق الطاردة الثيثة هو وسيلة قانونية منوحة للدولة الساحلية، لتمكينها من حاية القوق الخولة

 لا ف الياه الاضعة لسيادتا القليمية . وذلك عن طريق السماح لا بمارسته ف مالت برية تتميز مبدئيا
 برية اللحة، وهكذا يظهر حق الطاردة الثيثة كاستثناء على قاعدة عامة هي حرية اللحة، الت تتل

 بالنسبة إلى المراجع التي تناولت الموضوع بشكل خاص، لم نجد سوى مرجعين هما في الصل أطروحتين جامعيتين، إحداهما باللغة الفرنسية ـ 22
هي : 1958، وبالتالي لم تدرك مؤتمر جنيف لسنة 1937للستاذ ماسان صدرت سنة 

Jacques Massin, La poursuite en droit maritime, thèse, Paris, 1937 .
 والثانية باللغة النجليزية للستاذ بولنتاز تناولت حق المطاردة الحثيثة في القانون الدولي العام، أي المطاردة البرية والبحرية والجوية، وصدرت

 هي :1982، وهكذا لم تتناول ل المؤتمر الثالث لقانون البحار ول اتفاقية مونتيغوباي لسنة 1969سنة 
Nicholas Michael Poulantzas, The right of hot pursuit in international law, These, A.W.Sijthoff - Leiden, 1969

 .79-78، ص.1998، يونيو 10رومان ياكبسون، المظاهر اللغوية للترجمة، ترجمة عبد المجيد جحفة، مجلة فكر ونقد، السنة الولى، العدد ـ  23



 الصدارة بالنسبة إل القوق الخولة للجماعة الدولية، هذه القوق الت اكتسبتها هذه الخية بعد صراعات،
 ف البداية مع القوى الستعمارية الت كانت ترغب ف استعمار البحار واليطات، ث مع الدول الديثة العهد
 بالستقلل الت كانت تسعى نو مد وليتها على مناطق برية شاسعة ماورة لقاليمها . ودراستنا لوضوع
 حق الطاردة الثيثة ستتم من خلل مقاصده التمثلة ف التوفيق بي مصال الدولة الساحلية من جهة، وبي

مصال الموعة الدولية من جهة أخرى .
 وسنعتمد ف هذه الدراسة على تصميم ثنائي مع مبحث تهيدي، حيث سنتناول ف البحث التمهيدي

 تديد مفهوم حق الطاردة الثيثة من خلل تطوره عب العصور، مع تييزه عن مفاهيم أخرى مشابة له .
 وسنحاول ف الباب الول جرد مصادر هذا الق، باعتبارها السس القانونية الت يستند إليها كمبدأ، مقسمي

 إياها إل مصادر مادية ومصادر شكلية . وف الباب الثان سنحلل ظروف مارسة حق الطاردة الثيثة، من
حيث شروط مارسته والالت البحرية العنية به .



مبحث تمهيدي : مفهوم حق المطاردة الحثيثة

 يا للفراد والؤسسات جعل منهنإن ارتباط حق الطاردة الثيثة بوضوع حاية القوق المنوحة قانو
 إشكالية مطروحة منذ القدي، بدأت من القانون الداخلي لتنتقل إل القانون الدول، وعرفت تطورا عب القرون

 (الفرع الول)؛ وإذا كان الفقهاء قد اختلفوا خلل هذه السية الزمنية الطويلة ف تديد شروط و ظروف
 مارسة هذا الق، فإنم اتفقوا على أنه يتلف عن حق الدفاع الشرعي وعن الطاردة الثيثة البية أيضا (الفرع

الثان) .
الفرع الول : تطور مفهوم حق المطاردة الحثيثة

الفقرة الولى:حق المطاردة الحثيثة في العصور القديمة والوسطى

 تعود الصول التاريية لق الطاردة الثيثة إل العصور القدية، حيث سادت مارسة اصطياد
 اليوانات البية أو البحرية بعد مطاردتا، و ت تقنينها ف القانون البيزنطي من خلل مدونة جوستنيان . وقد

 دار حينها نقاش حول  ملكية الفريسة أثناء مطاردتا، حيث ساد رأي يقول أن الفريسة ملك للصياد مادام
 مستمرا ف مطاردتا، وإذا توقف عن مطاردتا فإن هذا يعن ناية لوضعيته كمالك لا، وبالتال تصبح الفريسة
 ملكا لول من تكن من إلقاء القبض عليها . وكان الرأي العاكس يرى أن الفريسة ل تكون ملكا للصياد ما

 ل يلق القبض عليها . وقد كانت الغلبة للرأي الخي، وهو رأي منطقي مادام أنه يعطي الولوية للفعالية
التمثلة هنا ف القبض على الفريسة، ولكونه يستند إل قاعدة أن الفريسة مال بدون سيد .

 وهناك مبدأ آخر يشبه كثيا حق الطاردة الثيثة، وهو القاعدة القانونية النليزية القدية الطاردة
 ، ويُعتقد أن أصل هذه القاعدة يعود إل القانون البيزنطي، fresh pursuit  أو fresh suit"التقدة" 

 ، الذي تضمن عدة حالت ت تناولاCommon Lawوعرفت تطورا من خلل القانون العام النليزي  
 بشكل فردي، العامل الشترك بينها هو فورية الطاردة، ما يعلها قريبة من حق الطاردة الثيثة . ومن أهم هذه

 الالت حالة رد اليوان الفار، حيث نص القانون على أن ملكية حيوان بري، أو سرب من النحل، تُفقد
 حي فرار اليوان وهجر النحل لليته الصلية بثا عن مكان آخر، دون أن يقوم الالك فورا باتاذ الجراءات

 اللزمة لطاردته والقبض عليه، ف حالة استقراره ف خلية أخرى أو مكان آخر فارغ . وبالتال فإن القانون
 ييز للمالك الصلي القيام بذا العمل الذي يكتسي الصبغة القانونية بصفة استثنائية، شريطة أن يُصلح الضرر

) .24الذي يكن أن ينتج عن هذا الفعل(
  فThe Law of  distressوف القرن الثالث عشر انتشر استعمال قانون الجز على الموال 

 معاملت الكراء، وذلك حي يقرر الالك الجز على الاشية من أجل استيفاء واجب الكراء، فيجد أن

24 - N.M.Poulantzas, Op.Cit., pp.4-5 .



 الستأجر قد اقتاد ماشيته خارج الرض لتجنب الجز عليها . ف هذه الالة ييز القانون لصاحب الرض
القيام بالطاردة الفورية للماشية واحتجازها حت ولو كانت فوق أرض غي أرضه .
  الصادرMarlbroughوقد عرفت هذه القاعد تطبيقا واسعا ف انلترا بوجب قانون مارلبوث 

 ، والذي ينع القطاعي من الجز على الموال من أجل الكراء خارج إقطاعيته . إل أن هذا1267سنة 
 القانون ل يتضمن أي تفظ صريح على حق الطاردة الفورية، حيث يكن استنتاج موافقته الضمنية على هذا
 الق من خلل نصه على أنه ف حالة الضطلع بالطاردة الفورية، فإن الهية تعطى للرض الت بدأت فيها

 هذه الطاردة وليس للرض الت ت فيها العتقال، ما يعن أنه يبيح الطاردة الفورية باعتبارها تكسب فعل
 Kirkman v.Lellyالطاردة طابع الشرعية بصفة استثنائية .  وهو ما ت الخذ به ف قضية كيكمان ليلي 

  صدر بيان صريح بأن الضطلع بالطاردة الفورية يب أن ييل دائما إل1370 . وف سنة 1314سنة 
 الكان الول الذي انطلقت منه الطاردة، وهكذا ت تكريس حق الطاردة الفورية، مع إخضاعه لبعض

 الشروط، الت منها أن يرى صاحب الرض الاشية داخل أرضه قبل أن يتم اقتيادها من طرف صاحبها إل
خارجها . 

 ث حصل تطور ف تطبيق قاعدة الطاردة ف القانون النليزي، حيث نص هذا الخي على أنه إذا فر
 مرم بسبب إهال السئول عن حراسته، فإن الرق يعتب و كأنه ارتكب من طرف الرم والسئول معا . لكن

 إذا قام السئول بطاردة فورية للمجرم وتكن من اعتقاله، فإن هذا ل يعتب فرارا على الطلق ف نظر هذا
 القانون . ويطبق نفس الشيء ف الالة الت يقوم فيها الفلس بتحرير ماشيته حت ل يقع عليها الجز، فإذا قام
 صاحب الق بجزها خارج أرضه من خلل الطاردة الفورية، يُنظر إل الاشية كما لو أنا ل تكن أبدا خارج

) .25موقع الجز الصلي(
 إن هناك عامل مشتركا بي الطاردة الفورية كما جاءت ف القواني الذكورة، وبي الطاردة الثيثة
 ف القانون الدول، يتمثل ف فورية الطاردة الت تعل بعض التصرفات شرعية بالرغم من أنا ف الصل غي

 قانونية . إل أن الختلف الرئيسي بي الطاردة الفورية والطاردة الثيثة، هو أن الول ل يقوم با بالضرورة
 موظف مسئول أو شخص ذو سلطة، بيث يكن أن يضطلع با أي شخص عادي، ف حي أن الطاردة الثيثة

 ل يقوم با إل شخص مسئول أو شخص مرخص له من طرف الهات الختصة قانونيا للقيام با . على أن
  العصر الديث من خلل التعريفات الت وضعهافهذا اللبس ف تديد مفهوم حق الطاردة الثيثة سيفع 

فقهاء قانونيي كبار .
الفقرة الثانية:حق المطاردة الحثيثة في العصر الحديث

  الطاردة الثيثة بأنا التعقب النطلق من الياه الاضعة للسلطة العموميةGidelيُعرف الفقيه جيدل 
 للدولة الساحلية والستمر ف البحر العال، وتقوم بالطاردة السفن الخولة من لدن الدولة الساحلية للقيام بذه

25- W.Glanville, The juridical basis of hot pursuit, B.Y.I.L.,1939, p.85-86 .



 ). ويرى أن حق الطاردة26الهمة تاه سفينة أجنبية خرقت قواني وأنظمة الدولة الساحلية داخل هذه الياه (
 الثيثة ل يارس ف زمن الرب، وبأن عمليات تفتيش السفن الت يارسها التنازعون على السفن أثناء الرب

ل علقة لا بق الطاردة الثيثة .
  ويتلف معه بعض الفقه حول هذه النقطة، حيث يرى أن حق الطاردة يارس أيضا ف زمن الرب،

 )، ويعطي مثال على ذلك الادة27مع بعض الختلف عن القواعد الكلسيكية للمطاردة الثيثة ف زمن السلم(
 فباير 20الول من معاهدة الياد البحري البمة خلل الؤتر الدول السادس للدول المريكية بافانا ف

 ، الت تنص على أن من حق السفن الربية التابعة للمتنازعي بأن توقف وتفتش ف البحر العال وف الياه1928
 القليمية للدول غي الايدة أية سفينة تارية، وذلك بدف التحقق من مظهرها وجنسيتها، والتأكد من أنا ل

 تنقل مواد مظورة، ومن أنا ل ترق الصار . وإذا تاهلت السفينة الشعار بالتوقف، فإن من المكن
) .28مطاردتا من طرف السفينة الربية وإيقافها بالقوة(

 وبالفعل فإن هناك أوجه تشابه كبية بي مارسة حق الطاردة الثيثة ف زمن السلم ومارسته ف زمن
 الرب، فهناك أول الشعار بالتوقف  والصعود إل ظهر السفينة، إذا ت المتثال للشعار، للتأكد من أنا ل

 تالف القواني الاصة بزمن الرب والتمثلة بوجب العاهدة ف حل السلحة إل أحد أطراف النزاع وخرق
 الصار، وهناك ثانيا الطاردة ف حالة عدم المتثال للشعار بالتوقف الوجه إل السفينة التجارية من طرف

السفينة الربية، علوة على أن هذه الطاردة يكن أن تستمر فوق البحر العال.

.

  أول من ناقش مسألة قانونية الطاردة ف إقليم مايدBynkershoekلقد كان الفقيه بينكرشوك 
 زمن الرب، وأعلن منذ البداية عن عدم قانونية مهاجة العدو ف القليم الايد، وتساءل حول ما إذا كان

 وصل إل نتيجة أن المرينتللمطاردة ف مياه الدولة الايدة نفس وضعية الجوم الذي يبدأ من هذه الياه، و
 متلفي، ذلك أنه حي يُعثر على العدو ف البحر العال، ف ذروة العركة، فإن من المكن مطاردته ف مياه

 الدولة الايدة واعتقاله هناك، ف حي ل يكن مهاجة العدو ف هذه الياه . وثار جدل فقهي حول مدى اعتبار
 العتقال داخل مياه إقليمية لدولة مايدة، بعد مطاردة بدأت خارج هذه الياه، خرقا لسيادة الدولة الايدة،
وقد برر مؤيدو قانونية هذه الطاردة بكون أن زمن العتقال يب أن يسب منذ وقت انطلق الطاردة .

26 - G.Gidel, Op.Cit., tome III, pp.339-340 .
27 - N.M.Poulantzas, Op.Cit., p.42 .
28-Section I. Freedom of commerce in time of war . Article 1. The following rules shall govern commerce of war 
: (1) Warships of the belligerents have the right to stop and visit on the high seas and in territorial waters that are 
note neutral any merchant ship with the object of ascertaining its character and nationality and verifying whether 
it conveys cargo prohibited by international law committed any violation of blockade, if the merchant ship does 
not heed the signal to stop, it my be pursued by the warship and stopped by force; outside of such a case the ship 
cannot be attacked unless, after being hailed, its fails to observe the instructions given it .> Convention on 
maritime neutrality, adopted by the VIth International Conference of American States and signed at Havana, 20 
February 1928, in United Nations Legislative Series, Laws and Regulations on the regime of the territorial sea, 
United Nations, New York, 1957, p.711.



   رفضوا القاعدة التDupuis ، ودوبوي Halleck، وهالك Hall إل أن بعض الفقهاء مثل هال
  . وهو نفس الوقف الذي اتذته الكمة العليا بالوليات التحدة فBynkershoek نادى با بينكرشوك

  حي أعطت أهية بالغة للمكان الذي ت فيه العتقال وليس للمكان1867 سنة The Adelaقضية أديل  
 الذي طُلب فيه من السفينة أن تتوقف . ونفس الوقف اتذه اللس الستشاري البيطان ف قضية بيلوورم

The Pellworm  والت تتلخص وقائعها ف أن سفنا ألانية شوهدت من طرف مدمرات1922سنة ، 
 إنليزية خارج الياه القليمية اللانية، وت إشعارها بالتوقف لكنها اندفعت نو الياه الولندية، حيث ت اعتقالا

 هناك من طرف الدمرات النليزية، وقد اعتب اللس الستشاري البيطان أن ذلك العتقال خرقا لياد
) .29القليم الولندي(

 إن ما يكن استنتاجه هو أن اعتقال سفينة فوق مياه إقليمية لدولة مايدة يعتب خرقا لسيادة إقليم هذه
 الدولة، ول يكن تبير ذلك بأن الطاردة قد بدأت ف مكان العركة الت يكون فيه العتقال قانونيا . فالفقيه

  يتحدث عن مطاردة تنطلق من البحر العال، ف حي أن الطاردة الثيثة التBynkershoekبينكرشوك 
 نن يصددها تنطلق من مال بري خاضع لولية الدولة الساحلية . كما أن السلوك التسبب ف الطاردة

 -حسب نفس الفقيه- هو الدخول ف معركة برية مع العدو ف البحر العال، وهو سلوك ل يكن اعتباره
 خرقا لقواني الدولة العدو مادامت هذه الخية تقوم بنفس السلوك . وهو ما يعلنا نؤيد التعريف الذي جاء

 والتمثل ف كون أن الطاردة الثيثة تتم ف زمن السلم فقط .Gidelبه جيدل 
 إل أن ما يعاب على التعريف الذي جاء به هذا الخي هو تغييبه ليزتي أساسيتي للمطاردة الثيثة،

 وها عدم النقطاع وفورية النطلقة، وهو أمر حصل حوله إجاع بي الفقهاء، وقد كتب عن ذلك
 ) . ورأى بيكوت30 قائل بأن الطاردة يب أن تكون فورية وحثيثة ومستمرة(  Colombosكولومبوس
Piggotأنه يب أن يُشرع ف الطاردة ف أقرب وقت مكن، فور التوصل بب خرق السفينة الجنبية  

) .31للقواني الوطنية ف الياه القليمية، وإل سنكون أمام مرد مطاردة وليست مطاردة  حثيثة(
 وهكذا يكن أن نستنتج أن هناك عنصرين أساسيي لمارسة حق الطاردة الثيثة، وها فورية النطلق

 ف الطاردة والستمرار وعدم النقطاع عند تنفيذها، وحول هذه النقطة فإننا نتلف مع الستاذ بولنتزاس
Poulantzasالذي يرى بأن هاذين العنصرين ليست لما نفس الكانة، حيث يرجح مكانة عنصر فورية ، 

 )، ونرى على أن لما نفس الكانة، لن غياب عنصر الستمرار ف32النطلقة على عنصر الستمرار فيها(
 توفر عنصر الفورية، وبالتال فإنما عنصران متلزمانيالطاردة يلغي النتائج القانونية للمطاردة حت ولو 

29 - W.Glanville, Op.Cit., p.88 .
30 - C.J.Colombos, Op.Cit.,p.103 .
31- he must start on the pursuit as immediately as it is possible on receipt of the information, for what is allowed 
is not pursuit merely, but hot pursuit .> Piggot, Op.Cit., pp.79-81; in N.M.Poulantzas, Op.Cit., p.45  .
32-N.M.Poulantzas, The right of hot pursuit especially  under the Geneva Convention on the high seas, 
R.H.D.I.,1961,14ème année, p.201



 بالضرورة، لكي تكون الطاردة حثيثة بكل ما ف الكلمة من معن .  بل إن هاذين الشرطي يعتبان من
الصائص الساسية لق الطاردة الثيثة الت تيزه عن بعض الفاهيم الخرى القريبة الشبه به .

الفرع الثاني : تمييز حق المطاردة الحثيثة عن مفاهيم أخرى مشابهة

الفقرة الولى:تمييز حق المطاردة الحثيثة عن حق الدفاع الشرعي

 لقد ت تناول مفهوم حق الدفاع الشرعي ف الكثي من الكتابات خلل القرن التاسع عشر، حيث ند
  قد اعتب حق الماية الذاتية أحد القوق الطلقة الت يب أن تتمتع با الدول، وساوىKlüberالفقيه كليب 
  بي حق الماية الذاتية وبي مبر الوجود بالنسبة إل الدولة، ف حي رأى الفقيهWheatonالفقيه ويتون 

  بأن حق الدفاع الشرعي وحق الماية الذاتية يستندان إل مصدر واحد هو حق الافظة علىSibertسيب 
  اعتبوا المايةRivier وريفيي Stowell  وستويل  Oppenheimالوجود . وهناك فقهاء مثل أوبنهاي  

 )، بل إن بعض الكتابات الفقهية تناولتهما وكأنما مترادفان ول فرق33الذاتية حقا موازيا لبدأ الضرورة(
 بينهما، على اعتبار أنه ف الكثي من الالت تبدو " الضرورة " قابلة للتطبيق، حي يتم اللجوء إل بعض

 ) . غي أن هناك من الفقهاء من اعتب حق الدفاع الشرعي مشتقا34التدابي من أجل توفي سلمة وأمن الدولة(
 رأى أن حق الدفاع الشرعي معترف به من طرف Cobbetمن حق الماية الذاتية، فالستاذ كوبيت  

 القانون الدول، لنه ينح الدولة الهددة سلمتها إمكانية حاية نفسها، عن طريق تفتيش السفن الجنبية ف
 حالة الشتباه فيها ف البحر العال، حت تتأكد من وجهتها القيقية والدف من رحلتها، كما ينحها سلطة

توقيف السفينة العنية، إذا أبانت نتائج التفتيش أن لذه السفينة فعل نية إلاق الضرر بسلمتها وأمنها .
 وند تطبيقا لذا الرأي ف الطاردة البية، من خلل الجة الذي تقدم با كاتب الدولة المريكي

 )،35 لتبير مارسة الوليات التحدة المريكية لق الطاردة داخل التراب الكسيكي(Forsythفورسيث 
 حيث رأى بأن على الكسيك واجبا عرفيا واتفاقيا لراقبة النود الوجودين على ترابا، حت ل يقوموا بجمات

 على التراب المريكي، وأنه إذا أخلت بذا اللتزام فإن من حق الوليات التحدة المريكية أن تطلب منها
 إصلح الضرر الذي ينتج عن هذه الجمات فوق التراب المريكي، وف حالة رفض هذه الطالب يكن

 اللجوء إل الرب . وحت ل تصل المور إل هذا الد، فإن من الفضل مطاردة الذنبي حت ملجئهم داخل
 التراب الكسيكي . ومثل هذا السلوك - يضيف السئول المريكي - يستند إل قواعد القانون الدول، وعلى

) .36مبدأ الدفاع الشرعي(

كانت هناك محاولت لتقديم حجة الضرورة كمبدأ قانوني يتضمن استثناء يحول دون إثارة المسؤولية الدولية، حول هذا الموضوع أنظر :  ـ 33
K.Strupp, Régles générales du droit de la paix, R.C.A.D.I., vol. 47, 1934-I, p.567 .
ُتعتبر كذلك بالنسبة إلى القانون الداخلي، وخاصة  إل أن هذه المسألة ظلت موضوع آراء متعارضة، فهناك من رفض هذا الطرح على اعتبار أنها قد 

 في القانون الجنائي حيث يمكن أن يتدخل القاضي، أما بالنسبة إلى العلقات بين الدول فليس هناك أول قانون جنائي دولي بمعنى الكلمة، كما أن
تدخل القاضي استثنائي جدا،أنظر :

J.Basdevant, Régles du droit de la paix, R.C.A.D.I., vol.58, 1936, p.553 .
34 - I.Brownlie, The use of force in self-defense, B.Y.I.L.,1961, p.185 .

مناسبة هذا العلن هي مشاكل الحدود بين المكسيك والوليات المتحدة المريكية. ـ 35
36- J.Charpentier, Existe-t-il un droit de suite? Extrait de la R.G.D.I.P., avril-juin 1961, n° 2, p.1 .



 إن حق الدفاع الشرعي مبدأ معترف به من طرف القواني الداخلية، القدية منها والديثة، كترخيص
 استثنائي لتحقيق العدالة الاصة، حيث أنه يتيح الروج عن القاعدة القانونية الت تنع الفراد من مارسة العنف
 ضد غيهم من الفراد، وتسمح لم بالرد على العنف غي الشروع بعنف آخر من أجل تفادي خطر داهم ل

 يكن إصلحه، والدفاع ف هذه الالة يب أن يتم للرد على تديد حال، ويكون ذي علقة وثيقة بالطر
) .37الداهم، وأن يتوقف حالا ينتهي هذا الطر(

 ويطبق هذا البدأ على الستوى الداخلي من طرف القاضي، حيث يُد نسبيا من القاعدة الت تعل من
 العنف المارس بي الفراد مسألة غي قانونية، لكون أن الدولة هي الت تتكر سلطة الزجر . أما على الستوى
 الدول فإن قاعدة الدفاع الشرعي تد من قاعدة المتناع عن استعمال القوة أو التهديد باستعمالا ف العلقات
 الدولية، وكذا من قاعدة احترام سلمة واستقلل إقليم الدولة الجنبية، النصوص عليهما ف ميثاق هيئة المم

 التحدة والتوصيات الصادرة عن جعيتها العامة . على أن هذه القاعدة تبدو مضبوطة أكثر، من حيث
موضوعها ومدتا، ف القواني الداخلية، ف حي جاءت فضفاضة وغامضة ف القانون الدول .

 لقد نتج عن عدم ضبط قاعدة الدفاع الشرعي ف القانون الدول تضارب ف الراء حي تطبيقها، كما
 ، وهي سفينة أمريكية كانت تقدم مساعدة لوجستيكية للثوارVirginiusحدث ف قضية فيجنيوس 

 31 ف Tornadoالكوبيي، فألقي عليها القبض ف البحر العال من طرف السفينة الربية السبانية تورنادو 
 . هذا الحتجاز لسفينة أجنبية ف البحر العال ف وقت السلم يعاكس القاعدة التعارف عليها ف1873أكتوبر 

 القانون الدول، الت تنص على أن السفينة ف البحر العال تكون خاضعة لولية دولة العلم . وقد احتجت
 بريطانيا على العدام بدون ماكمة الذي تعرض له مواطنون بريطانيون والذي تل الحتجاز، إل أنا اعتبت

 ) . وقد كان للحكومة المريكية رأي مالف حيث احتجت على38ذلك خطأ مغتفرا ببر الدفاع الشرعي(
 ) . واستعمل نفس البدأ لتبير الطاردة الثيثة ف البحر39تصرف إسبانيا ول تعترف بق الدفاع الشرعي(

 ، إل أنه ف هذه القضية كانت1893العال ف قضية بر برينغ بي بريطانيا والوليات التحدة المريكية سنة 
الوليات التحدة المريكية هي الت أثارت حق الدفاع الشرعي، حيث جاء ف تدخل مثلها فيليبس

Phelepsأمام مكمة التحكيم، على أن للدولة الق ف أن تضع قواني تكنها من مارسة الولية ف البحر    
 العال بدف حاية أملكها، وأيضا من أجل حاية نفسها من أية تصرفات تشكل تديدا لصالها . وقد ت
 العتراض على هذه الشارة إل مبدأ الدفاع الشرعي من طرف مثل بريطانيا أمام نفس الكمة سي شارل

 .Sir Charles Russelروسيل 

37- E.Giraud, La théorie de la légitime défense, R.C.A.D.I., vol.49, 1934-III, pp.712-720 .
38 - not take the ground on complaining of the seizure of the Virginius nor of the detention of the passengers and 
crew...mach may be excused in acts done under the expectation of instant damage in self defense by a nation as 
well as an individual . But after the capture of Virginius and the detention of the crew was effected, no pretense 
of imminent necessity of self defense could be alleged .> Hall, 6th ed. p.271; in G.Gidel, Op.Cit., tome I p.349 .
39 - J.Basdevant, Op.Cit., p.543 .



  أيضا إل مبدأ الدفاعIdington لأ القاضي إدينغتون 1905 سنة The Northوف قضية نورث 
  رأى أنRodickالشرعي لتبير الطاردة الثيثة، وقد أيد بعض الفقهاء هذا الرأي، وهكذا فإن روديك 

 مارسة الولية الوطنية لماية الصايد باستعمال الطاردة الثيثة يستند بدون شك إل مبدأ الدفاع الشرعي،
 حيث يظهر كممارسة لق قانون وليس سلوكا استثنائيا يستوجب تبيرا كبينة على حالة الضرورة . ف حي

  على أن حق الطاردة الثيثة ل يب أن يقارن ببدأ الدفاع الشرعي، إل ف حالة وجودBogerِرأى بوكر  
) .40هجوم غي قانون على الدولة الساحلية(

 إن تطبيق الدفاع الشرعي على الستوى الدول يسمح باعتباره أحد البادئ العامة للقانون الدول
 ، الت تيز38.) من خلل الادة C.I.Jالعترف با ضمنيا من طرف القانون الساسي لكمة العدل الدولية (

 للمحكمة تطبيق مبادئ القانون العامة الت أقرتا المم التمدنة أثناء الفصل ف النازعات العروضة عليها .
 ، الت تقر بأن ليس ف اليثاق ما يضعف أو ينتقص51وصراحة من طرف ميثاق المم التحدة من خلل الادة 

الق الطبيعي للدول، فرادى أو جاعات، ف الدفاع عن أنفسهم . 
 إن هناك عدة نقط اختلف بي حق الطاردة وحق الدفاع الشرعي، فمن حيث الهداف ند أن

 هدف الدفاع الشرعي هو رد العدوان أو الجوم السلح وحاية الوحدة الترابية واستقلل الدولة . ف حي أن
 هدف حق الطاردة الثيثة هو تفعيل الولية القضائية للدولة التضررة وماكمة ومعاقبة الذنبي .  بالضافة إل
 أن ظروف الدفاع الشرعي، وعلى رأسها شرط الضرورة، نادرا ما تتجلى ف حق الطاردة الثيثة، الذي يعتب

حقا بعن الكلمة، وليس سلوكا استثنائيا يتطلب التدليل عليه بجة الضرورة . 
 وإذا كان الختلف كبيا بي حق الطاردة الثيثة وحق الدفاع الشرعي، فإن هذا الختلف يتقلص

نسبيا بي الطاردة الثيثة ف البحر والطاردة الثيثة ف الب . 
الفقرة الثانية:تمييز المطاردة الحثيثة البحرية عن المطاردة الحثيثة البرية

 الطاردة الثيثة على اليابسة هي استمرارية التعقب دون انقطاع  داخل إقليم دولة أخرى، شريطة
 وجود اتفاق صريح بي الدولتي العنيتي يسمح بمارسة حق الطاردة الثيثة تاه الذنبي، وأن تكون هذه

  . ونظرا للحساسيةفعل الخالف للقانونالطاردة قد بدأت من طرف السلطات العنية مباشرة بعد اقتراف ال
 الت تأخذ با الدول هذا السلوك باعتباره خرقا لسيادتا، لكونه عبور غي مرخص به لقليمها، ل تنجح

 الطاردة فوق اليابسة ف اكتساب مظهر الق ف العرف الدول، كما هو الال بالنسبة إل الطاردة الثيثة ف
 )، و هو أمر جعل من الضروري إبرام معاهدات بي الدول تيز الطاردة البية حي41القانون الدول للبحار(

 تتوفر ظروف خاصة تتمثل بالساس ف انطلقها مباشرة بعد وقوع الرق، واستمراريتها حت داخل إقليم
) .42الدولة الاورة(

40 - N.M.Poulantzas, Op.Cit.,pp.122-123 .
41 - J.Charpentier, Op.Cit., p.1 .
42- P.de.La Pradelle, La frontière,1928, p.272 et s, in J.Charpentier, p.5 .



  نوذجا مثاليا لثل هذه1920 نونب 9 وتعتب التفاقية البمة بي بولونيا ومنطقة دانزيغ الرة ف
  منها على أن أفراد الشرطة ورجال المن مسموح لم،106العاهدات، حيث نصت الفقرة الول من الادة 

 ف حالة الطر الوشيك، أن يتعقبوا الذنب الفار فورا بعد اقترافه للذنب العاقب عليه، أو مباشرة بعد مباغتته،
 انطلقا من حدود إقليم الدولة التضررة، حت عمق ثانية كيلومترات داخل إقليم الدولة الخرى، حيث

 بإمكانم إلقاء القبض عليه هناك . كما يسمح لم أيضا بأخذ الوسائل الستعملة ف الرية، وكذا وسائل النقل
) .43الت استعملها الذنبون(

 إن ما يلحظ على حالت الطاردة على اليابسة السموح با بوجب اتفاقيات خاصة، أن لا مظاهر
 خاصة تتجلى ف كون الذنبي العتقلي يب أن يسلموا إل سلطات الدولة الت اعتقلوا فوق أرضها، ويكن

 رف فوق أرضها الرق بوجب مسطرة تسليم التهمي .ُاستعادة الرمي الفارين من طرف الدولة الت اقت
 ووجود هذه السطرة يبدو وكأنه تطور قد يفضي إل جعل حق الطاردة الثيثة على اليابسة  جزءا من نظام

 يعمل على تفعيل العدالة بالنسبة إل الدولة التضررة، وتطبيق وليتها النائية على الذنبي العتقلي خارج
 إقليمها، إل أنه تطور مشروط بوجود اتفاق مسبق بي الدولتي العنيتي . إن السائد هو مارسة الطاردة البية

 الثيثة دون وجود أي اتفاق بي الدولتي العنيتي با، المارسة والمارس عليها، مع ما يصاحب ذلك من
 منازعات تدد السلم والمن العاليي ف الكثي من الناطق . وحت نتمكن من أخذ صورة واضحة عن الطاردة

الثيثة فوق اليابسة سنعمد إل دراسة حالتي اكتستا أهية بالغة على الصعيدين العالي والعرب .
 الالة الول تم أحداث الدود بي الوليات التحدة المريكية والكسيك ، فقد أول المريكيون

 عناية خاصة لسألة الطاردة الثيثة على اليابسة، بسبب اهتمامهم بوضوع حاية حدودهم النوبية مع
 ، حيث عرفت الطاردة على اليابسة تطورا مهماRio Grandeالكسيك، وخاصة على نر ريو كراندي 

 حي قبلت كل من الوليات التحدة المريكية والكسيك بأن يشكل عبور قواتما الدود الشتركة بينهما
 1882لطاردة العصابات الندية حقا يتمتع به كل البلدين، فبموجب التفاقيات الثنائية الوقعة بينهما منذ 

) .44يكن مارسة الطاردة الثيثة فوق اليابسة(
 وقد تلت هذه العاهدات سلسلة من البوتوكولت بي البلدين حول نفس الوضوع، خلل الفترة

 ، عدة أحداث قرب1914 و 1911 . و طرأت ف فترة موالية، ما بي 1896 و 1882الفاصلة ما بي 
 الدود الفاصلة بينهما، يعود سببها إل إطلق النار من القليم الكسيكي على الوحدات المريكية أو على

43- The police officers and the member of the security service are permitted in case of imminent danger to pursue 
fugitive offenders immediately after the commission of a crime, or immediately after the offenders have been 
surprised from their territory and up to eight kilometers within the other territory and apprehend them . They are 
also permitted to take the instruments used for the crime as well as the means of the offenders.> 
N.M.Poulantzas,Op.Cit.,p.13 .
44 - J.Charpentier, Op.Cit., p.7 .



 مواطني أمريكيي . وقد اتذت الوليات التحدة بعض التدابي الوقائية، تثلت ف إرسال وحدات عب الدود
) .45إل داخل التراب الكسيكي، واصفة هذا السلوك بأنه إجراء للدفاع الشرعي(

 ، أصبحت الدود الكسيكية/المريكية مرة1919 و 1916وخلل الرب الهلية الكسيكية ما بي 
 أخرى مسرحا للعديد من الحداث، نشأت عن التصرفات غي القانونية للثوار الكسيكي، الذين أثناء فرارهم

  قامت1916من وجه القوات الكومية كانوا يلجون  التراب المريكي ويقومون بأعمال النهب . ففي سنة 
  فرد،1500، الكونة من Francisco Pancho Villaالقوات التابعة للقائد فرانسيسكو بانشو فيل 

  بطاردة هذهPershing المريكية . فتم تكليف النرال برشينغ Colombusبهاجة مدينة كولومبوس 
 العصابات حت داخل التراب الكسيكي، بل أدى المر إل احتلل جزء من شال الكسيك . وقد ورد لول

 مرة مصطلح حق الطاردة الثيثة على اليابسة، ف الراسلة الت بعث با كاتب الدولة المريكي لنسينغ
Lansing إل وزير الشؤون الارجية الكسيكي، يقول فيها إن القوات المريكية قد1916 يونيو 20 ف ، 

 اخترقت الدود الدولية الت تربطها مع الكسيك، ف مطاردة حثيثة للذين نبوا مدينة كولومبوس
Colombus)46، وذلك بدون إخبار أو أخذ موافقة الكومة الكسيكية. (

 إل أن هذا ل يدعو إل القول بأن قاعدة عرفية لق الطاردة الثيثة على اليابسة قد تأكد قيامها
 ، معلقا على هذه الحداث بالقول1916قانونيا، فقد صرح الرئيس ويلسون المريكي، ف الثان من دجنب 

 أن سبب دخول القوات المريكية إل التراب الكسيكي، هو عدم وجود قوات مسلحة ف الكسيك لماية
 الدود الشتركة بي البلدين ضد الجمات العادية لسيادة الوليات التحدة المريكية، وأنه ل يكن لذه

 ) . وهكذا يظهر أن الرئيس المريكي قد لأ إل مبدأ47الخية أن تبقى مكتوفة اليدي أمام هذا الوضع(
 الدفاع الشرعي وليس إل حق الطاردة الثيثة على اليابسة، لتبير توغل القوات المريكية إل داخل التراب

الكسيكي .
 وقد انطلقت فيما بعد مفاوضات جديدة ببادرة من حكومة الواقع الكسيكية، لسم مشكلة الطاردة

 الثيثة بوجب اتفاق بي الدولتي على أساس العاملة بالثل . وخلل هذه الفاوضات ل يتم التأكيد على
 انسحاب القوات المريكية الت بقيت متمركزة فوق التراب الكسيكي لراقبة أي تسلل نو التراب

  ينص على انسحاب القوات1919المريكي . وبالفعل ت التوقيع على بروتوكول بي التفاوضي ف يونيو 
 المريكية، إل أن الصادقة على التفاق ل تتم من طرف الكسيك بسبب تعنت أحد أعضاء المريكيي ف

 اللجنة الشتركة، حي أعلن أن حكومته تتفظ لنفسها بق مطاردة اللصوص القادمي من الكسيك نو

45 - N.M.Poulantzas, Op.Cit.,13 .
46 - It is admitted that American troops have crossed the international boundary in hot pursuit of the Colombus 
raiders and without notice to or the consent of your Government.> J.Charpentier, Op.Cit.,p.8.
47- We ventured to enter Mexican territory only because there was no military force in Mexico that could protect 
our border from hostile attack and our own people from violence...It was a plain case of the violation of our own 
sovereignty which could not wait to be vindicated by damages and for which there was no other remedy...>U.S., 
Foreign relations,1919,vol.II,pp.557-561, in N.M.Poulantas, Op.Cit., note 21, p.15 .



 الوليات التحدة المريكية، مادامت الكسيك تعيش ظروفا شاذة، وهو أمر ل تقبل به الكومة الكسيكية
 ) . وهكذا فشل الطرفان ف تأسيس حق الطاردة الثيثة على أساس48واعتبته حقا مارسا بطريقة انفرادية(

اتفاقي . 
 الالة الثانية تبز من خلل الظروف الصاحبة لرب التحرير الزائرية، ذلك أن تونس والغرب، بعد

 حصولما على الستقلل، قد سحتا لبهة التحرير الزائرية بإقامة قواعد لثوارها فوق أراضيهما، فشهدت
  أثناء حرب التحرير الزائرية عدة أحداث، حيث أن،الدود الزائرية/الغربية والدود الزائرية/التونسية

 فرنسا كانت تعتب الزائر جزءا من ترابا وحرب التحرير الزائرية حربا أهلية، ف حي كان الثوار الزائريون
 ) . وحسب مصادر فرنسية فإن هذه الدود كانت49يرون ف هذه الرب وسيلة لطرد الستعمار الجنب(

 تُستعمل كقواعد توينية وعسكرية لقوات جبهة التحرير الزائرية . وقد كانت هذه الخية تقوم بهاجة
 القوات العسكرية الفرنسية، ث تنسحب حي مطاردتا  نو هذه القواعد، وسجلت خللا حالت إطلق

النار عب الدود .
 وقد حدث خلف حول موضوع الطاردة الثيثة بي كل من القيادة العسكرية للقوات الفرنسية
 والدارة السياسية الفرنسية ف الزائر من جهة، وبي الكومة الفرنسية ف باريس من جهة أخرى، حيث

 كانت القيادة العسكرية ترغب ف مطاردة أعضاء جبهة التحرير الزائرية عب الدود الغربية والتونسية . وقد
  عن الوزير القيم ف1957 غشت 23برز هذا التاه جليا من خلل الذكرة التوجيهية، الت صدرت ف 

 ، والت أثيت فيها لول مرة وبشكل علن مسألة المارسةRobert Lacosteالزائر روبي لكوست 
 André) . وف نفس الفترة صرح وزير الدفاع أوندري موريس 50الضرورية والشروعة لق الطاردة(

Moriceخلل ندوة صحفية، على أن فرنسا سترد بكل صرامة على الجمات الت تتعرض لا قواتا انطلقا ، 
) .51من الدول الاورة للجزائر، لكن دون أن يشي صراحة إل حق الطاردة(

 ونتيجة لدوث مناوشات بي القوات الفرنسية والثوار الزائريي على الدود التونسية، توغلت
 القوات الفرنسية داخل التراب التونسي لطاردة الثوار الزائريي، وقد صرح على إثرها النرال سالن

Salan" قائد القوات الفرنسية ف الزائر، أن حق الطاردة سيمارس كلما هاجت " عصابات التمردين ، 
) .52القوات الفرنسية انطلقا من الراضي التونسية(

 إل أنه صدر فيما بعد بيان صحاف من طرف مكتب وزارة الدفاع الفرنسية، تنفي فيه هذه الخية
 ، والت تقول بأن وزير الدفاع صرح أمام البلان بأن1959 يونيو 3الخبار النشورة ف الصحافة الفرنسية ف  

48 - Ibid., p.13-16 .
49- M.Flory, Algérie et droit international, A.F.D.I., 1959, p.817-818; Même auteur, Algérie algérienne et droit 
international, A.F.D.I., 1960, p.973 . 
50 - Le Monde, 24 août 1957, in J.Charpentier, Op.Cit.,p.2 .
51 - Le Monde, 27 août 1957, in J.Charpentier, Ibid .
52 - Le Monde, 3 Septembre 1957, in J.Charpentier, p.3 



 مموعات من القوات الفرنسية الرابطة بالقرب من الدود الغربية والتونسية، مرخص لا بمارسة حق الطاردة
 الثيثة ضد قوات جبهة التحرير الزائرية عب الدود، و أوضح البيان أن وزير الدفاع قال ف معرض حديثه
 عن حق الطاردة، إن هذا الق ل يكن مارسته إل إذا كان هناك اتفاق بي دولتي ماورتي يتطرق بتفصيل

) .53لذه الهمة(
 ، كرر وزير الارجية الفرنسي على  أن الكومة الفرنسية1960 أبريل 25وف بلغ آخر صدر ف 

 ) . و54سبق لا أن نفت أن تكون قد أثارت مسألة حق الطاردة الثيثة، خلل الحداث مع تونس والغرب(
 بذلك يكون البلغ قد أعطى الواب النهائي حول ما إذا كان من المكن استخدام حق الطاردة الثيثة ف

 مثل الالت الذكورة، وبالتال أصبحت مسألة اللجوء إل حق الطاردة الثيثة أمرا مستبعدا تاما، وكان مبر
 رد القوات الفرنسية على الجمات الت تقوم با جبهة التحرير الزائرية انطلقا من الدود الاورة للجزائر،

) .55يستند إل مبدأ الدفاع الشرعي(
 من خلل ما سبق يظهر أنه ل يكن الديث عن حق الطاردة الثيثة ف الب، إل إذا ت تطبيقه بوجب

  وقد رأينا من خلل الثالي الذكورين آنفا صعوبة التوصل إل اتفاق ف هذا،اتفاقية دولية بي الدول العنية
 الشأن . ويبقى أن مارسة هذا الق على اليابسة يستوجب عدم التكافؤ بي الدولتي العنيتي، حيث تكون

 الدولة الت تارسه أكثر قوة من الدولة الت يارس عليها، وأن تكون لا الرأة الكافية لواجهة تنديد الرأي العام
 العالي، كما هو الال بالنسبة إل الحداث الت تري على الدود بي تركيا والعراق، حي تتعقب الول

 أكراد حزب العمال الكردستان فوق التراب العراقي، مستغلة الوضعية الرجة الت ير با العراق، وهي مارسة
ندد با العراق مرارا، كما نددت با عدة دول أخرى معتبة إياها خرقا سافرا لقواعد القانون الدول .

 وإذا كان حق الطاردة البية الثيثة ل يرق إل مستوى البدأ القانون الدول، فإن المر يتلف بالنسبة
 إل حق الطاردة الثيثة البحرية، الذي تطور من خلل المارسة الدولية، ما أهله لكي يصبح أحد مبادئ

القانون الدول للبحار، كما سنرى من خلل دراستنا لصادره القانونية .

53 - Le Monde 5 juin 1959, in J.Charpentier, Ibid .
54 - Le Monde 27 Avril 1960, in J.Charpentier,p.4 .
55 - J.Toscoze, Etude de jurisprudence international sur les aspects internationaux de l'affaire algerienne , 
A.F.D.I., 1963, p.953 .



الباب الول : مصادر حق المطاردة الحثيثة

 تُعرف مصادر القانون الدول العام بأنا الوقائع أو الطرق الت يعترف لا هذا القانون بقوة إنشاء
 )، وهو تعريف ينصرف إل الصادر الشكلية والصادر الادية . وقد وردت هذه56وتعديل وإلغاء قواعده(

  من النظام الساسي لكمة العدل الدولية، الت نصت على أن38الصادر مرتبة من حيث الهية ف الادة 
 الكمة حي تقوم بالفصل ف النازعات الت تعرض عليها، وفقا لحكام القانون الدول، تطبق التفاقيات

 الدولية العامة والاصة الت تضع قواعد معترف با صراحة من طرف الدول التنازعة، والعادات الدولية الرعية
 العتبة بثابة قانون دل عليه تواتر الستعمال، ومبادئ القانون العامة الت أقرتا المم التمدنة . واعتبت الادة

 الذكورة أحكام الاكم ومذاهب كبار الؤلفي ف القانون العام ف متلف المم مصدرا احتياطيا لقواعد
القانون الدول .

 وتتلف وجهات النظر الفقهية فيما يتعلق بتصنيف مصادر القانون الدول، وهو اختلف ناتج عن
 تباين ف تديد أساس القانون الدول ومصدر القوة اللزمة لقواعده . فأنصار الذهب الوضعي يرون بأن

 الصادر الشكلية وحدها الت تعتب مصدرا للقانون الدول لنا تعب عن اتفاق الرادات، وهذا التفاق يتم
 التعبي عنه بطرق متلفة، فثارة يكون صريا عندما يتعلق المر بإبرام معاهدة، وثارة أخرى يكون ضمنيا ف
 حالة العرف الدول . أما أنصار الذهب الوضوعي فيميزون بي الصادر الادية النشئة للقانون الدول وبي

 مصادره الشكلية، ويرون أن الصادر الادية هي الصادر القيقية، أما الصادر الشكلية فهي ل تنشى القانون
 وإنا يقتصر دورها على صياغته، أو بعبارة أخرى هي ليست شكل من أشكال إنشاء القانون بل طريقة

 ) . وقد كان للنظرية الوضوعية الفضل ف لفت النتباه إل العناصر الارجة عن الطار القانون ف57لثباته(
  بقوله : " هذه عناصر منCavalieriإعداد القانون الدول، وقد عب عن ذلك الفقيه اليطال كافاليي 

 باطن الرض ل قيمة لا من الناحية القانونية إل عندما تظهر على السطح "، أي عندما تكون هذه العناصر
 ) . واستنادا إل هذا التمييز سنقسم مصادر حق الطاردة الثيثة إل58موضوع اتفاق الرادات بي الدول(

مصادر مادية (الفصل الول)، ومصادر شكلية (الفصل الثان) .

الفصل الول : المصادر المادية لحق المطاردة الحثيثة

 تشكل الصادر الادية للقانون الدول السس الجتماعية والسياسية والقتصادية للقواعد الدولية العب
 عنها من طرف الفقه وأشخاص القانون الدول، وهي باعتبارها تترجم البنيات الدولية واليديولوجيات

النهضة،              56 دار القاهرة، العام، الدولي القانون مبادئ سرحان، محمد العزيز عبد .1980ـ ص  ،117. 
57 - L.Delbez, Manuel de droit international, droit général et droit particulier des Nations Unies, Paris, L.G.D.J., 
1951, pp.20-21 ; L.Cavaré, Le droit international public positif, tome II, 5ème édit., Paris, Pedone,1969, p. 214.
58- Ch.Rousseau, Op.Cit., pp.17-18  .



 الهيمنة، تتميز بيوية ل تتمتع با الصادر الشكلية . وإذا كانت الصادر الشكلية للقانون الدول هي القناة الت
 من خللا تصل القواعد إل القانون الوضعي، فإن الصادر الادية تعد أكثر أهية لنا تساهم مساهة فعالة ف

 (البحث الول)، ) . ويدخل ضمن الصادر الادية الفقه والقضاء59تدوين وتطوير قواعد القانون الدول(
والتشريعات الوطنية (البحث الثان) .

المبحث الول : مواقف الفقه والقضاء من حق المطاردة الحثيثة

 هناك من الكتاب من ل يعتب الفقه والقضاء ضمن مصادر القانون الدول، اعتبارا لكون الفقهاء
 والقضاة ل يضعون قواعد القانون الدول، بل يفسرون أو يطبقون القواني الت توفرها العاهدات والعراف

 الدولية  ومبادئ القانون العامة، ومادام ليست لديهم السلطة الت تول لم وضع قواعد القانون الدول، فليس
 ) . إل أن الكمة العليا ف الوليات التحدة كان لا رأي مالف فيما يتعلق60لرائهم سوى سلطة معنوية(

 ،1900 سنة  The Paquete Habanaبالكتابات الفقهية، وذلك بناسبة تداولا لقضية باكيت هابانا 
 حيث أعلنت أن هذه الكتابات يتم اللجوء إليها من طرف الاكم من أجل التوضيح الدير بالثقة حول حقيقة
 القانون، مؤيدة بذلك الرأي الذي يقول بأنه إذا كانت الصادر الشكلية للقانون الدول تول القواعد إل قانون

 ) .61وضعي، فإن الصادر الوضوعية - الت من بينها الفقه والقضاء - تساهم ف عملية بلورة القانون الوضعي(
  من القانون الساسي لكمة العدل الدولية، الت38وهذا الرأي يد سندا له ف مضمون الفقرة (د) من الادة 

 تشي إل أن مذاهب كبار الؤلفي ف القانون العام (الفرع الول)، وأحكام الاكم (الفرع الثان)، تعتب
مصدرا احتياطيا لقواعد القانون الدول . 

الفرع الول : موقف الفقه الدولي من حق المطاردة الحثيثة

 إن الدللة الكبى للجتهادات الفقهية، ليست فقط توضيح الصادر الساسية للقانون الدول، بل
 السعي أيضا إل وضع قانون دول جدير بالحترام، خصوصا ف الظروف الت تظهر فيها هذه الجتهادات،
 والت تعرف بروز مالت جديدة للنشطة القانونية مثل الفضاء والبيئة... تعتمد كثيا على دراسات علمية

 متخصصة، ما يعل تطور العرف يعتمد، هو أيضا وبشكل واسع، على آراء الفقهاء . وبالنسبة إل الوضوع
 الذي نن بصدده، فإن آراء الفقهاء لا أهية خاصة، مادام أن له ارتباطات بالالت البحرية وسيادة الدول
 الساحلية ومصال الماعة الدولية، علوة على أن العديد من فقهاء القانون الدول قد عالوا موضوع حق

 الطاردة الثيثة ف أعمالم، باعتباره أحد مواضيع القانون الدول الت أصبحت مثار نقاشات منذ أواخر القرن
 ، بارتباط مع الدل الذي كان يدور حول  مسألة  البحر القليمي . وتدر الشارة إل أننا سنكتفي ف19

 هذا الفرع بالفقه الفردي، على أن نبحث الفقه الماعي التمثل ف العاهد والمعيات الهتمة بالقانون الدول
 ف مكان لحق من هذا الباب حي دراسة أعمال التقني غي الرسي فيما يتعلق بوضوع حق الطاردة الثيثة .

59 - N.Q.Dinh, Op.Cit., pp.109-110 .
60 - L.Delbez, Op.Cit., p.21 .
61 - N.Q.Dinh,Op.Cit., p.110 .



 وبالنسبة إل الفقه الفردي يكن تقسيمه حسب موقف الفقهاء من حق الطاردة الثيثة إل قسمي، اتاه
معارض لبدأ حق الطاردة الثيثة (الفقرة الول)، واتاه مؤيد لذا البدأ (الفقرة الثانية) .

الفقرة الولى:الفقه المعارض لحق المطاردة الحثيثة 

 يوجد على رأس مموعة الفقهاء العارضي بصفة مطلقة لبدأ حق الطاردة الثيثة الفقيه اليطال
 ، الذي يرفض قانونية حق الطاردة الثيثة استنادا إل التوافق الدول، ويرى بأن اعتبار هذاFedozziفدوزي 

 الق الزعوم نتيجة طبيعية وضمانة ل بد منها لقوق الدولة الساحلية على برها القليمي هو اعتقاد ليست له
 أية قيمة إيابية . لكن يكن اعتبار مصدر الفكرة هو إرادة الدولة، على أن هذا ليس دليل على وجود القاعدة

 مستقلة بنفسها . ويرى بأنه حت ف حالة القبول بأن حق الطاردة الثيثة يشكل حقا مكمل لق السيادة
 القليمية الخول للدولة على مياهها القليمية، فإن هذا ل يعن بأن الدول باعترافها بق السيادة القليمية تكون

 مبة على العتراف بق الطاردة الثيثة . ويضيف أنه ل يريد العتراف بق يكن أن يتحول بسهولة إل
شطط، هذا بالضافة إل كونه يمل ف طياته تديدا لبدأ الرية الذي تتشبث به كل الدول .

  بالعمال التحضيية لعهد القانون الدول، خلل دورةFedozziولتعزيز رأيه استشهد فدوزي 
  تفظات على إعطاء الطاردة الثيثة صفة الشروعية،Moor، حيث كانت للستاذ مور 1894باريس سنة 

  مستعدMoor رأي هذا الخي بقوله، إن مور Sir Thomas Barclayوقد لص سي توماس باركلي 
 لقبول مبدأ حق الطاردة الثيثة، لكنه ل يعتقد بأنه يشكل المارسة الالية لطاردة السفن فوق البحر العال من
 أجل خرق السفن للقواني المركية، وأن هذا الق غي مستعمل ل من طرف الوليات التحدة المريكية ول

 من طرف كندا، حي مطاردة واحتجاز سفن الصيد ف البحر العال، بسبب خرقها القواني التعلقة
 ) . ويلص إل أنه إذا كان إناء الطاردة ف حدود ثلثة أميال سيؤدي إل إفلت الخالفي من62بالصيد(

العقوبة، فإن هذا على كل حال سيكون أحسن من ادعاء حق متنازع حوله من حيث البدأ والتطبيق .
  بسُكوت التفاقيات الت أبرمتها الوليات التحدة المريكيةFedozziوقد استشهد الفقيه فيدوزي 

  مع العديد من الدول الوربية، من أجل تنظيم تارة الشروبات الكحولية، عن موضوع الطاردة1924سنة 
 الثيثة، واعتبه سكوتا ذا دللة، حيث كانت هذه التفاقيات - حسب رأيه - فرصة جيدة لتكريس حق
) .63الطاردة الثيثة، الذي يدعي البعض على أن أصله يرجع إل مارسته من لدن الوليات التحدة المريكية(

  ، والتي مفادها أن الصل في تطور حق المطاردة الحثيثة هو ممارسته منRivier وكأنه يرد على الفكرة التي طرحها Moorهنا يظهر  ـ 62
طرف الدول النجلوسكسونية وقبوله من طرف الدول الخرى :

(La juridiction territoriale des eaux littorales est susceptible d'une extention jusque dans la pleine mer en vertu 
d'un droit de poursuite pratiqué des longtemps par la Grande-Bretagne  et les Etats-Unies et que l'on peut 
considérer comme accepté par le consentement des nations.) G.Gidel, Op.Cit., tome.III, pp.343-344 . 

من                   63 العشرينات في المتحدة الوليات أبرمتها التي للتهريب المانعة التفاقيات بأن يرى الذي الرأي بهذا فيدوزي الفقيه ينفرد  ـ
تتضـمن                   أنهـا علـى أجمعـوا بالدراسـة التفاقيات هذه تناولوا الذين الفقهاء كل لن الحثيثة، المطاردة حق تتضمن ل القرن  هذا

. لحقا    أنظر الحق، هذا



 ويعزو الفقيه اليطال عدم اعترافه بارتقاء مارسة الطاردة الثيثة إل مستوى العرف الدول إل
 افتقارها للعناصر الساسية للعرف، وغياب التفاقيات الاصة والقواني الداخلية التفقة مع حق الطاردة

 ) . ويعتب أن استحالة إعطاء الدليل على وجود عرف64الثيثة، وكذا مارسات الدول وقرارات التحكيم(
 دول مسألة عادية إذا أُخذ بعي العتبار حق آخر يقابل ادعاءات الدولة الساحلية، والتمثل ف حق كل الدول

 الخرى ف الفاظ على مبدأ حرية البحر العال برمته، ليخلص إل أن ليست لدى التمع الدول رغبة ف
). 65العتراف بق يؤدي تطبيقه إل التعسف والد من مبدأ الرية(

 ومن بي الفقهاء الوائل الذين أنكروا قانونية حق الطاردة الثيثة، هناك نكروبونتس
Negropontesمستندا ف ذلك إل قياسه مع حق الطاردة الثيثة على اليابسة، حيث يرى أن استمرارية  

 الطاردة الثيثة فوق البحر العال لسفينة تمل علم دولة أجنبية وتوقيفها يشكل سلوكا يتعارض وحقوق دولة
 العلم، ويضيف بأنه ل يرى ف استمرارية الطاردة الثيثة فوق البحر العال مساهة ف تفعيل القواني النائية

) .66للدولة الساحلية(
 ، ولو أنه سابق عليه، حيثFedozzi  آراء قريبة من آراء فيدوزي  Lawrenceو تبن لورنس

  على أنه بالرغم من أن حق الطاردة الثيثة مقبول من طرف بعض الفقه، فإنه ل توجد1915كتب يقول سنة 
 قاعدة عرفية ول أحكام قضائية ف هذا الوضوع، ويعتقد بأن على الدول أل تباشر تنفيذ قوانينها وأحكامها

) .67المنية إل داخل الياه الاضعة لوليتها(
  الذي عب عن وجهة نظره ف حق الطاردة الثيثة، منAsserوهناك أيضا الفقيه الولندي آسر 

 ، والذي اعتب فيه أن1902خلل قرار التحكيم الذي أصدره ف النزاع بي روسيا والوليات التحدة سنة 
 النظام القانون الذي يسمح لسفينة حربية بطاردة سفينة أجنبية خارج البحر القليمي غي متوافق مع القانون
 الدول، لن سيادة الدولة ل تتد فيما وراء حدود البحر القليمي، إل إذا ت التنصيص على ذلك صراحة ف

) . 68معاهدة دولية(
 على أنه يكن أن نيز من بي الفقهاء الرافضي لبدأ حق الطاردة الثيثة مموعة معتدلة ذات آراء

 متحفظة فيما يتعلق بق الطاردة الثيثة، ويبرون تفظهم إزاءه بالطابع الستثنائي لذا الق، ولكون أن حرية

 إن ما يثير الغرابة في هذا الرأي المتطرف هو تجاهله للتشريعات الوطنية وممارسات الدول وقرارات التحكيم المؤيدة لحق المطاردة الحثيثة ـ 64
ُتبرت من طرف الفقهاء كافية لتأسيس عرف دولي سيتم العتماد عليه في القرن العشرين لتقنين مبدأ  التي صدرت في القرن التاسع عشر، والتي اع

حق المطاردة الحثيثة، كما سيتبين من خلل الفقرات اللحقة من البحث .
65 - P.Fedozzi, La condition juridique des navires de commerce, R.C.A.D.I., 1925-V, p.79-81 .
66- M.Negropontes, Zust  ndigkeit der Staaten für die auf dem Meere begangenen  Delikte, Berlin, 1894, p.62, inن
N.M.Poulantzas, Op.Cit., p.126 .
67 - T.J.Lawrence, The principles of international law, 6th ed, London, 1915, p.635;     in N.M.Poulantzas, Ibid.
68 - (Le système d'après lequel les navires de guerre d'un Etat ont le droit de poursuivre, même au delà de la 
mer  territoriale,  un  navire  dont  l'équipage  a  commis  un  acte  illégal  dans  les  eaux  territoriales  ou  sur  le 
territoire de cet Etat, ne peut être reconnu comme conforme au droit international, parce que la juridiction 
d'un Etat ne s'étend pas au delà des limites de la mer territoriale, à moins qu'une exception n'ait été faite à 
cette régle par convention expresse .) P.Fedozzi, Op.Cit., p.80.



 البحر العال يب أن ل تُمس إل وفق شروط صارمة جدا، إل أن هذه الشروط تتلف من كاتب إل آخر .
  يقبل بق الطاردة الثيثة فقط ف بعض الالت الاصة، الت يكون فيها خرق قوانيBatyوهكذا فإن بايت 

  بأنه يب أن لNielsen) . ويرى نيلسن 69وأنظمة الدولة الساحلية أكثر جدية، ويهدد السلمة الوطنية(
  الذيLe Moine) . وهناك أخيا لوموان 70يُسمح بالطاردة الثيثة إل ف حالت  القرصنة وتارة الرقيق(

) .71 القرصنة وتارة الرقيق(لتيقر هو أيضا بق الطاردة الثيثة، لكن فقط ف حا
إل أن الفقه العارض لق لطاردة الثيثة يعتب أقلية بالقارنة مع الفقه الؤيد لذا الق .

الفقرة الثانية:الفقه المؤيد لحق المطاردة الحثيثة

 لقد حاول جانب من هذا الفقه تأسيس حق الطاردة الثيثة على أساس فكرة تفعيل الولية القضائية
  أول من قال بذا التعليل القانون لتبير حق الطاردةBluntshliللدولة الساحلية، ويعتب الفقيه بلنتشلي 

  منكل). وتبن 72الثيثة، حيث اعتبه مسألة ضرورية بالنسبة إل الدولة الساحلية قصد تفعيل قوانينها النائية(
   هذا التبير، حيث رأى هذا الخي بأن حق الطاردة الثيثة ليسHyde وهايد Westlakeويستليك 

 ضروريا خلل زمن الرب، ف حي يعتب ضروريا لتفعيل الولية القضائية وضمان التمتع بق الصيد ف وقت
  ف نفس التاه حي أسند حق الطاردة الثيثة إل فكرة المارسةGidel) . وقد سار الفقيه جيدل 73السلم(

 الفعلية للولية القضائية للدولة، ففي نظره كل القوق الت تتمتع با الدولة الساحلية على الالت البحرية
) . 74الاورة لا يب أن تكون مقرونة بق الطاردة الثيثة(

   بق الدولة الساحلية ف مارسة الطاردة الثيثة، لكونا تشكلHallوبسلم الفقيه النليزي هال 
 استمرارا للولية الت بدأت داخل القليم نفسه ف حالة الفرار الفوري للسفينة، وبالتال فمن الضروري أن

 تول الدولة الساحلية إمكانية تطبيق وليتها القضائية بفعالية، و يعتب أن الطاردة الثيثة هي الالة الوحيدة الت
 من خللا تنتج قواني الدولة الساحلية أثرها ف مواجهة السفن الجنبية ف البحر العال دون موافقة دولة

  أن السبب الذي من أجله ل تُحترم قاعدة الختصاص الشخصيColombos) . ويرى كولبوس 75العلم(
 الت بوجبها تضع السفينة ف البحر العال للختصاص الالص لدولة العلم، هو اعتبار الطاردة الثيثة استمرارا

69-T.Batty, The canons of international law, 1930, London, pp.61 ff., 156-158.in N.M.Poulantzas, Op.Cit.,p.126.
70 - F.K.Nielsen, Is the jurisdiction of the United States exclusive?, in Proceedings of the American Society of 
International Law, 17 Annual Meeting, Washington, 1923, p.36. in N.M.Poulantzas, Ibid
71 -A.Le Moine, Précis de droit maritime international, Paris, 1888, p.36; in N.M.Poulantzas, Ibid.
72 - Bluntschli, Das moderne vِlkerrecht der zivilisierten staaten, N ِrdligen, 1878, p.201, in N.M.Poulantzas, 
Op.Cit., p. 120.
73- The right of pursuit is not necessary during war as it is for the effective administration of justice and for the 
assurance of the enjoyment of the rights of fishing during peace time.) J.Westlake, International law, Oxford, 
1904, p.436, in N.M.Poulantzas, Ibid ; Ch.Ch.Hyde, International law, Boston, 1951, vol.I. , p.794, in 
N.M.Poulantzas, Ibid., p.120.
74 -  (Le droit  de poursuite a été institué à raison de la nécessité pour l'Etat  d'assurer une "administration 
effective de la justice"; tout droit que l'Etat riverain posséde sur les espaces maritimes adjacents doit être 
assorti du droit  de poursuite .) G.Gidel, Op.Cit., tome III, p.348; Voire aussi H.Accioly, La zone contiguë et le 
droit de poursuite en haute mer. Mélange en l'honneur de Gidel, Paris, Sirey,1961, p.9-10.
75 - W.E.Hall, A treatise on international law, Oxford, 1924, p. 309, in N.M.Poulantzas, (l'article), Op.Cit., p.201.



  داخلمنلمارسة الولية الت بدأت - أو كان من الفروض أن تبدأ لول فرار السفينة هدف الطاردة - 
 القليم نفسه . وبذلك يعتب حق الطاردة الثيثة مسألة ضرورية لضمان مارسة الدولة الساحلية لوليتها

) . 76القضائية بطريقة فعالة(
  ، اللذان يقبلن بسألة مطاردةBurke وبيك Mc Dougalوهو نفس ما قال به ماك دوكال 

 السفينة الفارة واحتجازها ف البحر العال، والت تعتب ف بعض الراحل مطلوبة لتطبيق قواني وأنظمة الدولة
 ). ويعتقد الفقيهان أنه طالا أن مسطرة الطاردة الثيثة نادرا ما يتم اللجوء إليها، فإن77الساحلية بفعالية(

 العتراف بسلطة الدولة الساحلية يب أن ينظر إليه بأنه ل يشكل تديدا لرية اللحة ف البحر العال .
 وهكذا فهما يبذان إجاعا دوليا للعتراف بق الطاردة الثيثة، مع التركيز على احترام الشروط الضرورية

) . 78لمارسته بطرق قانونية(
    أن الال الطبيعي والثال لوجود حق الطاردة الثيثة هو الدود البحرية،Menonويرى منون

 ذلك أنه إذا دخل أجنب إل دولة من خلل الدود البية فإنه سيخضع لولية هذه الدولة، حيث يب عليه أن
 يترم قواني هذه الدولة خلل تواجده ف إقليمها، وإذا ارتكب أية خروقات خلل مدة تواجده فوق ذلك

 القليم فإن بإمكان السلطات اللية أن تقدمه للقضاء . وإذا تكن من الفرار إل دولة أخرى عب الدود البية،
 فإنه ل يكن مطاردته إذا ل تكن بي الدولتي العنيتي اتفاقية تسمح بذلك . أما ف حالة سفينة خرقت

 القواني اللية للدولة الجنبية داخل مياهها القليمية، فإن بإمكان هذه الخية مطاردتا ف البحر العال، لن
 الساس الذي تقوم عليه الطاردة الثيثة يكمن ف أنا تشكل استمرارا لمارسة سلطات الدولة، لضمان فعالية

 ) . على أن هناك آراء أخرى تبن حق الطاردة الثيثة على أسس أخرى غي فعالية الولية79الولية القليمية(
القليمية .

 فهناك من الفقهاء من يعتب الدفاع الشرعي أساسا لق الطاردة الثيثة، كالمريكي فيلبس
Phelepsالذي يرى أن للدولة الق ف أن تضع قواني تكنها من مارسة الولية ف البحر العال بدف   

 حاية أملكها، ومن أجل حاية نفسها من أية تصرفات تشكل تديدا لصالها، كما يذهب روديك
Rodickإل أن مارسة الولية الوطنية لماية الصايد باستعمال الطاردة الثيثة يستند إل مبدأ الدفاع  

76- C.J.Colombos, Op.Cit., p.103 .
  قولة تسير في هذا التجاه يرى فيها أن السفن التي يطبق عليها حق المطاردة الحثيثة، ليست جديرة بالحماية من طرفGidelلقد وردت لدى جيدل 

دولة العلم، إذا كانت قد ارتكبت مخالفات في المياه القليمية لدولة أجنبية .
(les navires à l'encontre desquels est admise cette exception au principe, sont assez peu dignes de l'intérêt de leur 
gouvernement, si, du moins, ils sont réellement coupables de l'infraction à raison de laquelle ils ont été poursuivi 
.) G.Gidel, Op.Cit., tome III. pp.346-347.

   عن رأي مماثل، حيث رأى أن الدولة الشاطئية تتمتع بحق عام لممارسة الولية القضائية والمنية داخل مياههاRedslobلقد عبر ردسلوب
القليمية، وأن الحق العام يتضمن استمرار المطاردة التي بدأت في المياه الساحلية إلى البحر العالي .

A.Redslob, Traité de droit des gens, Paris, 1950, p.156.
77- The pursuit of a fleeing vessel and its seizure upon the high seas in some instances practically required if 
coastal regulations are effectively to be applied .) M.S.Mc Dougal and W.T.Burke, Op.Cit., p.894 .
78 - Ibid .
79- P.K.Menon, The right of hot pursuite, I.L.R., Jan.Mars 1977, 55ème année, p.50.



 ) .80الشرعي، ويظهر كممارسة لق قانون وليس سلوكا استثنائيا يستوجب تبيرا كبينة على حالة الضرورة(
 وهناك تيار فقهي آخر يؤسس حق الطاردة الثيثة على فكرة حاية الصال الشتركة للمجتمع الدول، ويرى

 بأنه إذا كانت هناك مصال خالصة للدول ف تطبيق قوانينها ف الياه الاورة لا، فإن هناك من جهة أخرى
 ) .81مصلحة عامة للجماعة الدولية ف استعمال البحار واليطات ف مال النقل والواصلت والتجارة الدولية(

 وهو رأي يُنسب إل الدرسة السوسيولوجية ف القانون الدول، الت تاول تأسيس حق الطاردة الثيثة على
) .  82مفهوم الصلحة الشتركة(

 وحاول فقهاء آخرون تأسيس حق الطاردة الثيثة على الفتراض القانون، الذي يستند إل افتراض أن
 سلوكا قد حدث ف مكان معي، بالرغم من أنه ف الواقع حدث ف مكان آخر، فإذا اقترفت سفينة مالفة ف
 البحر القليمي لدولة أجنبية ونحت ف الوصول إل البحر العال وتت مطاردتا بشكل قانون، فإنا تضع

) .83لنفس التدابي العقابية كما لو أنا احتجزت ف البحر القليمي(
 وهناك أخيا تأييد عام لبدأ حق الطاردة الثيثة، ت تقديه من طرف عدد من الكتاب بدون تديد

) .Pereles)84  وبرلس Louter ولوتر  Oppenheimأسباب تبيره مثل أوبنهاي    
 إن ما يكن استنتاجه من خلل الراء الفقهية السابقة التعلقة بتبير حق الطاردة الثيثة، هو وجود
 اختلفات بي الفقهاء حول أساس التبير، إل أن فكرة تأسيس هذا الق على أساس تفعيل الولية القضائية
 للدولة الساحلية تبدو أقرب إل النطق القانون، لن ضمان وجود وسلمة الدولة يوجب على هذه الخية

 تطبيق قوانينها بفعالية . فمبدئيا لكل دولة حدود تطبق داخلها قوانينها الوطنية، إل أن الدول الساحلية تكون
 عرضة لخطار إضافية بالقارنة مع الدول الغلقة، تعلها أحيانا تد تطبيق وليتها خارج حدودها العترف با

 دوليا، بدف الوقاية من الخطار القادمة من البحر . وإذا كان من الفروض أل يؤدي تطبيق حق الطاردة
80-(Action of the national jurisdiction in defending its marginal fisheries by means of hot pursuit, while 
undoubtedly based upon the right of self-defense, would appear to be the exercise of a lawful right, and not an 
exceptional action for which a special plea of necessity must be made in excuse .) B.C.Rodick, The doctrine of 
necessity in international law, New York, 1928, p.29. 

   كان لهما رأي مخالف فحق المطاردة الحثيثة حسب رأيهم     ل يشبه مبدأ الدفاع الشرعي إل في حالة الهجومMartens ومارتنزBogerبوكر 
غير القانوني على الدولة الساحلية .

M.Bِger, Die immunit  t der staatsschiffe, Kiel, 1928, p.60, in N.M.Poulantzas, Ibid.; H.L.Martens, Op.Cit., p.75ن
et 82, in N.M.Poulantzas, Ibid.
81 - (The two major interests at stake for policy in regard to the problem of hot pursuit are the exclusive, but 
common,  interest  of  states  in  the  effective  application  of  their  laws  in  adjacent  waters,  sometimes  in 
agreement with another state or states, and the community-wide, inclusive interest in the continued free and 
efficient use of the ocean for transportation .) M.S.McDougal and W.T.Burke, Op.Cit.,p.894.

  عن رأي مماثل حيث عزا المطاردة الحثيثة إلى الحق المشترك في تنظيم وضبط استعمال البحر العالي في حالةTraversلقد عبر ترافرس ـ  82
القرصنة، لن هذا المجال في نظره يجب أن ليكون ملذا للمخالفين للقانون .

M.Travers, Le droit pénal international, vol.III, Paris, 1921, p.248,  in N.M.Poulantzas, Op.Cit., p.124.
83 - W.Glanville, Op.Cit., p.83 .

  أن القاعدة العامة هي حرية البحر، إل أن هناك استثناءات ترد على هذا المبدأ، ويتعلق المر بقمع المخالفات المرتكبة من طرفRolinيرى رولن 
سفينة أجنبية في المياه الداخلية أو القليمية عن طريق ممارسة حق المطاردة الحثيثة .

H.Rolin, Les principes de droit international public, R.C.A.D.I., vol.77, 1950-II, p.369. 
84- F.Pereles, Manuel de droit maritime international, trad. Arendt, 1884, p.71 ;  J.de. Louter, Le droit 
international public positif, 1920, I, p.410 ; L.Oppenheim, International law, 7th edition, I, p.554 ; in Rapport sur 
la haute mer, C.D.I., 2ème session, 7 mars 1950, p22. 



 الثيثة إل الساس بقاعدة حرية البحر العال، ويفضي با إل النراف عن هدفها الساسي ف خدمة الصلحة
 الشتركة للدول، فإنه بالقابل يب أل يُترك البحر العال ملذا لارقي القانون، و ملجأ للفارين من تطبيق

  تطبيق حق الطاردة الثيثةفضيالزاء على الخالفات الت يرتكبونا ف أقاليم الدول الساحلية .  لذا يب أن ي
 إل خلق توازن بي الصلحة الشتركة النبثقة عن حرية البحر العال، وبي الصال الاصة للدول الساحلية

بتمكينها من تطبيق قوانينها وأنظمتها بفعالية. 
 لقد كان لذا الختلف الاصل بي الفقهاء حول حق الطاردة الثيثة أثر على أحكام القضاة

والكام الذين كانت لم فرصة النظر ف قضايا تتعلق بالوضوع .
الفرع الثاني : موقف الجتهاد القضائي من حق المطاردة الحثيثة

 تعتب أحكام الاكم سوابق يكن الستفادة منها ف إثبات وجود قاعدة قانونية معينة، ويعطيها النظام
 القانون النلوسكسون قيمة أكب حي يلزم القاضي بالتزام ذات البدأ القانون الذي سبق أن قرره حكم

 ) . على أن بعض الفقه كان يرى أن الجتهاد القضائي ليس سوى وسيلة لتأويل وبلورة القواعد الت85سابق(
 ) . وقد طُرحت مسألة الطاردة الثيثة أمام86تضعها العاهدات الدولية والعرف الدول ومبادئ القانون العامة(

  يكن اعتباره أول حالت الطاردة الثيثة ولو أنه ل ـالاكم ف القرن التاسع عشر، حيث لوحظ اتاه
 يتضمن كل عناصر هذا الق ـ يستند على التمييز بي الطاردة الثيثة الشروعة والطاردة الثيثة غي

 الشروعة، وهي نقطة كانت مثار اختلف بي فقهاء القانون الدول - كما رأينا سابقا - لذا اختلفت طبيعة
 الحكام ذات العلقة بالوضوع بي تلك الت صدرت عن الاكم الوطنية (الفقرة الول)، وتلك الصادرة عن

هيئات التحكيم الدول (الفقرة الثانية).
الفقرة الولى:موقف القضاء الوطني من حق المطاردة الحثيثة 

 يتفق جل فقهاء القانون الدول على أن المارسة النلوسكسونية قد لعبت دورا أساسيا ف تكريس
 مبدأ حق الطاردة الثيثة، لذا فقد كان من الطبيعي أن يكون للقضاء النلوسكسون دور مهم ف هذا

التكريس (أول)، بالقارنة مع دور للقضاء ف النظمة الخرى (ثانيا) .
أول:حق المطاردة الحثيثة في أحكام القضاء النجلوسكسوني 

-القضاء الوطني المريكي1

 يتل القضاء الوطن المريكي مكانة الريادة من حيث معالة القضايا التعلقة بق الطاردة الثيثة،
 والسبب ف ذلك يعود إل الظروف التاريية الاصة الت مرت با الوليات التحدة المريكية، وحساسيتها

 بالنسبة إل تارة التهريب، وخاصة ما يتعلق منها بتهريب الشروبات الكحولية . ويكن استنباط الوقف الؤيد
 لق الطاردة الثيثة الذي تبناه القضاء المريكي، من خلل استعراض بعض القضايا الت عرضت عليه، وإن

85. ص         سابق، مرجع سرحان، محمد العزيز عبد  .315ـ
86  - L.Delbez, Op.Cit., p.21 .



 )، هذا بالضافة إل تطبيقه للحق ف87كان هذا القضاء قد مد هذا الق إل حالة الوجود الكمي للسفينة(أ)(
مالت برية خارج ثلثة أميال، منشأة إما بوجب اتفاقيات أو قواني خاصة(ب) .

أ)القضايا المرتبطة بنظرية الوجود الحكمي

  أقدم هذه القضايا، ويتعلق المر بسفينة يابانية تThe Tenyu Maruتعتب قضية تانيو مارو 
  ميل من5،11، حي كانت راسية على بعد 1910احتجازها من طرف قوات خفر السواحل المريكية سنة 

  بواسطة زوارق صغية بطريقة غي قانونية، علىPhoqueألسكا، بتهمة أنا كانت تصطاد حيوان الفقمة  
 مسافة ميلي ونصف من الشاطئ، أي داخل حدود الياه القليمية المريكية . وقد حكمت الكمة بصادرة
 السفينة على أساس  نظرية الوجود الكمي واعتبتا متورطة ف قتل الفقمة بواسطة الزورق التابع لا، داخل

) .88حدود  ثلثة أميال، بالرغم من أنا كانت راسية حينئذ ف الياه الدولية(
 إن إعمال حق الطاردة الثيثة ف هذه القضية، يدل على وجود تيار يسعى إل توسيع تطبيق هذا

 الق، ليشمل حت السفن الت ترتكب بطريقة غي مباشرة خرقا لقواني الدولة الساحلية ف مياهها القليمية .
 ورغم هذا التمديد فقد اعتبه البعض غي كاف، وأنه يب أن يشمل أيضا حت الالت الت تستخدم فيها
 السفن الذنبة زوارق غي تابعة لا، وهو ما عرف بالوجود الكمي بفهومه الواسع، مقابل الوجود الكمي

) .89بفهومه الضيق(
  وهو إسم مركب شراعي بريطان، كانThe Grace and Rubyوهناك قضية كراس أند روب 

  ف نيوSt. John ينقل حولة من الشروبات الكحولية، نو سانت جون 1922ف شهر فباير من سنة 
  بكندا، إل أنه توقف على بعد ستة أميال من كلوسيستر ماساتشوستسNew Brunswickبرانسويك 

Gloucester,Massachusettsبالوليات التحدة المريكية، وهناك سلم مواطنا أمريكيا جزءا من  
  والخر تابعGloucesterالمولة، الذي عمد إل نقلها على مت زورقي، أحدها مسجل ف كلوسيستر 

 للمركب البيطان، وساعده ثلثة رجال من الطاقم ف إفراغ حولة الشروبات الكحولية . ما حذا بقوات
 خفر السواحل المريكية إل إيقاف الركب البيطان بعد يومي من الطاردة على بعد أربعة أميال من

الساحل.
 ،The Grace and Rubyوقد أدانت مكمة مقاطعة ماساتشوستس سفينة كراس أند روب 

 وبررت حكمها بأن الركب، وإن كان قد أفرغ المولة خارج الياه القليمية، فإنه ساهم عن طريق الزورق

87. لحقا       أنظر الحكمي الوجود حول ـ
88 - The schooner was therefore just as much "engaged in" killing the seals, under the statutes, when the small 
boat was captured within the three-mile limit on July 9th as though she had been standing within the zone at 
the time , in the absence of any evidence showing extenuating circumstance...)Alaska Report, p.136,(1910)4, in 
N.M.Poulantzas, Op.Cit., p.72.

89. لحقا    أنظر ـ



 ) . وأضافت أن البحر90التابع له وثلثة من أفراد طاقمه ف إنزال هذه الشروبات على الشاطئ المريكي(
 العال وإن كان يعتب مال غي تابع لية دولة، ومفتوح ف وجه سفن كل الدول، فإن هذا ل يعن إمكانية

) . 91استعماله من طرف السفن الجنبية ف انتهاك قواني الدول الساحلية(
 وهكذا استند القضاء المريكي مرة أخرى على نظرية الوجود الكمي، لدانة الركب البيطان برق

القواني المريكية الت تنع استياد الشروبات الكحولية، إل أقاليم الوليات التحدة المريكية ومتلكاتا.
  إحدى حالت الوجود الكمي بشكلهThe Henry l.Marshallوتعتب قضية هنري مارشال 

 الوسع، إذ كانت السفينة العنية راسية خارج الياه القليمية المريكية، وأفرغت حولتها ف زورق صغي غي
  سنةThe Henry l.Marshallتابع لا قادم من الساحل . ففي هذه العملية أبرت سفينة هنري مارشال 

  نو الوليات التحدة المريكية بمولة من الشروبات الكحولية، وكان بوزتا ترخيصان، أحدها1921
 للتوجه نو كندا، وآخر للتوجه نو الوليات التحدة المريكية، إل أن نية طاقم السفينة كانت هي تريب

 كل الشروبات الكحولية نو الوليات التحدة المريكية . فتوقفت السفينة ف عدة مطات على مسافة عشرة
 الشروبات بواسطة زوارق صغية جاءت إل الشاطئ بناءحولتها من أميال من السواحل المريكية، وأفرغت 

على اتفاق سابق بي طاقم السفينة وأرباب الزوارق . وقد ت احتجاز السفينة واقتيادها إل ميناء نيويورك .
 لقد حكمت مكمة مقاطعة نيويورك بصادرة السفينة معللة ذلك أن عملية الفراغ وإن كانت قد

 بدأت خارج الياه القليمية المريكية فإن إنزال الشروبات الكحولية قد ت على اليابسة . وأضافت أن السفينة
 ، قد ساهت ف عملية النزالThe Grace and Rubyف هذه القضية، كما ف قضية كراس أند روب 

) . 92على اليابسة بواسطة زوارق تابعة لا لدخال سلع منوعة إل التراب المريكي(
 أما مكمة الدرجة الثانية الت رفعت إليها القضية فقد ميزت بي هذه القضية وقضية كراس أند روب

The Grace and Rubyحيث أنه عوض أن يتم النزال إل اليابسة وتسليم حولة السفينة بواسطة،أو ،  
 بساعدة، طاقم أو تهيزات السفينة ف القضية الذكورة آنفا، فإن العمل كله أنز بواسطة ترتيب سابق، تت

 ، وكانت مساهة أفراد الطاقم ثانوية، وخلصتThe Henry L.Marshallإشراف سفينة هنري مارشال 
).93إل تأكيد شرعية احتجاز السفينة الجنبية(

90- The act of unloading although beginning beyond the three-mile limit, continued until the liquor was landed, 
and the schooner was actively assisting in it by means of the small boat and three of her crew, who were on the 
motorboat for that purpose .) District Judge Morton,1922, 283 Fed. 475, District Court, District of 
Massachusetts,  in Poulantzas, pp.73-74.
91 - C.J.Colombos, Op.Cit., p.107 .
92 - Even though the act of unloading began beyond the three-mile limit, it continued until the liquor was landed 
(...) the vessel here, as in the Grace and Ruby, actively assisted in the unloading, and by use of motorboats or 
other craft caused the fraudulent introduction of the merchandise into the commerce of the United States .) 
(1922) 286 Fed. 260. in N.M.Poulantzas, Op.Cit., p.75.
93 - the difference between the facts there presented and those at bar is that, instead of arranging to unload 
and deliver the cargo of  the schooner  by,  through,  or  with some assistance from the schooner's  crew or 
equipment (as  in  the case  cited)  ,  the whole  matter was performed by previous arrangement with  those 
controlling The Marshall but with small boats that did not belong to the schooner, and were not even partially 
manned by men from her crew...But it is just as true in this case, as it was in that of The Grace and Ruby, that 



  حكم مكمة الستئناف لكونه أكد احتجاز السفينة، وذكرColombosقد انتقد كولومبوس  و
 على أن تاون الكومة البيطانية ف الحتجاج على تديد تطبيق مفهوم الوجود الكمي، وعدم تقدي الماية

  ، ل يعزى إل اقتناعها بنظرية الوجود الكميHenry L.Marshallالكافية لدعم سفينة هنري مارشال 
 الوسع، وإنا لن التحقيق أبان على أن السفينة العنية قد حصلت على النسية البيطانية بطريقة غي قانونية،

 وبالتال تبقى ف نظر الكومة البيطانية سفينة أمريكية . هذا بالضافة إل أن هذا الكم يعارض التوجه الذي
 ، والذي1922 نونب 9،  الصادر ف American Treasury Orderكان سائدا، والذي ترجه  قانون 

 ينص على أن كل السفن الجنبية الت يتم احتجازها بسبب إفراغها حولة فيما وراء حد ثلثة أميال، يب
).94إطلق سراحها إذا ل يتوفر الدليل على أنا قد استعملت ف اتصالا بالشاطئ زوارقها وأدواتا الاصة(

  أوكلت إل هذه السفينة البيطانية مهمةTHe Marion L.Mosherوف قضية ماريون موشر 
  بكنداMonthauk Point بالباهاس إل ميناء مونتوك بوينت Nassauنقل البضائع من من ميناء ناسو 

  أُلقي عليها القبض، على مسافة تتراوح ما بي سبعة و ثانية1923 يوليوز 27على مراحل. إل أنه بتاريخ 
  ميل لدة12أميال من سواحل الوليات التحدة المريكية . وقد وُجهت إليها تمة التواجد داخل حدود 

  يوما بدون إخبار السلطات المركية المريكية، بالضافة إل تمة إفراغ حولة من الشروبات الكحولية23
 داخل هذه الدود، خارقة بذلك القواني المريكية الت كانت سارية الفعول آنئذ . وقد احتجت الكومة

 البيطانية على احتجاز السفينة، لكونه ت فيما وراء ثلثة أميال، واعتبته مالفا لقواعد القانون الدول، ف حي
 قررت الدارة المريكية عدم إطلق سراح السفينة إل بعد أن يؤدي مالكوها كفالة، ورفعت دعوى على
 مالكي السفينة على أساس أن السئولي المريكيي ل يتسلموا أي إشعار بأن المولة قد أفرغت ف الكان
 الرخص لا به . وقد اعتبت شركة التأمي الت أمنت لديها السفينة أن ليس للمحكمة ولية على السفينة،

 مادام أن هذه الخية قد ت احتجازها فيما وراء ثلثة أميال، وهو عمل مالف لقواعد القانون الدول . إل أن
 مكمة القاطعة الشرقية لنيويورك أيدت موقف الدارة المريكية مستندة ف ذلك إل سابقة كراس أند روب

The Grace and Ruby  95دولر(15.000، وحكمت على مالكي السفينة بأداء مبلغ  . (
 إن الكم الصادر ف هذه القضية يتفق إل حد كبي مع مقتضيات الكم الصادر ف قضية كراس أند

  الكمة بي النقط القانونية والسياسية،تبنته، بالرغم من التمييز الذي The Grace and Rubyروب 
 حيث اعتبت أن مارسة الختصاص خارج ثلثة أميال من طرف السئولي الكوميي مسألة سياسية وليست

the act of unloading, although beginning beyond the three-mile limit, continued until the liquor was landed .) 
(1923) 292 Fed. 486. in N.M.Poulantzas, Op.Cit., pp.75-76.
94  - C.J.Colombos, Op.Cit., p.108.
95- N.M.Poulantzas, Op.Cit., p.76 .



  ميل لماية الصال اللية، ت إقرارها12قانونية، طالا أن الولية التنفيذية للمسئولي المريكيي داخل منطقة 
) .96 (1923 شتنب 21 الصادر ف Tariff Actبوجب قانون 

 ويلحظ أن هذا الكم قد ناقش مسألة شرعية تصرف السلطات المريكية بشأن استعمال القوة ف
 مواجهة السفينة الطاردة خارج النطقة الاضعة للولية القليمية للدولة استنادا إل القانون الدول، حيث
 اعتبت استعمال القوة ف هذه النطقة خرقا لقواعد القانون الدول، بل يُعد من قبيل القرصنة . حيث أن

 استعمال القوة ف هذه النطقة ل يُعد تعسفا ف استعمال القوة فحسب، ولكن يعتب خرقا قانونيا قد يتسبب ف
 خلفات بي الدول من شأنا أن تفسد العلقات الدولية وتدد السلم والمن العاليي . وهكذا أقرت الكمة

) . 97مسؤولية الدارة المريكية على استعمال القوة ف هذه النازلة، وأمرت بإطلق سراح السفينة التجزة(
  ت احتجاز هذه السفينة الكندية سنةThe Marjorie E.Bachmanوف قضية مارجوري باشن 

  ميل من الشواطئ المريكية،12,1 من طرف إدارة المارك المريكية، حي كانت راسية على بعد 1924
 بتهمة التار غي القانون ف الشروبات الكحولية . وهو وضع يشبه، نوعا ما،  وقائع قضية هنري مارشال

The Henry L.Marshal) 98وقد صرحت الكمة بأنا نعتب غي كاف تقدي سفينة أجنبية .( 
 للمحاكمة اعتمادا على الستنتاج بأنا كانت داخل القليم المريكي، ف حي أنا كانت ف البحر العال أثناء
 تعاملها مع زوارق مستقلة أبرت نوها من الشاطئ، وأن مبدأ الوجود الكمي هو مرد افتراض قانون يب

) .99تطبيقه بكامل الذر(
ُأنشأت بموجب قواعد قانونية خاصة ب)قضايا مرتبطة بمجالت بحرية 

  ميناء هاليفكس1927 فباير 15 غادرت هذه السفينة البيطانية ف The Vincesف قضية فانسز 
Halifax ف كندا، وهي مملة بالشروبات الكحولية باتاه ميناء ناسو  Nassauبألباهاس، لكن نية   

  ت اكتشافها من1927 مارس 14القائد كانت هي تريب الشروبات الكحولية نو الوليات التحدة . وف 
 5،7 وهي تتجه نو اليابسة على مسافة The Mascoutinطرف سفينة الراقبة المريكية ماسكوتان  

  ميل12 . وكانت السفينة ف هذه اللحظة داخل حدود Seabrookأميال من شاطئ جزيرة سيبوك 
  ميل لحماية المصالح المحلية، في حين أن العرف الدولي12 قد سن منطقة جمركية تمتد على مسافة Tariff Actتجدر الشارة إلى أن قانون  ـ 96

الذي كان سائدا آنئذ لم يكن يجيز للدولة الشاطئية أن تمد سيادتها إل على مسافة ثلثة أميال .
جيسوب    97 علق إطلق               Jessupـ أن معتبرا السياسية، والمسائل القانونية المسائل بين التمييز هذا انتقد حيث الحكم هذا  على

خلل                   مـن الشـاطئ و السـفينة بيـن ارتبـاط وجـود علـى الـدليل علـى المحكمـة وقوف عدم بسبب كان المعتقلة السفينة  سراح
لها   . التابعة الزوارق

N.M.Poulantzas, Op.Cit., p.77 .
98. سابقا    أنظر ـ

99  - It was not sufficient to bring a foreign vessel constructively within American territory that, while on the 
high  seas,  she  trades  with  independent  small  boats  which  put  out  to  her  from  shore  .  The  doctrine  of 
constructive presence, being a mere fiction of the law, should be applied with caution .) (1925) 4Fed.(ed)405 
(D.C.D. Mass., Morton, District Judge), in N.M.Poulantzas, Op.Cit., p.78 ; C.J.Colombos, Op.Cit., p.108.

  ميل من الشواطئ12,1 حين كانت وقتئذ على بعد 1925، التي تم إيقافها سنة The Panamaنفس الموقف تم اتخاذه في قضية السفينة بانما 
 المريكية، بتهمة أنها كانت قد أنزلت على اليابسة قبل خمسة أيام حمولة من المشروبات الكحولية، بواسطة زوارق صغيرة أبحرت في اتجاهها من
الشاطئ . وقد تقرر في هذه القضية إطلق سراح السفينة لنعدام الدليل على أن الزوارق التي تم استعمالها في النقل كانت  تابعة للسفينة المحتجزة .

N.M.Poulantzas, Op.Cit., p.78 .



 ، كما كانت أيضا1922 الصادر سنة Tariff Act من القانون المريكي 581النصوص عليها ف الفرع 
 داخل حدود ساعة من البار العترف با من طرف بريطانيا، بوجب معاهدة الشروبات الكحولية البمة

 Convention for the prevention of 1924بينها وبي الوليات التحدة المريكية سنة 

smuggling of intoxicating liquors)100 أميال ف8,5) . مع العلم أن السفينة العنية تسي بسرعة  
 بالتوقف، إل أنا ل تتثل لذا المر، The Vincesالساعة . وقد أمر قائد سفينة الراسة سفينة فانسز 

  ميل . واتضح بعد تفتيشها أنا تنقل بالفعل12فتمت مطاردتا وإجبارها على التوقف خارج مسافة 
 لقاضاتا هناك .Charlstonمشروبات كحولية بطريقة غب قانونية، فتم اقتيادها إل ميناء شارلستون 

 جاء أن من السلم به إمكانية مطاردة سفينة تكون The Vincesوف تدخل دفاع السفينة فانسز 
  ميل إل ما وراء هذه السافة بوجب قانون الضرورة، إل أن هذا البدأ غي قابل للتطبيق بوجب12داخل حد 

 ، لنا تقر بأن القوق المنوحة ل يكن مارستها على مسافة من1924التفاقية البيطانية/المريكية لسنة 
) .      101الساحل تزيد عن تلك الت تقطعها السفينة الطاردة ف ساعة(

 ميل، أو من داخل 12وقد أقرت الكمة بشرعية الطاردة الثيثة طالا أنا بدأت من داخل حد 
  ميل حت البحر العال كانت مبرة،12حدود مدثة بوجب اتفاقية ثنائية . وأعلنت أن الطاردة من داخل 

 ، الذي ينح الدولة الساحلية حق الصعود إل ظهر السفينة الجنبية وتفتيشهاTariff Actمادام أن قانون 
 واحتجازها، يتضمن أيضا حق اعتقال السفن الجنبية ف البحر العال إذا حاولت الفرار بعد مطاردتا .

) .102 دولر، مع مصادرة المولة(500وحكمت على السفينة بأداء غرامة 
 عُثر على هذه السفينة البيطانية ف الثان من دجنب  The Newton Bayف قضية نيوتن باي 

 ، وهي راسية على مسافةThe Gresham، من طرف سفينة خفر السواحل المريكية كريشمان 1927
 Halifax ف اليط الطلسي  وهي ف طريقها من هاليفكس  Fireتقدر بوال ثانية أميال من جزيرة فاير 

  ، وقد عمدت إل الفرار نو البحر العال قبل أن يصدر إليها المر بالتوقفLongإل شاطئ جزيرة لونغ 
 وبدون أن تستعمل الضواء . فبدأت مطاردتا لدة ثلثة أرباع الساعة، وبعد أن اشتعلت فيها النيان بفعل

  ميل من الشاطئ، فتم فحص أوراقها وحولتها، ووجد الراقبون على13قذيفة فارغة توقفت على مسافة 

100. لحقا    أنظر ـ
101 - W.Dennis, The sinking of I'm Alone, A.J.I.L., 1960, pp.355-356 .

 ، وأقرت هذه الخيرة حق المطاردة الحثيثة، حيث أعلنت أن ليس في القضية ما1928لقد عُرضت القضية على محكمة الستئناف في يونيو ـ  102
  ميل . وعللت قرارها بأنه إذا كان العتقال قد تم داخل12يدل على أن التفتيش و الحتجاز قد وقعا خارج مسافة ساعة من البحار وفيما وراء حد 

 هذه الحدود وبعد إصدار المر بالتوقف وإشعار السفينة بذلك فإن حق المطاردة ل يفقد شرعيته بسبب تمكن السفينة المذنبة من البتعاد عن الشاطئ
ومحاولتها الفرار .

)No point is made that the vessel was actually over-hauled and the seize actually made beyond the hour's sailing 
distance and beyond the 12-mile limit, if she was within these limits when signaled; and we think it is clear, 
under the "hot pursuit" doctrine, that if the right of seizure existed at the time the vessel signaled, the right was 
not lost because she had succeeded in getting further from shore in her attempt to run away .( N.M.Poulantzas, 
Op.Cit., p.85; J.Massin, Op.Cit., p.30 .



 ،1922 لسنة Tariff Actظهرها حولة من الشروبات الكحولية، فتم احتجازها بتهمة خرق أحكام قانون 
ولعدم تقدي بيان بالمولة الت عُثر عليها على ظهر السفينة .

  الحتجاز،Eastern District of New Yorkوقد أكدت مكمة القاطعة الشرقية لنيويورك 
 وقررت مصادرة السفينة والمولة، وأعلنت بأنه إذا كان حق احتجاز السفينة قائما بسبب غياب بيان

 12المولة، فإن هذا الق ف هذه الالة ل يُفقد بجة أن السفينة قد نحت ف البتعاد عن الشاطئ بأكثر من 

) .103ميل، أثناء ماولتها الفرار قبل مباغتتها(
 و استأنف مالكو السفينة الكم مستندين ف ذلك إل حجتي : الول أن بيان الدعي ل يذكر واقعة

 أن السفينة كانت متوجهة نو الوليات التحدة المريكية من أجل إنزال السلع هناك، كما هو مطلوب
  . والثانية أن الق ف الطاردة ل يارس كما ينبغي، حيث لTariff Actبوجب الفرع الذكور من قانون 

 تُعط خلله أية إشارة لتغيي اتاه السفينة، حي كانت ف الياه القليمية المريكية، ومن ت فإن الحتجاز ل
يكن ف نظرهم قانونيا .

 فبالنسبة إل الجة الول قضت مكمة الستئناف بأن بيان الدارة المريكية كان كافيا، حيث يظهر
 من خلل الوقائع أن الستنتاج النطقي هو أن حولة السفينة التجزة كانت موجهة إل الوليات التحدة

 المريكية . وفيما يص الجة الثانية فقد ذهبت الكمة إل أن السلطات المريكية ليست مبة على إعطاء
  ميل للسفينة بوجب حق الطاردة الثيثة . معتبة أن مثل هذه الشارة لن تكون ذات12أية إشارة داخل حد 

 فعالية، وأن إطلق النار والناداة ل يكن لما داعي، طالا أنه كان من الصعب الرؤية من على ظهر سفينة خفر
 السواحل، كما كان من الصعب إلقاء القبض على السفينة الفارة بسبب الظلم الدامس . وقد اعتمدت

 الكمة ف استنتاجاتا التعلقة بذه النقطة على أن مباشرة الطاردة يكن اعتبارها ماثلة لعطاء الشعار، لن
 السفينة كانت على علم بطاردتا حي كانت راسية داخل الياه القليمية المريكية، وأنا حاولت الفرار عند

اقتراب سفينة خفر السواحل المريكية منها. 
  على هذه القضية بقوله إن انطلق الطاردة يب اعتباره بثابة طلب غي رسيBeckوقد علق بك 

 للصعود إل ظهر السفينة وفحص أوراقها، وأن الشرط الضروري لصحة الحتجاز هو أن تكون الطاردة قد
  ميل، طالا أن المر يتعلق12بدأت داخل الياه الاضعة لولية الدولة الساحلية، وهي ف هذه القضية حد 

) .Tariff Act )104بقانون 

103- If the right to seize The Newton Bay, because of an absence of a manifest, under the circumstances, existed, 
this right was not lost because she had succeeded in getting more than 12-miles from shore in her continuous 
attempt to escape before she was overtaken...) N.M.Poulantzas, Op.Cit., p.86 . 
104- The beginning of the pursuit might be treated as an informal demand for permission to go on board the other 
ship and examine her documents, which really, I believe, boils down to this; that the really important requisite to 
the validity of the seizure is that the pursuit should have been begun within the jurisdictional waters, in this case 
within the 12-mile limit, since the controversy related to  the Tariff act.) J.Beck, The doctrine of hot pursuit, 
C.B.R., vol.XI, 1931, p.192-193 .



 ويبدو على أن هذا الرأي وذاك الكم متفقان على تميش عنصر توجيه الشعار بالتوقف إل السفينة
 الجنبية، خلل تواجدها ف الياه التابعة لولية الدولة الساحلية، فالكم اعتب أن تدشي الطاردة يكن أن

 يعوض إعطاء الشارة بالتوقف، مادام أن السفينة الجنبية كانت على علم بالطاردة . واعتبت انطلق
الطاردة بثابة طلب غي رسي للصعود إل ظهر السفينة، بعن آخر أنه يكن أن يعوض الشعار بالتوقف . 

 على أن مثل هذا الرأي ل يكن الخذ به على إطلقه، ذلك أن الشعار الوجه للسفينة الجنبية
  مثله مثل انطلق الطاردة داخل النطقة الاضعة،بالتوقف من أجل إخضاعها للتفتيش يعد شرطا جوهريا

 لولية الدولة الساحلية، وإل لا اعتب عدم المتثال للشعار بالتوقف مبرا قانونيا لتابعة الطاردة واستمرارها ف
البحر العال . 

-القضاء الوطني الكندي2

 The وفيدج كينغ  The Northسنتناول موقف القضاء الكندي من خلل قضيت نورث 

Fudge V.The Kingوكلها تمان مارسة حق الطاردة الثيثة ف البحر القليمي، وصدرت فيهما ، 
أحكام بقبول حق الطاردة   الثيثة .

 ، تقوم1905  يوليوز 8 كانت هذه السفينة المريكية النسية بتاريخ The Northف قضية نورث 
  فQuastino Sound، داخل حد ثلثة أميال من كاستينو سوند Halibutباصطياد سك اللبوت 

  خارقة بذلك القواني الكندية . وحي تبي لا أن سفينة خفر السواحلVancouverجزيرة فانكوفر 
  تتجه نوها، حلت زورقي من الزوارق الربعة التابعة لا واتهت نوThe Kestrelالكندية كستريل 

 البحر العال، وف هذه الثناء قامت سفينة خفر السواحل الكندية بجز الزورقي التخلفي ف موقع الصطياد،
 ، وتكنت من اعتقالا ف مكان يقع مابي ميلThe Northث استأنفت بعد ذلك مطاردتا لسفينة نورث 

 وثلثة أرباع اليل خارج منطقة ثلثة أميال . ووجد الراقبون الكنديون على ظهر السفينة العتقلة سكا طريا،
) . 105يثبت خرقها للقواني اللية التعلقة بالصيد(

  السفينة المريكية، فThe British Columbia Admiratlyوقد أدانت الكمة الكندية 
 ، حيث ارتكزت على أن الطاردة كانت مستمرة، وبالتال فإن الحتجاز1905 غشت 23حكمها الصادر ف 

 وحكمت بصادرة The Northكان شرعيا مادام أنه قد ت داخل الدود القانونية . وأدانت السفينة نورث 
 سلعها وزوارقها ومزونا وحولتها، مع تميلها نفقات الدعوى لكونا خرقت القانون التعلق بالصيد المارس

من طرف السفن الجنبية . 
 وقد زكت الكمة الكندية العليا الكم بالجاع، وتثلت الجج القدمة من طرف مالكي السفينة
 الستأنفي أن الحتجاز ل يكن أن يكون قانونيا، إل إذا كان منصوصا عليه ف " معاهدة مدعمة بواسطة
 تشريع ". على أن الكمة ل تقبل هذه الجج، وصرحت بأن الكم الستأنف كان منسجما مع القانون

105-  P.K.Menon, Op.Cit., pp.53-54 .



 الدول والقانون الوطن، ذلك أن قيام سفينة داخل إقليم دولة أجنبية بخالفة القواني اللية، التعلقة إما بماية
) .106الصايد أو الثروات أو السواحل، يعرضها للمطاردة ف البحر العال فيما وراء الدود القليمية(

  بأن  حق الطاردة الثيثة يشكل1906ويكتسي هذا الكم أهية بالغة، لكونه قد اعترف منذ سنة 
 مبدءا ف القانون الدول، وبالتال فليس من الضروري أن تنص عليه اتفاقية خاصة، فحسب حيثيات الكم فإن

شرطا فورية الطاردة وانطلقها من الياه القليمية للدولة الساحلية، يعتبان كافيي للحكم بشرعية الطاردة .
 The كانت السفينة جنيفا إتيل The Fudge V.The Kingوف قضية فيدج كينغ 

Geneva Ethel السجلة ف سانت جون نيو فوندلند ،St.John's New Foundlandتتردد ، 
، ف الشاطئ الشمال لزيرة المي إدواردSylvester Pointعلى الياه القليمية الاورة لسيلفستربوينت 

Prince Edward    مملة بشروبات كحولية وسجائر بطريقة غي قانونية . وكانت السفينة مراقبة من ، 
 محاربة التهريب، وقد أشارب التابع للبحرية الكندية والكلف The Laurierطرف الزورق البخاري لوريي 

إليها بالتوقف، وحي ل تتثل للمر تت مطاردتا ف البحر العال حيث ت احتجازها .
 Exchequer Court ofوتثلت الجة القدمة من لدن دفاع السفينة أمام الكمة الكندية 

Canada ف أن جنيفا إتيل 1940 أبريل 25، ف ،The Geneva Ethelكانت، طيلة استعمالا  
 كسفينة صيد، تبحر ف منطقة ثلثة أميال دون أن ترتكب أية مالفة، وبأنا تابعت سيها فورا خارج هذه

 الياه معتقدة أنا تر عبها مرورا بريئا . وقد رفضت الكمة هذه الجة على اعتبار أن السفينة العنية قد
 ترددت على الياه القليمية الكندية وهي مملة بالشروبات الكحولية والسجائر . وتدر الشارة إل أن الكم

 ، مكرسا بذلكThe Northالصادر ف هذه القضية قد أشار ف حيثياته إل القضية السابقة، قضية نورث 
) .107حق الطاردة الثيثة فيما وراء ثلثة أميال وشرعية احتجاز السفينة الطاردة ف البحر العال(

 وإذا كانت مواقف القضاء الوطن النلوسكسون عموما تقبل تطبيق حق الطاردة الثيثة، فإن المر
متلف بالنسبة إل مواقف القضاء الوطن ف النظمة الخرى، الت تأرجحت بي القبول والرفض .

ثانيا:أحكام حق المطاردة الحثيثة في القضاء الوطني في النظمة الخرى

 بالنسبة إل القضاء الوطن ف النظمة الخرى ومواقفه من حق الطاردة الثيثة سندرسه من خلل
 )2(، ث ف ناذج من الحكام ف كل من القارتي الفريقية والمريكية النوبية)1(أحكام بعض الدول الوربية 

.

106 - The admiralty Court when exercising its jurisdiction is bound to take notice of the law of nations and that 
by that law, when a vessel within foreign territory commits an infraction of its laws either for the protection of 
its  fisheries  or  its  revenues  or  coasts,  she  may  be  immediately  pursued  into  the  open  seas  beyond  the 
territorial limits and there taken .) N.M.Poluantzas, Op.Cit., p.79.
107 - The Laurier) had the right to pursue The Geneva Ethel beyond the three-mile limit and seize her on the high 
seas.) Annual Digest, Years 1941-42,case n°.49, p.378, in N.M.Poulantzas, Op.Cit., pp.83-84.



-القضاء الوطني في القارة الوربية 1

 لقد كان لكل من القضائيي الفرنسي والروسي مناسبة للعراب عن موقفهما من حق الطاردة
 الثيثة، فإذا كان موقف القضاء الروسي متسما بالوضوح ف قبوله بذا الق (أ)، فإن القضاء الفرنسي ل يكن

كذلك، حيث اتسم بنوع من الغموض والتردد (ب) .
(أ) القضاء الوطني الروسي

 Présence الالة الكلسيكية لنظرية الوجود الكمي The Araunahتشكل قضية أرونا 

par déduction) 108 حيث اعتُبت سابقة لالت مشابة لا . فأرونا ،(The Araunahمركب  
  ميل جنوب16، على مسافة 1888شراعي كندي ت احتجازه من طرف سفن خفر السواحل الروسية سنة 

 ، خارج الياه القليمية الروسية، وذلك بسبب قيام بعض أفراد طاقمه بالصطيادCopperغرب جزيرة كوبر 
  ف بر برينغ، بواسطة زوارق داخل الياه القليمية الروسية . وف لظةPhoqueغي القانون ليوان الفقمة 

) .109الحتجاز كان هناك زورقان من زوارق الركب على مسافة نصف ميل من الشاطئ(
 1890 مايو 9نيابة عن الكومة البيطانية ف   Lord Salisbury وقد أعلن اللورد ساليسبوري 

   وإن كان وقت الحتجاز خارج حدود الثلثة أميال، إل أنه كان يارسThe Araunahأن مركب أرونا 
 الصيد بواسطة الزوارق التابعة له داخل الياه الروسية بدون ترخيص بذلك، لذا يوز احتجازه ومصادرته

 the municipal law regulating theبوجب أحكام القانون اللي الذي ينظم استعمال هذه الياه "

use of those waters")110وهكذا فإن الكومة البيطانية سلمت  ف هذه القضية بشرعية مطاردة . ( 
) .111 الذنبة، معترفة بذلك بنظرية الوجود الكمي(The Araunahواحتجاز سفينة أروناه 

(ب)القضاء الوطني الفرنسي

 أما بالنسبة إل القضاء الوطن الفرنسي فسنتناوله من خلل قضيتي، كلتاها تمان مارسة نشاط
 الصيد البحري داخل الياه القليمية بدون ترخيص، لكنهما اختلفتا من حيث الحكام، حيث قُبل حق

 الطاردة ف القضية الول ورُفض ف الثانية . وهو وضع يعكس الوقف الفرنسي بصفة عامة، الذي كان حينئذ
مترددا ف قبول حق الطاردة الثيثة .

108. لحقا       أنر الحكمي الوجود حول ـ
109 - C.J.Colombos, Op.Cit., p.107 .
110 - Even if The Araunah at the time of the seizure was herself outside the three-mile territorial limit, the fact 
that she was, by means of her boats, carrying on fishing within Russian waters, without the prescribed license, 
warranted her seizure and confiscation according to the provisions of the municipal law regulating the use of 
those waters .) British and Foreign States Papers, vol.82, pp.1058-1059. in N.M.Poulantzas, Op.Cit., p.71.

 ، في1927  شتنبر 7تجدر الشارة إلى أن محكمة العدل الدولية الدائمة ستعترف فيما بعد بنظرية الوجود الحكمي، في حكمها الصادر في ـ  111
   المشهورة بين فرنسا  وتركيا، حيث أعلنت أن للدولة الحق، بمقتضى سيادتها، في منح محاكمها ما تشاء منThe Lotusقضية اللوتيس  

 اختصاصات، وبالنسبة إلى موضوع المطاردة الحثيثة، فإن بإمكانها أن تفسر القانون بطريقة تعتبر بأن الخروقات التي ارتكبت من طرف أشخاص،
كانوا حين ارتكابهم لها في إقليم دولة أخرى، كما لو أنها ارتكبت فوق القليم الوطني، إذا كان لهذا الخرق أثر على سلمة هذا الخير، أنظر :

Ch.Rousseau, Op.Cit., p.236 .



  ف حالة تلبس، وهي تصطادBuccari تت مفاجئة سفينة الصيد الجنبية بوكاري 1931ففي سنة 
  المنوعة ف مياه جزيرة كورسيكا، بالضافة إل عدم توفرها على الضواء القانونيةChalutبالشبكة اليبية 

 النصوص عليها ف القواني الفرنسية للبار . وحي بدت لا قوات خفر السواحل الفرنسية فرت ونحت ف
  حكمت مكمة1931 يونيو 18الوصول إل البحر العال، حيث ت احتجازها  واقتيادها إل باستيا . وف 

 النح بذه الدينة بقانونية الطاردة، وحكمت على قائد السفينة بغرامة مالية، ومصادرة الدوات والساك
 الصطادة، وكذا بتدمي الوسائل المنوع استعمالا ف الصيد، كما حكمت لصال نقابة الصيادين بتعويض

) . 112مادي(
  أول قضيةThe Ernest and Prosper Everaertوتعتب قضية إرنيست أند بروسب إفريت 

 أنكرت فيها مكمة وطنية وجود عرف دول يتعلق بق الطاردة الثيثة، وتتلخص وقائع القضية ف احتجاز
  دجنب29 ف Sprat وهي منهمكة ف صيد سك السبط The Achilleسفينة الصيد البلجيكية أشيل 

 ، الذي1888 أحكام قانون فاتح مارس لكونا خرقت بذلك، بعد مطاردتا ف الياه القليمية الفرنسية، 1935
) .113ينع على السفن الجنبية مارسة نشاط الصيد ف الياه القليمية لفرنسا والزائر والددة بثلثة أميال(

 وقد اعتمد الدعي العام بحكمة دانكيك، الت عرضت عليها القضية، على حق الطاردة الثيثة لتبير
 احتجاز السفينة البلجيكية ف البحر العال، مستشهدا بالوثيقة اللحقة بالبيان التامي الذي كان مؤتر التقني

  . وقد رد دفاع السفينة بأن الوثيقة الذكورة ليست لا قوة1930 أبريل 12التطور قد تبناها بلهاي ف 
 ، والت ل1882إلزامية، وأن العاهدة الت يب الخذ با ف هذه الالة هي معاهدة مصايد بر الشمال لسنة 

) .114تنص على حق الطاردة الثيثة(

112- Attendu que le flagrant délit n'est pas niable et que, du moment où le chalutier avait été surpris en flagrant 
délit dans les eaux territoriales, cette constatation comportait implicitement le droit de poursuivre, sans le perdre 
de vue, et de se saisir du délinquant alors même que,  dans sa fuite, ce dernier aurait franchi lesdites eaux et 
gagné la haute mer ; qu'il ne peut d'ailleurs en être autrement, car dans le cas contraire, les lois dont on requiert 
aujourd'hui l'appliquation demeureraient pour toujours sans effet s'il était permis aux délinquants de pouvoir y 
échapper en fuyant...) Le droit maritime français, 1er nov. p.442, in J.Massin, Op.Cit., p.34-35 . 
113- Article 1er. La pêche est interdite aux bateaux étrangers dan les eaux territoriales de la France et de l'Algérie, 
en deça d'une limite qui est fixée à trois milles marins au large de la laisse basse mer...) Loi ayant pour objet 
d'interdire la pêche aux étrangers dans les eaux territoriales de France et d'Algérie du 1er mars 1888 comme 
modifiée par la loi du 30 mars 1928 et par la loi du 16 avril 1933, in Laws and regulations of the regine of the 
territorial sea, United Nations, New York, 1957, p.497 . 

  بلهاي . أهم موادها هي المادة1882 ماي 6معاهدة جماعية أبرمت بين كل من: بلجيكا، الدانمارك، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا و هولندا في  ـ 114
الثانية التي تنص على ما يلي :

(Article 2. Les pêcheurs nationaux jouiront du droit exclusif de pêche dans le rayon de trois milles, à partir de la 
laisse de basse mer, le long de toute l'étendue des côtes de leurs pays respectifs, ainsi que des îles et des bancs 
qui en dépendent...
Le présent article ne porte aucune atteinte à la libre circulation reconue aux bateaux de pêche, naviguant ou 
mouillant dans les eaux territoriales, à la charge par eux de se conformer aux régles spéciales de police édictée 
par les Puissances riveraines .) Convention pour régler la police de la pêche dans la mer du nord en dehors des 
eaux territoriales, signée à La Haye, le 6 mai 1882. in Laws  and regulations on the regime of the territorial sea, 
Op.Cit., p.695 .



 ، اعتبت مكمة النح بدانكيك الوثيقة اللحقة بالبيان التامي1936 فباير 8وف حكمها الصادر ف 
  مرد مشروع، أُلق بالبيان الصادر عن الدول الشاركة ف الؤتر، وأن البدأ الذي1930لؤتر لهاي سنة 

 تضمنته ل يرقى إل مرتبة العرف الدول، وأنه إذا كان بالمكان القول بأنا تكرس البدأ فإنه يكن أيضا،
 وعلى النقيض من ذلك، نفي وجود هذا البدأ طالا أن ليست هناك اتفاقية من شأنا أن توضح تطبيقه وشروط

) . 115مارسته(
  تسمح بمارسة حق1882وقد ناقشت الكمة مسألة ما إذا كانت اتفاقية مصايد بر الشمال لسنة 

 الطاردة الثيثة، ونفت وجود ذلك الق على أساس أن تديد حق الطاردة إل البحر العال سوف يؤدي ل
 مالة إل اللط بي حقوق السفن الت تقوم بالطاردة وحقوق السفن الت يعهد إليها بواسطة اتفاقية دولية

 بهمة مراقبة الصيد ف البحر العال . واعتبت أن اتفاقية مصايد بر الشمال تسعى إل ضبط سياسة الصيد ف
 بر الشمال، خارج الياه القليمية للدول الوقعة عليها، وأنه ل يكن تت أي ظرف من الظروف الزم بأنا

) .116تتضمن حق الطاردة الثيثة تاه السفن الجنبية من داخل الياه القليمية(
 وقد انتهت الكمة إل أن الطاردة الثيثة بدف اعتقال سفينة  تصطاد ف الياه الجنبية غي منظم

  بعدم قانونية احتجاز السفينة ومصادرة أدواتا ومصول الصيد، معتبة أنه لتبوجب اتفاقية صرية، وصرح

115-  Attendu, qu'il  s'agit donc de savoir si une poursuite ainsi commencée donne un droit de capture sur les 
navires délinquants et en conséquence sur les engins dont la confiscation est demandée, quoique celui-ci, battant 
pavillon belge, ait pu gagner la haute mer;
(…Attendu, qu'à l'appui d'une solution affirmative sur ce point, le ministère public soutient que la possibilité de 
continuer en haute mer la poursuite d'un navire étranger commettant une infraction dans les eaux territoriales, est 
de principe en droit international public, ainsi que l'a consacré un arrêt de la courrs d'appel de Bastia du 22 
sebtembre  1931  et  qu'en  outre  il  fait  état  de  l'Acte  final  de  la  Conférence  pour  la  codification  du  droit 
international qui a été signé à La Haye par les représentants de la France et de la Belgique, le 12 avril 1930;  
(…Attendu, que l'inculpé dénie toute valeur à cet acte non ratifié par les Etats représentés et qu'il ne serait qu'un 
simple projet, qu'il affirme que la Belgique n'est liée que par la convention de la Haye en date du 6 mai 1882, 
pour régler la police de la pêche dans la mer du nord, et que cet accord ratifié par la France et la Belgique ne 
permet pas aux vedettes des douanes de poursuivre et de saisir  des navires étrangers  dans les conditions de 
l'espéce actuelle;
(…Attendu que l'acte final  du 19 avril  n'est qu 'un projet  non encore ratifié par les Etats représentés à la 
Conférence qui a amené la rédaction; que si l'on peut y voir la consécration d'un principe en usage, il est aussi 
possible  d'en  déduire  l'inexistence  de  ce  même  principe,  puisqu'une  convention  internationale  serait 
necessaire  pour  en  déterminer  l'application  .)  Les  attendus  intéressants  du  jugement  du  Tribunal  de 
Dunkerque, in J.Massin, Op.Cit., p.36 
116- Attendu ,au contraire, que la convention du 6 mai 1882 démontre qu'en cette matière, la régle est la liberté 
absolue de la haute mer, et que les pouvoirs de police des bâtiments d'une nation sur les navires de pêche 
étrangers sont strictement limités; qu'en effet ce traité, bien que relatif à la police de la pêche en haute mer 
comporte des restrictions nombreuses à la surveillence et au droit de visite exercés par des bâtiments croiseurs de 
la Marine Militaire des Etats contractants; qu'il en ressort que chaque Nation entend conserver le privilège de son 
pavillon pour ses navires nationaux;
(...Attendu qu'en présence de cette convention, l'extention d'un droit de poursuite en haute mer risquerait 
d'amener des complications par la confusion qui pourrait s'établir entre les droits du navire poursuivant et ceux 
des bâtiments croiseurs habilités par le traité pour la surveillence de la pêche en haute mer; qu'une pareille 
exception au principe de la liberté de la mer et du privilège du pavillon ne pourrait être admis par le Tribunal 
qu'en présence d'éléments qui font défaut en l'éspèce;…) 
Cité par J.Massin, Op.Cit., p.37.



  ف هذا الال، واكتفت بالكم على السفينة بغرامة1888يكن تطبيق الادة العاشرة من قانون فاتح مارس 
) . 117لرقها قواني الصيد الفرنسية(

 إن ما انتهت إليه الكمة ف هذه القضية من نفي لوجود قاعدة عرفية تتعلق بق الطاردة الثيثة ل
 يكن مسايرا لواقع القانون الدول آنذاك وكذلك للممارسة الدولية ف هذا الال، ذلك أن استقراء أعمال الفقه

 الدول وما كان يري العمل عليه من طرف الدول يسمح بالقول بأن حق الطاردة الثيثة كان ينظر إليه
 Buccariبوصفه قاعدة عرفية، بل إن الاكم الفرنسية نفسها كان قد سبق لا تبنيه ف قضية بوكاري 

  أخذ علىGidelالسالفة الذكر . وقد تعرض هذا الكم للنقد من طرف الفقه الفرنسي، فالستاذ جيدل 
) .118النيابة العامة موقفها السلب ف القضية لعدم طعنها بالستئناف لفائدة القانون(

-حق المطاردة الحثيثة في أحكام القضاء الوطني في النظمة الخرى2

  فيها مسألة مدى حقتلقد أتيح للقضاء ف بعض الدول الخرى أن ينظر ف بعض القضايا الت أثي
  مناسبةThe Onasis وأوناسيس The Katinaالدول ف مارسة الطاردة الثيثة، وشكلت قضيتا كاتينا 

لبحث الوضوع من طرف كل من القضاء الوطن الصري (أ)، والقضاء الوطن البيوف (ب) . 
(أ) القضاء الوطني المصري

  من أشهر القضايا الت عُرضت على القضاء الصري ف الوضوع،The Katinaتعتب قضية كاتينا  
 1928 يناير 21ويتعلق المر بباخرة ملوكة لشخصي أحدها يونان والخر بريطان، غادرت ميناء بيوت ف 

 متوجهة نو السكندرية . وحسب معلومات مهولة الصدر وصلت إل السلطات الصرية، فإنا كانت تاول
 تريب الخدرات إل داخل التراب الصري، فصدرت الوامر من السلطات الصرية إل سفينة خفر السواحل

  براقبة النطقة المركية الصرية والتأكد من صحة هذ العلومات . The Emir Farouk"المي فاروق" 
 ، ف مكان يبعدThe Katina يناير من نفس السنة عثرت سفينة الراقبة الصرية على سفينة كاتينا 25وف 

  بأربعة أميال وداخل النطقة المركية الصرية الددة ف عشر كيلومترات .Rosetteعن  منارة روسيت 
 وبا أن السفينة الشتبه فيها ل تستجب للمر بالتوقف، فقد تت مطاردتا خارج هذه النطقة، حيث اتضح أنا

 كيلوغراما .493كانت مملة بكمية من الشيش يبلغ وزنا 
  فباير بصادرة السفينة والخدرات، وتوقيع غرامة17وقد أمرت اللجنة المركية بالسكندرية ف 

  جنيه مصري، يؤديها قائد السفينة بالتضامن مع بعض أعضاء الطاقم . وتقدم  مالكا السفينة4.930ببلغ 
  يونيو من نفس السنة تأكيد18بتعرض أمام الكمة التجارية الختلطة بالقاهرة، إل أن هذه الخية قررت ف 

 احتجاز السفينة ومصادرتا مع البضاعة، والبقاء على الغرامات الفروضة . وحي عُرضت القضية على الكمة

117 - Ibid., p.35; N.M.Poulantzas,Op.Cit.,p.82.
118 - Note in La Revue Critique de droit International, Juillet 1936, pp.753-755, cité par J.Massin, Op.Cit., p.38.



  بتأكيد الكم الصادر1929 يناير 16الختلطة للستئناف بالسكندرية، أصدرت هذه الخية حكمها ف 
) .  119عن الكمة التجارية الختلطة بالقاهرة(

 إن أهية هذا الكم تكمن ف الواب الذي ردت به الكمة على حجج الستئناف القدمة من طرف
 دفاع السفينة للدفع بعدم قانونية الحتجاز الذي ت خارج النطقة المركية، استنادا إل الادة الثانية من

 ) . وهكذا اعتمدت الكمة على سجل120 (1884القواني المركية الصرية الصادرة ف ثان أبريل من سنة 
 السفينة الصرية ومضر الحتجاز، اللذين ثبت للمحكمة بوجبهما أن السفينتي كانتا، ف الوقت الذي ت فيه

  بالتوقف، داخل النطقة المركية، وبناء على ذلك ت اللجوء إلThe Katinaإشعار سفينة كاتينا 
  من القواني المركية الصرية الت تنص على حق الطاردة من داخل النطقة المركية حت32مقتضيات الادة 

) . 121البحر العال(
(ب) القضاء الوطني البيروفي

 منذ أن أعلنت بعض دول أمريكا النوبية عن مد سيادتا الوطنية ووليتها الالصة على مسافة تتد
 )، سُجلت عدة حوادث برية فوق هذه الالت الستحدثة، أهها قضية أوناسيس122 ميل بري(200على 

The Onasisالت هت أسطول من الواتة ملوكا لليونان أريسطو طاليس أوناسيس، والت تتلخص وقائعها  
  أميال من شواطئ البيو على110، على بعد 1954 نونب 13ف أن الوحدات البحرية البيوفية عثرت بتاريخ 

 The Olympicسفن تابعة لذلك السطول تمل العلم البانامي، مؤلفة من أولبيك شالنجر

Challengerوأولبيك فيكتور ،The Olympic Victor وأولبيك ليغتينغ ،The Olympic 

Lighting فيغتر، وأولبيكThe Olympic Fighterوأولبيك كونكيور ،The Olympic 

Conquiror ميل من شواطىء البيو، وت126، وبعد مطاردتا ألقي القبض على اثني منها على مسافة  
  ميل، بعد استعمال القذائف والدافع الرشاشة من طرف القوات البحرية300احتجاز اثني آخرين على مسافة 

119- Considérant que les appelants invoquent l'article 2 des régles douanieres, qui pose que la zone de 
surveillance s'étend à une distance de dix kilomètres du rivage, pour réclamer que la saisie effectuée hors de 
cette limite soit annulée; 
Considérant qu'il résulte des mentions du livre de loch de l'Emir Farouk, corroborées par le procès-verbal de 
saisie, qu'au moment où le Katina reçut du Farouk le pemier signal de stopper et ce sous la menace de tirer sur le 
Katina, les navires étaient en un point situé à 31 deg. 30'2" Lat. N. et 30 deg. 15'25" Long. E; que la 
détermination de ce point sur la carte produite lors des débats permet d'établir que le lieu ainsi indiqué se trouve 
à quatre milles du phare de Rosette et par suite dans les limites de la zone de douanes, qu'il y a lieu d'appliquer 
l'article 32 des régles douanières, dont la validité n'est pas contestée dans les arguments, et selon lequel, si un 
navire ne s'arrête pas après en avoir reçu l'ordre dans la zone des douanes " la poursuite peut être continuée, et le 
navire suivi et saisi au delà de la limite de dix kilomètres ", et c'est exactement ce qui est arrivé .
Considérant que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de retenir l'argument des  appelants, relatif à l'endroit où 
la saisie fut effectuée…) J.Massin, Op.Cit., p.33.
120- Article 2. Zone of surveillance...For vessels, the zone of surveillance shall extend to a distance of ten 
kilometers from the shore...) Customs regulations, 2 April 1884, in Laws and regulations on the regime of the 
high seas, vol.I., Unite Nations, New York, 1951, p.69.

  من القوانين الجمركية المصرية، بل أيضا إلى32 لحقا . الملحظ أن حكم المحكمة لم يستند فقط إلى مضمون المادة 32أنظر مضمون المادة ـ 121
 . أنظر مضمون هذه المادة لحقا.1895 من التفاقية التجارية المبرمة بين مصر واليونان في مارس 19المادة 

بتاريخ     122 العلن كان .1952غشت  18ـ والبيرو       والكوادور الشيلي هي المعنية والدول ،



  بواسطةThe Olympic Challegerالبيوفية . وف الخي تت مهاجة السفينة الم أولبيك شالنجر 
  . وقدPaita ميل من الشاطىء، ليتم احتجازتا واقتيادها إل ميناء بايتا 364الطائرات الروحية على مسافة  

 أثيت الطاردة الثيثة من طرف البيو بالنسبة إل السفن الثلثة الخية، على اعتبار أن الطاردة قد بدأت من
.1952 غشت 18 ميل، الت تعتب منطقة الولية الالصة للبيو بوجب إعلن 200داخل منطقة 
  قدمت البيو دعوى استعجالية ضد رؤساء السفن، بتهمة خرقهم بعض أحكام1954 نونب 17وف 

  أكتوبر21سلطات الوانئ البيوفية والنظمة الوطنية للتجارة البحرية، والت تت الصادقة عليها ف قرار 
 ، عب1954 نونب 19 . وتبعا لذلك قام سفي بريطانيا بإرسال مذكرة إل وزارة الارجية البيوفية ف 1951

 فيها عن قلق الكومة البيطانية من احتجاز سفن أوناسيس، وانعكاس ذلك على الصال  البيطانية، لن
 . وقد ورد ف الذكرة كذلك أن الكومة Lyod'sالسطول كان مؤمنا لدى شركة التأمي البيطانية لويدز 

 البيطانية تتفظ لنفسها بق طلب التعويض عن الضرار الت قد تلحق مصال رعاياها، وأنا تعتب ادعاء دولة
 25 ميل متعارض ومقتضيات القانون الدول . وف معرض ردها الصادر ف 200البيو السيادة على منطقة 

 رفضت الكومة البيوفية مضمون الذكرة البيطانية، على أساس أن قضية سفن أوناسيس تس 1954نونب 
بالقوق السيادية لدولة البيو .
 ، ورد فيه أن السفن العنية قد1954 نونب 26 حكمها ف القضية ف Paitaوأصدرت مكمة بايتا 

  حوت، وأن واقعة إلقاء3000 و2500قامت بعملياتا داخل الياه القليمية البيوفية، وأنا اصطادت ما بي 
  ميل ل يؤثر200 خارج حد The Olympic Challengeالقبض على السفينة الم أولبيك شالنجر 

 على قانونية الطاردة. وأن وسائل الثبات قد أظهرت أنه حي تلقت السفينة الم خب اعتقال السفينتي،
 واصلت السي لدة أربعة وعشرين ساعة متواصلة بسرعة كبية، متخذة كل الحتياطات اللزمة لتفادي

الحتجاز .
 لقد اعتمدت الكمة  ف إدانتها للسفن على حق الطاردة الثيثة، لتبير توقيف السفن الثلثة التابعة

  ميل الطالب به من طرف البيو، كما اعتمدت أيضا200للسطول، وخصوصا السفينة الم خارج حد 
 بطريقة غي مباشرة على نظرية الوجود الكمي . وقد حلت الكمة رؤساء السفن مسؤولية خرق القواني
 البيوفية، باعتبارهم يثلون ملك السفن، وفرضت عليهم أداء غرامة مشتركة، تبلغ ثلثة مليي دولر أو ما

 13 أيام، وأمرت ببس السفن لضمان أداء الغرامة، والت ت أداؤها فعل ف 5يعادها بالعملة الوطنية، ف أجل 
) .123، أُخلي بعدها سبيل السفن(1954دجنب 

123 - Ibid., p.89-90 ; Ch.Rousseau, Op.Cit., p.247 .



 ورغم احتجاجات كل من الوليات التحدة وبريطانيا وبانا، فإن البيو ل تتراجع عن التدابي الت
 اتذتا ف حق السفن العنية، ما يوضح الزمة الت عرفتها اللحة البحرية الدولية بسبب الطالب الت تبنتها

) .124حينئذ بعض الدول الساحلية، من خلل مد وليتها على مالت برية واسعة(
 وإذا كان معظم القضاء الوطن قد قبل تطبيق حق الطاردة الثيثة ف القضايا الت عرضت عليه ف هذا

الشأن، فإن المر اختلف بالنسبة إل التحكيم الدول الذي رفض أغلبه هذا الق .
الفقرة الثانية:موقف التحكيم الدولي من حق المطاردة الحثيثة

  كلما ثار الديث حول حق الطاردة The I'm Aloneدرج الفقه على التطرق إل قضية آي ألون 
 الثيثة، باعتبارها مرجعا أساسيا ف الوضوع، وهي مسألة منطقية لن هذه القضية ثار حولا سجال قانون

 Theتناول كل جوانبها، استفاد معه دارسو موضوع حق الطاردة الثيثة . وقد آثرنا أن نبدأ بقضيت إيطاطا

Itata     وتكيم آسرAsserلسباب منهجية، أول لن دراسة تطور المارسة الدولية يتطلب احترام  
 الترتيب الكرونولوجي؛ وثانيا لن الكمي معا اعترضا على تطبيق حق الطاردة الثيثة ف القضايا العروضة؛

 The) اعتبوا قضية إيطاطا Jessup) 125هذا بالضافة إل أن بعض فقهاء القانون الدول، ومن بينهم 

Itata . إحدى أهم القضايا ف القانون الدول فيما يتعلق بق الطاردة الثيثة 
أول:الحكام الدولية الرافضة لحق المطاردة الحثيثة

The Itata- قضية إيطاطا 1

 ، قام زعماء حزب الؤتر الذي1891تتلخص وقائع القضية ف أنه أثناء الرب الهلية الشيلية سنة 
 إل الوليات التحدة المريكية للتزود The Itataكان ياول إسقاط الكومة القائمة، بإرسال سفينة إيطاطا 

 San الركز الرئيسي للثوار . وقد ت احتجاز السفينة ف سان دييغو Iquiqueبالسلح ونقله إل إكيك 

Diegoبكاليفورنيا، بتهمة الساس بياد الوليات التحدة  المريكية .  وأثناء سي الدعوى القضائية فرت  
  خارج اليناء، وتكنت من التزود بالسلحة والذخية من مكان آخر برفقة الطرادةThe Itataسفينة إيطاطا 

 ، الت كانت بدورها ف خدمة الثوار الشيليي، وتوجهت بعد ذلك نوEsmeraldaالشيلية إيزميالدا 
  . وف غضون ذلك أرسلت وحدات البحرية المريكية السفينتي الربيتي أوماهاIquiqueإكيك 

Omaha وشارلستون Charlstonلطاردتما واحتجازها واقتيادها إل أحد الوانء المريكية، ف هذا ، 
  وبالتال ل تدث مطاردة حثيثة . إل أنه سيتمIquiqueإل إكيك  The Itataالوقت وصلت إيطاطا 

 ، تت ضغط القواتMc Cannتسليم السفينة و الطرادة معا إل العميد البحري المريكي ماك كان 

من                  124 شاسعة مساحات على القليمية سيادتها مد إلى تعمد الساحلية الدول من الكثير بدأت الخمسينات منتصف في  ـ
لسنتي        جنيف مؤتمري وخلل المجاورة، البحرية لتنظيم        1960و 1958المجالت موحدا قانونا يجد أن الدولي المجتمع  حاول

تـم         .              حيـث البحـار، لقانون الثالث المؤتمر مع إل تنته لم المسألة أن إل بالتنوع حينئذ يمتاز البحر قانون كان حيث البحري،  المجال
  . لصالحها              الحقوق بعض عليها مكرسا الخالصة القتصادية المنطقة بسن الساحلية للدول السيادية المطالب إرضاء

125 - Ph.C.Jessup, The law of territorial waters and maritime jurisdiction in marginal seas, New  york,1927, p.316.



 البحرية المريكية، حيث تت إعادتما معا إل الوليات التحدة المريكية لاكمتهما بتهمة خرق القواني
المريكية .

 وقد مثل الشخاص السئولون عن شراء السلحة من الوليات التحدة وتفريغها ف إكيك
Iquiqueأمام مكمة مقاطعة جنوب كاليفورنيا، إل أن الكمة عبت عن شكوكها، فيما يتعلق بسألة ما ، 

 إذا كانت القواني المريكية صالة للتطبيق ف مثل هذه القضية، وقررت تبئة السئولي عن السفينتي، ونفس
 القرار اتذته فيما يتعلق بالدعوى المريكية الت ت تقديها أمامها والتعلقة بتغري السفينة والمولة بزعم خرق

قواني الياد .
 ورغم استئناف الكم فإن ذلك ل يفض إل نتائج مرضية بالنسبة إل الصال المريكية، حيث أكدت

 مكمة الستئناف رفض الطلب . وسيُتخذ نفس الوقف من طرف الكمة العليا المريكية ف القضية . ولقد
  فكرة السماح لضباط المارك المريكيي بالدخول إل الوانئ و القاليمStoryاستنكر القاضي ستوري 

 الجنبية، من أجل احتجاز السفن الت تكون قد خرقت القواني المريكية، وكذا فكرة افتراض أن الكونغرس
) .126المريكي قد يكون برر هذا الرق السافر للقانون الدول(

  بتقدي دعوى التعويض ف مواجهة الكومةThe Itataوبعد انتهاء القضية قام مالكو سفينة إطاطا 
 .1892 غشت 7 المريكية أمام لنة الطالب المريكية/الشيلية الت ت إحداثها بعد الادث، بوجب اتفاقية

 والت قررت أن السفينة هدف الطاردة دخلت الياه القليمية الشيلية دون أن تكون مل مطاردة، ومع ذلك ت
 Theجازها داخل هذه الياه، الشيء الذي حذا با إل الكم بالتعويض لفائدة مالكي إيطاطا تاح

Itata)127. (
 إن أهية هذه القضية تكمن ف أنا وقعت بتزامن مع مناقشة مسألة حق الطاردة الثيثة من طرف

 )، كما أن الكم الصادر ف شأنا جاء مطابقا للمادة الثامنة من1892معهد القانون الدول (دورة جنيف 
 )، والت تنص على أن1894مشروع معهد القانون الدول، الذي تبناه بعد صدور الكم (دورة باريس 

 الطاردة الثيثة تنقطع حالا تدخل السفينة الطاردة البحر القليمي لبلدها، وهو الوقف الذي كان مكرسا من
 طرف الدول الساحلية الت كانت متمسكة بمارسة سيادتا كاملة على بارها القليمية، وهو أمر يفضي إل
 بروز عرف يقضي بانقطاع مطاردة السفن حي دخولا إل البحار القليمية لبلدانا، وهذا العرف هو الذي
 اعتمدت عليه اللجنة المريكية/الشيلية، ف قرارها القاضي بعدم العتراف بمارسة حق الطاردة الثيثة من

طرف سفن خفر السواحل المريكية .

126- (…Il serait monstrueux de supposer que nos officiers des douanes soient autorisés à entrer dans les ports et 
des territoires étrangers, dans le but de saisir des navires qui auraient commis des infractions à nos lois . Il ne 
peut être présumé que le Congrès justifierait volontairement une aussi claire violation du droit international .) 
J.Massin, Op.Cit.,, p.43 .
127 - W.Dennis, Op.Cit., p.358; J.Massin, Op.Cit., p.42-44 . 



Asser- تحكيم آسر   2

 ف قضية السفن المريكية جيمس T.M.C. Asserالولندي الشهور آسر الفقيه صدر مقرر تكيم 
 The Capبيجون، وكاب هورن ) The James Hamilton Lewis (1891هاملتون لويس 

Horn  Pigeon (1892( ووايت ،)1892  (The C.H. White  وكايت أند أنا ، The Cate 

and Anna (1892( 8 غشت و26، بوجب اتفاق أُبرم بي الوليات التحدة المريكية وروسيا، ما بي 
 ، والذي نص على أن الُحكم الذي سينظر ف النزاع، يب أن يطبق مبادئ القانون1900شتنب من سنة 

 الدول والتفاقيات الدولية السارية الفعول، واللزمة بالنسبة إل أطراف النزاع أثناء احتجاز السفن الذكورة
) . 128سابقا(

 ، وت القبض عليها ف بر برينغ من طرفPhoqueوقد كانت هذه السفن متصة ف صيد الفقمة 
 طرادات روسية خارج الياه القليمية الروسية، بتهمة أنا كانت تصطاد بطريقة غي قانونية داخل حدود ثلثة

  موضوع نقاشات متعارضة، حيث اعتب ف حيثياته1902 نونب 29أميال، وقد كان قرار التحكيم الصادر ف 
 أن مطاردة سفينة خارج البحر القليمي، بتهمة أن أفراد طاقمها قد أذنبوا بقيامهم بأعمال غي قانونية ف الياه
 القليمية، أو ف القليم نفسه، هو سلوك غي متلئم مع قواعد القانون الدول، طالا أن ولية الدولة الساحلية

) . 129ل تتد خارج حدود البحر القليمي، إل إذا كان قد ت نسخ هذه القاعدة بواسطة معاهدة خاصة(
    لق الطاردةAsserبثابة رفض من طرف الفقيه آسرهذا وقد اعتب بعض الفقه قرار التحكيم 

  فند هذه الطروحة بعد ثلث سنوات من صدور قرار التحكيم، حيث وردAsser)، إل أن آسر 130الثيثة(
  سنةLa Revue du Droit  International صادر ف دورية Westlakeف مقال للفقيه وستليك 

   يعلن فيه قبوله البدئي بق الطاردة الثيثة، ويشي فيه إل أن المر فAsser، تصريح للقاضي آسر 1905
 Theووايت   The James Hamilton Lewisقضية السفينتي المريكيتي جيمس هاملتون لويس

C.H. White )131  كان ل يتعلق بطاردة بدأت ف البحر القليمي. (

128- L'arbitre appliquera aux cas en litige les principes du droit des gents et les traités internationaux qui étaient 
en vigueur et obligatoires pour les parties impliquées dans ce litige, au moment où la saisie des navires 
susmentionnés a eu lieu .) J.Basdevant, Op.Cit, p.535, note 1 .
129- The policy of the defendant party, according to which it was permitted to a warship of a state to pursue 
beyond territorial waters a vessel whose crew had rendered themselves guilty of an illegal act in territorial waters 
or on the territory of that State, could not be regarded as comforting to international law, since the jurisdiction of 
a State does not extend beyond the limits of the territorial sea, unless this rule has been derogated by a special 
convention .) N.M.Poulantzas, Op.Cit., p.69 .
130- J.Massin, Op.Cit., p.44; C.J.Colombos, Op.Cit., p.104; L.Cavare, O.Cit., p.727 .
131 -  En traitant  de la  juridiction dans les eaux territoriales et  de la librté  de la  mer,  l'auteur croit  devoir  
constater que mon opinion personnelle, exprimée dans ma sentence arbitrale du 29 novembre 1902, semble 
être en désaccord avec la doctrine, d'après laquelle la poursuite d'un navire sur la haute mer serait permise 
dans le cas où cette poursuite aurait été commencée légalement dans les eaux territoriales de l'Etat auquel 
appartient  le  navire  pourauivant  .  Je  suis  heureux  de  pouvoir  répondre  que  j'accepte  entièrement  cette 
doctrine et qu'à l'égard du jugement arbitral il  semble exister un malemtendu que je m'empresse de faire 
cesser . Dans les affaires James Hamilton Lewis et C.H.White, il ne s'agissait pas d'une poursuite commencée 
dans les eaux territoriales...) Revue de Droit International, 1905, p.131, cité par N.M.Poulantzas, Op.Cit., p.70.



 وإذا كان حق الطاردة الثيثة قد رفض ف القضيتي السابقتي لعدم توفر شروطه، فإن المر متلف
 .  I'm Aloneبالنسبة إل الكم الصادر عن لنة التحكيم الت نظرت ف قضية آي ألون 

وقبول حق المطاردة الحثيثة  The I'm Aloneثانيا:قضية آيم ألون 

- وقائع القضية 1

  أشهر قضية تتعلق بوضوع حق الطاردة الثيثة، ذلك أنThe I'm Aloneتعتب قضية أي ألون 
 كل من كتب عن هذا الوضوع، بتفصيل أو باقتضاب، لبد وأن يتطرق إليها، باعتبارها الالة الكلسيكية

 الت تسد هذا الق، ولكونا أسالت الكثي من مداد فقهاء القانون الدول . إنا قضية سفينة كندية  ف ملكية
 Eugen Creaser Shipping Companyشركة اللحة البحرية أوجي كريزر الدودة 

Limitedوقعت أثناء سريان مفعول قانون النع المريكي الذي يرم نقل الشروبات الكولية إل تراب ، 
الوليات التحدة المريكية . 

  من طرف سفينة الراقبةI'm Alone صدر أمر بالتوقف إل سفينة أي ألون 1929 مارس 20ففي 
 ، الت تعمل لصلحة المارك، وذلك حي كانت السفينة الكندية مبحرةThe Wolcottالمريكية ولكوت 

  . ف هذه الرحلة من الرحلة كانتBermuda  نو برمودا New Scotlandمن سكوتلندا الديدة 
  ميل من السواحل المريكية حسب تصريح قائد السفينة الكندية، وعلى بعد15,5السفينة الكندية على بعد 

  أميال حسب تصريح السلطات المريكية . إل أن السفينة الكندية ل تتثل لمر التوقف الوجه إليها، ما10,8
  إل مطاردتا ف البحر العال، وف نفس الوقت بعثتThe Wolcottحذا بسفينة الراقبة المريكية ولكوت 

 22إل السلطات الساحلية  تطلب منها إرسال سفينة أخرى لآزرتا ف الطاردة . وفعل وصلت ف صباح يوم 
  إل عي الكان واضطلعت بهمة الطاردة، ووجهتThe Dexter السفينة المركية دكستر 1929مارس 

 إل السفينة هدف الطاردة إشارة التوقف، إل أن هذه الخية ل تستجب لا، فتم إغراقها بواسطة مائة قذيفة
  ميل من السواحل المريكية، وخلل هبوط السفينة تت الاء غرق أحد أفراد الطاقم225مدفعية على بعد 

) .132يمل رتبة عريف(
 لقد أثارت الادثة نقاشا واسعا لدى الرأي العام ف كل من الوليات التحدة المريكية وبريطانيا،
 وطرحت عدة أسئلة تتعلق بقواعد القانون الدول الت يب تطبيقها على هذه الادثة، خصوصا وأن بعض

 النقط ل يتم تفصيلها من خلل البيانات الرسية الت صدرت ف الوضوع، كتحديد السافة الضبوطة الت ت
 ، والسافة الت يكن قطعها برا ف ساعة من الزمنI'm Aloneفيها إصدار المر بالتوقف إل سفينة 

.1924النصوص عليها ف اتفاقية منع التهريب البمة بي الوليات التحدة وبريطانيا سنة 
 ، ورد فيه1929 مارس 25فبالنسبة إل البيان الرسي الصادر عن قوات خفر السواحل المريكية ف 

   اشتهرت بتعاطي تريب الشروبات الكحولية وأنا جهزت لتكون مصصة لذهI'm Aloneأن آي ألون 
132- N.M.Poulantzas, Op.Cit., pp.63-64 . 



  . وعن1929 مارس 12الهمة، فهي مهزة بائت حصان، وبدأت نشاط إنزال الشروبات الكحولية منذ 
 I'm  إل آي ألون The wolcottالفترة الفاصلة ما بي إصدار المر بالتوقف الوجه من طرف ولكوت 

Alone مارس لظة إغراقها من طرف سفينة الراقبة المريكية22 مارس، وبي صبيحة 20 ف صبيحة  
  مارس اكتشفت سفينة الراقبة المريكية ولكوت20، جاء ف نفس البيان أنه ف The Dexterديكستر 

The Wolcott السفينة الكندية آي ألون I'm Alone ميل من سواحل لويزيانا، وعلى12، داخل مسافة  
  الت انطلقت منها . وأن سفينة الراقبة قد وجهت أمراBermuda ميل من سواحل برمودا 500بعد 

 بالتوقف إل السفينة الجنبية قصد القيام بزيارتا وتفتيشها، طبقا للقواني اللية الاري با العمل، إل أن هذه
 الخية رفضت المتثال ما أدى إل إطلق النار على مقدمتها، وأمام رفضها التوقف أطلقت عليها قذيفة

   عجزت عن إجبارها على التوقفThe Wolcottأخرى موجهة نو أشرعتها، إل أن سفينة ولكوت 
بسبب تعطل مدفعها . 

 استمرت مطاردتا من طرف سفينةوقد فرت،    I'm Aloneوأضاف البيان الرسي أن آي ألون
   الت لقت با أثناءThe Dexter بالضافة إل سفينة خفر السواحل ديكسترThe Wolcottولكوت 

   التوقف، وقد رفض قائد هذهI'm alone مارس، والت طلب قائدها من سفينة آي ألون 22الطاردة ف 
 بإغراق السفينة هدف  The Dexterالخية التوقف نائيا ولو أدى المر إل الغراق، وهدد قائد ديكستر

 الطاردة، إل أن هذه الخية ل تستجب فأطلقت عليها قذيفة تذيرية موجهة نو مقدمتها، وتلتها أخرى نو
  ف رفضه ولوح بسدس بطريقة تديدية، فاضطرتI'm Aloneأشرعتها،  ومع ذلك استمر قائد آي ألون  

   إل إطلق عدة قذائف موجهة نو جسم السفينة أدت إل إغراقها . وقدThe Dexterسفينة ديكستر 
 أنقذت قوات خفر السواحل كل أفراد الطاقم إل واحدا مات غرقا، رغم ماولت إنقاذه الت استغرقت

) .133ساعتي ونصف(
  مارس أصدرت قوات خفر السواحل المريكية بيانا إضافيا، أعلنت فيه أن سفينة آي ألون28وف 

I'm Aloneكانت داخل الدود النصوص عليها ف اتفاقية مكافحة تريب الشروبات الكحولية، البمة بي  

133 - Le rapport officiel du département américain (On Marsh 20 the Coast Guard patrol boat Wolcott picked up 
the I'm Alone within twelve miles of the Louisiana coast, The vessel thus being some 500 miles off her course 
for Bermuda . The Wolcott called upon the smuggler to heave to for boarding and examinations authorized by 
the U.S.Tariff Act . The order of the United States vessel refused, whereupon the Wolcott fired across the bow of 
the I'm alone, hailed the vessel, and was defied by her master. The Wolcott then fired through the smuggler's 
sails and rigging, but the Wolcott could not stop the I'm alone because the gun jammed. The I'm alone fled, being 
continuously pursued by the Wolcott, and by the Coast Guard patrol boat Dexter which joined in the chase . the 
Dexter overhauled the I'm Alone on the morning of Marsh 22, The Wolcott also being close up . The master of 
I'm Alone was told to heave to . He refused, saying that he would be sunk  first . The Dexter megaphoned to the 
I'm Alone that he would have to sink her, but he first fired warning shots ahead, which the smuggler did not heed 
. The Dexter then fired through the rigging, but still the smuggle refused to stop . The master of the I'm Alone 
had a pistol and had waved it in a threatening manner . Finally the Dexter was compelled to fired a number of 
shots into the smuggler's hull, and the vessel sank . The Coast Guard rescued all the I'm Alone crew expect one 
man who was drowned . The Coast Guard men worked for two and a half hours trying to resuscitate him .) U.S. 
Daily, Marsh 26,1929, in W.Dennis, Op,Cit.,  pp.351-352



  أنI'm Aloneصريح قائد سفينة آي ألون ت، ف حي ذكر 1924بريطانيا والوليات التحدة المريكية سنة 
  ميل من الشاطئ، ف الوقت الت وُجه إليها المر بالتوقف من15و14، 5سفينته كانت على بعد يتراوح بي 

 ، وأضاف أنه هو ورجاله كانوا يرغبون ف التفاوض، إل أن أفراد قواتThe Wolcottطرف ولكوت 
خفر السواحل المريكية وضعوهم بسرعة ف الغلل، وت التحفظ عليهم إل حي وصول سفينة دكستر

The Dexter الت نقلتهم إل نيوأورليانز  New Orleans)134. (
 لقد كانت القضية مكومة بقتضيات تشريعية داخلية من جهة، ومن جهة أخرى بقواعد اتفاقية

 21 من القانون المركي المريكي، الصادر ف 481دولية، ويتمثل النوع الول من القتضيات ف الفرع 
 ، الذي ينظم زيارة السفن أو العربات واحتجازها . وينص هذا الفرع على أن أطر المارك1922شتنب 

 وقوات خفر السواحل، أو العوان والشخاص الرخص لم، يكن لم ف أي وقت أن يصعدوا إل ظهر أية
 سفينة أو عربة، ف أي مكان من إقليم الوليات التحدة، أو داخل مسافة أربعة فراسخ من سواحل الوليات

 التحدة المريكية، حت ولو كانوا خارج مقاطعاتم الصلية، وذلك للقيام بفحص بيان حولة السفينة
 وتفتيشها، وفحص السفينة أو العربة، أو أي جزء منها، أو أي شخص أو صندوق أو حاوية توجد على متنها.

 ومن أجل ذلك يكن لم أن يوجهوا للسفينة أو العربة المر بالتوقف، وإذا لزم المر، أن يستعملوا القوة
 الضرورية لجبارها على المتثال لذا المر . وإذا ظهر أنه ت ارتكاب خرق لقواني الوليات التحدة من

 طرف السفينة أو العربة، أو البضاعة أو أي جزء منها، موجودة على ظهر السفينة أو العربة أو منقولة
 بواسطتها، فإن تلك السفينة أو العربة تكون عرضة للمصادرة، وف حالة الفرار أو ماولة الفرار، فإنه يكون

) .135بإمكان السؤولي القيام بطاردة السفينة وتوقيفها وكذا أي شخص متورط ف خرق القانون(
 أما النوع الثان من القتضيات فيتمثل ف الحكام الواردة ف اتفاقية مكافحة تريب الشروبات

 ، والت تنص على عزم الطرفي على1924الكحولية، البمة بي الوليات التحدة المريكية وبريطانيا سنة 
 تأييد قاعدة ثلثة أميال كعرض للبحر القليمي، كما تنص على أن بريطانيا تيز تفتيش السفن الاملة لعلمها

 من طرف قوات خفر السواحل المريكية، خارج الياه القليمية للوليات التحدة المريكية، وذلك للتأكد من
 أنا ل تنقل مشروبات كحولية إل التراب المريكي . وف حالة نقلها أو ماولة نقلها تجز هذه الشروبات
 الكحولية وتاكم السفينة، وفقا للقواني المريكية، على أل تارس هذه القوق خارج السافة الت تقطعها

السفينة الذنبة ف ظرف ساعة .
 إن استعراض الوقائع والقواني الواجبة التطبيق ف النازلة يتضمن عدة نقط، وتتوقف شرعية الطاردة
 على مدى توافقها معها، ويكن بث هذا التوافق انطلقا من فرضيتي، فإذا افترضنا أول أن المر بالتوقف ت

   خارج حد ثلثة أميال، الت تشكل عرض البحر القليمي، وداخلI'm Aloneتوجيهه إل  سفينة آي ألون 
  ميل، وف نفس الوقت داخل السافة القطوعة ف ساعة، فهل تعتب التدابي التخذة من طرف قوات خفر12

134-  U.S. Daily, March 29,1929, Ibid .
135- Ibid., p.353. 



 السواحل المريكية قانونية ؟ . إن الواب على هذا السؤال يرتبط مبدئيا با إذا كان العتراف الدول بق
 الطاردة الثيثة من داخل الياه القليمية يكن أن ينطبق أيضا على السافة القطوعة ف ساعة، النصوص عليها

، البمة بي بريطانيا والوليات التحدة . 1924ف الفقرة الثانية من الادة الثالثة من معاهدة 
 إن التعابي الستعملة ف صياغة هذه الفقرة تدل على نية واضعيها ف التمييز بي الياه القليمية عموما،
 والياه الت ت اعتبارها إقليمية بشكل خاص، فقط من أجل مطاردة مهرب الشروبات الكحولية . وكل تفسي

 ينكر حق الطاردة الثيثة لسفينة فارة من النطقة القطوعة ف ظرف ساعة، والددة ف التفاقية، سيبطل
المتياز المنوح من طرف بريطانيا لصال الوليات التحدة المريكية .

 إن التفسي الذي تبناه دفاع السفينة هو أن التفاقية تنص على أن القوق المنوحة يب أل تارس
 على مسافة من الساحل تزيد عن تلك  الت يكن قطعها ف ساعة من الزمن، انطلقا من سواحل الوليات

 التحدة المريكية . على أن هذا التفسي الضيق لنص العاهدة ل ينسجم مع النطق القانون، ذلك أنه إذا قامت
 سفينة أجنبية برق قواني الوليات التحدة المريكية ف النطقة القطوعة ف ظرف ساعة، وتكنت من الرب

دون أن تتمكن سفن الراقبة من مطاردتا فوق البحر العال، فإن التفاقية لن تكون لا أية جدوى .
 وإذا افترضنا ثانيا أن حق الطاردة الثيثة قد تت مارسته بشكل صحيح ف النطقة الت يكن قطعها ف

  من القانون841ظرف ساعة، فهل يعتب إغراق السفينة قانونيا؟ . يكن استنباط الواب من خلل الفرع 
 المركي المريكي، الذي يعل من واجب قوات خفر السواحل توقيف أية سفينة واستعمال القوة الضرورية

لجبارها على المتثال، و نفس الحكام تتضمنها قواعد القانون الدول . 
  إل الطريقة الت تتم با الزيارة بقوله إن نية القيام بالزيارةOppenheimلقد تطرق الفقيه أوبنهاي 

 يب  تبليغها إل السفينة التجارية عن طريق الناداة عليها أو باستعمال قذيفة أو قذيفتي فارغتي كوسيلة
 للخبار، فإذا ل تتثل السفينة يكن إطلق قذيفة على مقدمتها كإشعار للتوقف، وإذا ل يكن لذا الجراء أثر

) . وهذا يدل على أن الفرع الذكور منسجم مع قواعد القانون الدول العترف با.136يكن اللجوء إل القوة(
 وف غياب أية أحكام خاصة ف العاهدة البمة بي الوليات التحدة وبريطانيا، فإن القواعد القانونية

 الدولية هي الت تطبق ف هذه الالة، لكن مع ماولة تفادي التحطيم غي الضروري للحياة والمتلكات .
 وبالقابل فإن السئولي ليسوا مبين على الخاطرة بياتم لتطبيق القانون، حي القيام بزيارة سفينة ترفض
 النصياع، إما عن طريق الفرار أو باستعمال أية وسيلة أخرى لتفادي هذه الزيارة . وفيما يتعلق بقضية آي

  فإنا قد استعملت الوسيلتي معا، فقد فرت إل البحر العال، وحي ت تداركها من طرفI'm Aloneألون 
 سفينتا خفر السواحل المريكية لأ قائدها إل التهديد باستعمال السدس، وهو ما يكن اعتباره خطرا حال

يكن تفاديه باستعمال القوة، ما يعل الغراق ف حد ذاته مشروعا .

136 - L.Oppenheim, vol., 2ème  éd. 1912, sec. 268, p.337, in, Ibid., p.459.



- مداولت لجنة التحكيم المشتركة2

  مراسلت دبلوماسية بي الوليات التحدة المريكيةI'm Aloneلقد تل إغراق سفينة آي ألون 
 وكندا، واعتبت هذه الخية أن الغراق كان غي قانون، وغي مبر بأي من مواد معاهدة مكافحة تريب

  . وقد عجزت الكومتان عن التوصل إل حل، فتم عرض القضية على1924الشروبات الكحولية لسنة 
 أنظار لنة تكيم مشتركة بوجب الادة الرابعة من التفاقية، الت تنص على أن الطالب الوجهة من طرف

 سفينة بريطانية للحصول على تعويض، على أساس تعرضها للخسارة أو الضرر، من جراء مارسة غي صحيحة
).137طرفي العاهدة(بل للحقوق المنوحة بوجب الادة الثانية من التفاقية، تُعرض على مُحكمي مُعيني من 

 )، بأنه ف الوقت الذي صدر فيه المر بالتوقف من طرف138وصرحت كندا أمام لنة التحكيم(
 ، كانت هذه الخيةThe I'm Alone، والوجه إل سفينة آي ألون The Wolcottسفينة ولكوت 

 ، أي السافة1924خارج الدود التفق عليها ف الادة الثانية من اتفاقية مكافحة الشروبات الكحولية لسنة 
 I'm Aloneالت يكن أن تقطعها السفينة ف ظرف ساعة، وبالتال فإن الاولة الول للصعود إل ظهر سفينة 

من طرف قوات خفر السواحل المريكية، وما تلها من مطاردة وإغراق يعتب غي قانون . 
 كانت حي انطلق مطاردتا داخل  I'm Aloneوردت الوليات التحدة بأن سفينة آي ألون 

 الدود التفق عليها، وف موقع أقرب إل الساحل من ذلك الذي ذكرته الكومة الكندية، لن سرعة السفينة
 كانت أكب من تلك الت قدرتا هذه الخية . على أنه رغم الختلف الاصل ف وجهات نظر الكومتي

  أثناء ماولة تفتيشها، فإن الانبي كانا يسلمان بأن السفينة كانتI'm Aloneحول موقع سفينة أي ألون 
 كعرض للمياه القليمية .1924خارج حدود ثلثة أميال التفق عليها بوجب الادة الول من اتفاقية 

 كانت ف I'm Aloneالسألة الثانية الت أثارتا كندا هي أنه حت ولو افتُرض أن سفينة آي ألون 
 البداية داخل الدود التفق عليها، فمادام أنا كانت خارج الياه القليمية، وهو ما ل يكن إنكاره، فإنه ليس
 من حق قوات خفر السواحل المريكية مطاردتا خارج هذه الدود، لن حق الطاردة الثيثة، حسب رأي
 الكومة الكندية، المنوح بوجب القواعد العامة للقانون الدول، يطبق فقط حي انطلق الطاردة من الياه

 القليمية، وأنه إذا كان هناك من حق للمطاردة الثيثة خارج حدود الياه القليمية، فيجب أن يكون منوحا،
صراحة أو ضمنيا، من طرف التفاقية نفسها، إل أن التفاقية ل تنح هذا الق .

 وقد ردت الوليات التحدة بأنه بوجب البادئ العامة للقانون الدول، فإنه يب اعتبار الدود التفق
 عليها ماثلة للمياه القليمية فيما يص إعمال حق الطاردة الثيثة، وأن حق الطاردة من أية نقطة داخل الدود

137 -( Aticle IV: any claim by a British vessel for compensation on the grounds that it has suffered loss or injury 
through the improper or unreasonable exercise of the rights conferred by article II of this Treaty ...shall be 
referred for the joint consideration of two persons, one of whom shall  be nominated by each of the high 
Contracting Parties .)  Convention for the prevention of smuggling of  intoxicating liquors, 23 January 1924, 
between united kingdom and United States of America , in Laws and regulations on the regime of the high 
sea ,vol.I, Op.Cit., p.175.

دفنتر                 138 فان ويليس المريكية العليا بالمحكمة القاضي المشتركة التحكيم لجنة في المريكية المتحدة الوليات مثل لقد  ـ
Willis Van Devanter          بور ليمن السير الكندية العليا بالمحكمة الرئيسي القاضي كندا ومثل ،Sir Lyman Poor. 



 التفاقية، يُستدل عليه من خلل العبارات الواردة ف التفاقية نفسها، وإل ستصبح القوق المنوحة بوجبها
حبا على ورق . 

 السألة الثالثة الت أثارتا الكومة الكندية هي كون أن الطاردة ل تكن حثيثة ومستمرة، كما هو
  قد ت إغراقها من طرف سفينة مراقبةI'm Aloneمشروط ف قواعد القانون الدول، طالا أن سفينة آي ألون 

 جاءت ف مرحلة لحقة، حي كانت السفينة الفارة ف مكان بعيد جدا عن الدود التفق عليها، أي أن هذه
السفينة ل تشارك منذ البداية ف الطاردة . 

 Theوف ردها على هذه النقطة احتجت الوليات التحدة المريكية بأنه طالا أن سفينة ولكوت 

Wolcott كانت تطارد سفينة آي ألون I'm Alone  من البداية إل النهاية، فإن استمرارية الطاردة ل تتأثر 
  .I'm Alone والشاركة ف مطاردة وإغراق سفينة آي ألون The Dexterبالتحاق سفينة ديكستر 

 I'mالسألة الخية الت أثارتا الكومة الكندية هي أنه ف حالة افتراض أن مطاردة آي ألون  

Aloneكانت مبرة، فإن إغراقها كان غي قانون، فإذا كانت التفاقية تنح حق توقيف السفينة وتفتيشها  
 وفق بعض الشروط، فإن هذه السلطات يب أن تنفذ مع الستعمال الشروع لستوى معقول من القوة، من

 I'mأجل تقيق الهداف النصوص عليها ف التفاقية، وف رأي الكومة الكندية أن إغراق سفينة آي الون 

Aloneل يتم عرضا أثناء الستعمال الشروع للقوة، بل كان مقصودا ومتعمدا . وقد ردت الكومة   
 المريكية بأن إغراق السفينة الت ترفض التوقف والسماح بزيارتا حي إصدار المر إليها بذلك داخل الدود
 التفق عليها ينسجم مع روح التفاقية، وإل ستصبح القوق المنوحة بوجب هذه الخية للوليات التحدة

 التوقف I'm Aloneالمريكية عدية الدوى، وأن الطأ ف هذه الادثة يكمن ف رفض قائد سفينة آي ألون 
حي صدر المر إليه بذلك .

 وتدر الشارة ف الخي أن الوليات التحدة المريكية قد تقدمت بجة إضافية، ترى فيها أن سفينة
  وإن كانت ملوكة لشركة كندية ومسجلة ف كندا، فإن مراقبتها واستغللا كان بيدI'm Aloneآي ألون 

 مواطني أمريكيي يستعملونا من أجل تريب الشروبات الكحولية إل داخل التراب المريكي برق القواني
المريكية .  وبالتال فإن تلك السفينة يب أل يُنظر إليها بأنا سفينة أجنبية .

 ومن أجل البث ف هذا النزاع كان على اللجنة أن تيب على  ثلثة نقط قانونية، النقطة الول تتعلق
 بدى تأثي اللكية والراقبة غي الباشرتي الت يضطلع بما مواطنون أمريكيون على مطالب الكومة الكندية .

 وتتعلق النقطة الثانية بق الطاردة، وهي ذات مظهرين، الول يتمثل ف ما إذا كان  للحكومة المريكية
 بوجب التفاقية الذكورة الق ف الطاردة الثيثة، حي تكون السفينة الذنبة داخل السافة القطوعة ف ساعة
 من الساحل عند انطلق الطاردة الثيثة، وفيما وراء هذه السافة عند انتهاء الطاردة الثيثة . ويتمثل الظهر

  ميل،12الثان للمسألة فيما إذا كان للحكومة المريكية حق مطاردة سفينة، انطلقا من داخل منطقة 
 النصوص عليها ف القواني المركية المريكية، وانتهاء فيما وراء هذه النطقة ف البحر العال . وترتبط النقطة



  التThe Dexter من طرف سفينة ديكستر I'm Aloneالثالثة بدى مشروعية إغراق السفينة آي ألون 
) .139أثناء عملية الطاردة( The Wolcottالتحقت بسفينة ولكوت 

  يونيو30وقد اتُبعت ف هذا التحكيم مسطرة مزدوجة، حيث أصدر الكمان تقريرا مشتركا مؤقتا ف 
  تضمن أجوبة أعضاء لنة التحكيم على السئلة التمهيدية الذكورة سابقا . ففيما يتعلق بالسؤال الول1933

 تفظ أعضاء اللجنة عن الجابة عنه لن مناقشة ملكية السفينة وتدبيها ومراقبتها قد يكون له تأثي على
مطالب أطراف النزاع . 

 وبالنسبة إل الزء الول من السؤال الثان نص التقرير، على أن أعضاء اللجنة ل يكونوا قد توصلوا
 بعد إل اتفاق حوله، واقترحوا أن تأخذ السطرة سيها العادي، وأن تقدم الجج بطريقة منظمة، مع ترك
 الباب مفتوحا أمام أعضاء اللجنة للتعبي عن آرائهم بكل حرية ف الوضوع، وإعلن اتفاقهم أو اختلفهم

 حسب ما تسمح به الالة . وبالنسبة إل الزء الثان من السؤال الثان ورد ف التقرير أن العضاء يرون أل
 ميل .12حاجة إل الجابة عنه، مادام أن هناك اتفاقا على قانونية الطاردة من داخل منطقة 

 أما السؤال الثالث فقد ورد بشأنه أن على الوليات التحدة المريكية أن تراعي ف سلوكها أحكام
 التفاقية، وأن تستخدم القوة الضرورية والعقولة بدف زيارة السفن الشتبه فيها، وتفتيشها واحتجازها

 واقتيادها إل اليناء . وإذا حدث إغراق عن طريق الطأ، نتيجة مارسة القوة الضرورية والعقولة من أجل
 الغرض الذكور، فإن السفينة الضطلعة بالطاردة تكون بريئة براءة تامة . ويضيف التقرير على أنه ف الظروف
 النصوص عليها ف الواب، فإن الغراق كان مقصودا، و ل يد تبيرا له ف أحكام التفاقية . وبعد اطلع

 اللجنة على الجج الضافية والبيانات الشفوية والكتوبة ومناقشتها ودراستها، قدمت تقريرها النهائي ف
 I'm Alone آي ألون فينة. وهكذا وفيما يتعلق بالنقطة الول رأت اللجنة أن س1935 يناير 5النزاع بتاريخ 

 ولو كانت مسجلة ف كندا، فإنا ف الواقع ملوكة ومراقبة ومسية من طرف مواطني كلهم أو معظمهم
 مواطني أمريكيي . ومن ت انتهت اللجنة إل التصريح بعدم إمكانية الكم بالتعويض على فقدان السفينة

والمولة . 
 وإذا كان قد ت إعفاء اللجنة من الجابة على النقطة الثانية لعدم منازعة الطرفي حول قانونية انطلق

 الطاردة سواء من النطقة التفق عليها - ساعة من البار - أو من النطقة النصوص عليها ف القواني
  ميل -، فإنا اعتبت فيما يص النقطة الثالثة أن حادث الغراق كان عمل غي مشروع12المريكيــة - 

 . وطلبت من الكومة المريكية العتراف بعدم قانونية الغراق، وتقدي اعتذار للحكومة الكندية، وتأدية مبلغ
 دولر كتعويض عن الطأ الذي أدى إل إغراق السفينة ف البحر العال، وليس كتعويض عن فقدان 25.000

) .140السفينة و المولة(
139 - G.G.Fitzmaurice, The case of the I'm alone, B.Y.I.L., 1936, XVII, pp.86-87.
140- We find as a fact that, from September 1928, down to the date when it was sunk, the I'm Alone, although a 
British ship of Canadian  registry,  was facto owned,  controlled,  and at  the critical  times,  managed,  and her 
movement directed and her cargo dealt with and disposed of, by a group of persons acting in concert who were 



 وقد تعرض قرار لنة التحكيم إل انتقاد شديد من طرف بعض الفقهاء حي رفضه العتراف
 للحكومة الكندية بقها ف تقدي الطالب نيابة عن ملك السفينة القيقيي أو الستفيدين، على اعتبار أن المر

  إل أن التمييز بي الطأ الباشر الرتكب فParryيتعلق بواطني أمريكيي . وهكذا ذهب الستاذ باري 
 حق الدولة الدعية نفسها وبي الطأ غي الباشر الرتكب ف حق مواطنيها سطحي، بل إنه عند تعليقه على

 ) . ف حي اعتبه فقهاء آخرون سابقة فريدة141قرار لنة التحكيم نفى عنه صفة الكم واعتبه مرد توصية(
 ف القانون الدول، إذ حُكم بالتعويض الال لصال دولة بسبب ضرر معنوي أصابا، ما أدى بم إل العتقاد

) . 142بأن ذلك الكم قد أملته ظروف سياسية خاصة(
 من خلل استعراض أهم القضايا الت تم حق الطاردة الثيثة، والت وقعت قبل مؤتر جنيف لسنة

 - الذي قنن لول مرة هذا الق - يظهر أنه كان هناك اختلف ف التقييم بي كل من التحكيم الدول1958
 والقضاء الوطن . حيث يظهر أن التحكيم الدول كان متحفظا ف قبول تطبيق هذا الق، وهو أمر يبدو

 منطقيا بسبب عدم وجود قاعدة قانونية تظى بالجاع الدول . ولن الدول العنية، أي الدول الدعى عليها،
 كانت ف معظم الالت تشكك ف وجود عرف دول ف الوضوع . ذلك أن مواقف بعض الدول - مثل

 الوليات التحدة -  قد اختلفت حسب موقعها من القضية، فتدافع عن تطبيق حق الطاردة الثيثة حي تكون
 طرفا مدعيا، وترفضه حي تكون سفنها متهمة برق قواني دولة أجنبية . على أن المر قد اختلف بالنسبة إل
 القضاء الوطن، حيث ند أن قبول هذا الق كان واسعا، فيما عدا بعض الستثناءات . وهو أمر يبدو بدوره

 حمل بعض الدول على تكريس هذا الق منممنطقيا لن كل دولة تسعى إل حاية مصالها الاصة، وهو ما 
خلل تشريعاتا الوطنية .

المبحث الثاني : معالجة التشريعات الوطنية لحق المطاردة الحثيثة

 أو خزان للمبادئ القانونية يكن أن يعتب غالبية الفقه البادئ العامة للقانون الداخلي بثابة مستودع
 يلجأ إليه القاضي الدول ف الالت الت تكون فيها اللول الستقاة من تلك البادئ العامة متلئمة مع

 ) . وتتماشى مع هذا الطرح الطريقة الت ت با تعريف مبادئ القانون العامة ف143النزاعات العروضة عليه(

entirely, or nearly so, citizens of the united States, and were employed her for the purposes mentioned . The 
possibility that one of the group may not have been of United States nationality we regard as of no important in 
the circumstances case .
The commissioners consider that, in view of the facts, no compensation ought to be paid in respect of the loss of 
the ship or the cargo .
The act of sinking consider that, however, by officers of the United States coast guard, was, as we have already 
indicated,  an  unlawful  act;  and  the  Commissioners  consider  that  the  United  States  ought  formally  to 
acknowledge its illegal and to apologize to His Majesty's Canadian Government Therefor; and, further that as a 
material amend in respect of the wrong the United States should pay the sum of $25,000 to His Majesty's 
Canadian Government...) Ibid., p.93 .
141- C.Parry, Some considerations upon the protection of individuals in international law, R.C.A.D.I., vol.90, 
1956, p.678
142 -  N.M.Poulantzas,  Op.Cit.,  p.66-67;  J.Massin,  Op.Cit.,  p.45-49;  W.Dennis,  Op.Cit.,  p.351-362;  P.K.Menon, 
Op.Cit., p.52; G.G.Fitzmaurice, Op.Cit., p.82-100.

143. ص         سابق، مرجع سرحان، محمد العزيز عبد  .305ـ



  من القانون الساسي لكمة العدل الدولية، بأنا تلك البادئ الت أقرتا المم38الفقرة (ج) من الادة 
التمدنة، كما تتماشى معها أيضا طريقة تكوين مكمة العدل الدولية نفسها .

 على أن التشريعات الوطنية وإن كانت ل تعد مصدرا من مصادر القانون الدول، فإنا تعتب سوابق
 تؤكد مارسة موجودة، وتؤكد المارسة الدولية على تطور قاعدة عرفية تتعلق بق الطاردة الثيثة، ذلك أن

 العديد من التشريعات الوطنية تيل إل حق الطاردة الثيثة، صراحة أو ضمنيا، حيث يكن اعتبار حق الطاردة
 الثيثة مشارا إليها ضمنيا كملزم لق الدولة الساحلية ف الراقبة والزيارة والتفتيش المارس على السفن

 الجنبية التواجدة ف الياه الاضعة لوليتها، لن عدم ملزمة الق للولية سيجعله حقا عقيما . وإذا كان
 هناك اتفاق عام بي التشريعات الوطنية حول مضمون حق الطاردة الثيثة، فإن هناك اختلفا ف الطريقة الت

 عالته با، فالتشريعات النلوسكسونية مثل أولت الوضوع عناية خاصة، بسبب حساسيتها تاه تارة
 التهريب (الفرع الول)، ف حي أن قواني النظمة الخرى اكتفت بالشارة إليه ف بعض البنود الواردة ف

قوانينها البحرية (الفرع الثان) . 
لفرع الول : التشريعات النجلوسكسونية وحق المطاردة الحثيثةا

 تتميز التشريعات النلوسكسونية التعلقة بق الطاردة الثيثة بالدقة والتفصيل، وهي ميزة ناتة عن
 التطور الذي عرفته صياغتها، حيث استغرق هذا التطور حوال قرني من الزمن . ولتسهيل دراسة هذه

 التشريعات سنقسمها اعتمادا على العيار الغراف، حيث سنتناول أول التشريعات النلوسكسونية المريكية
(الفقرة الول)، ث ننتقل إل التشريعات النلوسكسونية الوربية (الفقرة الثانية) . 

الفقرةالولى:التشريعات النجلوسكسونية المريكية

أول:موقف التشريعات المريكية من حق المطاردة الحثيثة

 تتميز القواني الضريبية المريكية بالقدم، حيث يعود تاريها إل الفترة الت أُنشئت فيها مؤسسة
 الكومة الفدرالية، وهكذا فلكي يارب الكونغرس المريكي ظاهرة التهريب، الت ازدهرت ف تلك الفترة

  قانونا ينص على أن السفن القادمة من موانئ أو أماكن1789 يوليوز 31على الشواطئ المريكية، أصدر ف 
 أجنبية، والتجهة إل أي ميناء من موانئ الوليات التحدة، عليها أن ترفق مع الطلب القدم للمسئولي

 ، ويهم1790 غشت 4المركيي بياني بالمولة والتاه. وقد ألغي هذا القانون بوجب قانون آخر صدر ف 
 هذا القانون الديد كل السفن، المريكية منها والجنبية، التجهة إل أي ميناء أو أي مكان ف الوليات

 ) . وقد نُسخ هذا القانون بدوره144التحدة، ويدد ولية مسئول المارك نو أربعة فراسخ من الشاطئ(
 ، والذي كرر بتفصيل كبي أحكام1799بوجب قانون آخر صادر عن الكونغرس المريكي ف ثان مارس 

 ، الذي حافظ على1878 لسنة Reserved Statutesالقانون السابق . وقد انتهت هذه الرحلة بقانون  

 كيلومترا تقريبا .16قياس للمكان يبلغ حوالي أربع كيلومترات، مما يعني أن المنطقة الجمركية المريكية كانت تمتد على مسافة  ـ 144



 حدود ولية مسئول المارك على مستوى أربعة فراسخ من الشاطئ، مع الافظة على تطبيق أحكامه على
السفن الجنبية أيضا .

 وقد أثيت مسألة ما إذا كان تطبيق القواني السابقة الذكر على السفن الجنبية، سيشمل الناطق
 الواقعة فيما وراء حد ثلثة أميال من الياه القليمية المريكية، والت تقع ف نفس الوقت داخل النطقة

 المركية المتدة على أربعة فراسخ . وأيد بعض الكتاب المريكيي وجهة النظر الت تقول بأن زيارة السفن
 الجنبية فيما وراء الياه القليمية المريكية ل يُسمح با إل ف حالة الوافقة الضمنية من طرف هذه السفن،

 وبالنسبة إل حق الطاردة يسمح به فقط ف حالة توجه السفن، اعتمادا على بيانا، نو الوليات  التحدة . إل
 أن تقارير مارسات الوليات التحدة ف هذه الفترة تشي إل أن عددا من السفن قد تت زيارتا أو تفتيشها من

طرف مسئول المارك، دون تديد المكنة الت تت فيها الزيارة أو التفتيش .
  من2765، والذي تكرر مضمونه ف الفرع 1799 من قانون 102علوة على ذلك فإن الفرع 

 ، نص على أن رئيس سفينة خفر السواحل يكنه إطلق النار على أية سفينة تكون موضوعا1878قانون 
 للحتجاز أو التفتيش، ول تتوقف حي إشعارها بذلك أو حي مطاردتا . وقد اختلفت هذه الوضعية ف

 Volstead Act، والذي أعقبه قانون 1919 يناير 21التعديل الدستوري المريكي الثامن عشر بتاريخ 

 ، هذا القانون ينع بيع أي نوع من الشروبات السكرة داخل الوليات التحدة،1919 أكتوبر 28الصادر ف 
 ما أدى إل تزايد كبي لركة التهريب من خلل البحر . وبعد الصادقة على هذا القانون من طرف رئيس

 Volstead، مد تطبيق قانون 1923 نونب 3الوليات التحدة دخل حيز التنفيذ، وتُمم بقانون آخر صدر ف 

Act . إل القاليم الت تقع تت النتداب المريكي
  إل توسيع تطبيق قانون1923نونب  3 الصادر ف The Tariff Actوتت الدعوة من خلل قانون 

The Volstead Actحيث ت التنصيص صراحة على حق تفتيش السفن الجنبية داخل مسافة أربعة ، 
 فراسخ من شواطئ الوليات التحدة المريكية . إل أن الفرق بي القانوني يكمن ف كون أن التفتيش داخل
 مسافة أربعة فراسخ قد ت تديده إل السفن الجنبية بغض النظر عن اتاهها، سواء كان نو الوليات التحدة

 أو نو وجهة أخرى، كما أن الطاردة الثيثة فوق البحر العال أصبح مسموحا با انطلقا من داخل النطقة
  من القانون الديد على أن ضباط المارك وقوات خفر581المتدة على أربعة فراسخ، حيث نص الفرع 

 السواحل والعوان والشخاص الخرين الرخص لم من طرف كتابة الدولة ف الالية، أو العيني للقيام
 بالراقبة كتابة من طرف مصلحة جباية الضرائب، يكن لم الصعود ف أي وقت إل ظهر أية سفينة أو عربة

 متحركة، ف أي مكان من الوليات التحدة، أو داخل مال أربعة فراسخ من الشواطئ المريكية، سواء داخل
 مقاطعاتم أو خارجها، للقيام بهام فحص بيان السفن وتفتيش وبث وفحص السفن و العربات، أو أي جزء

منها، أو أي شخص على متنها، أو الاويات أو السلع الوجودة على ظهرها . 



 ولداء هذه الهمة فإن بإمكانم توقيف أية سفينة أو عربة، وإذا دعت الضرورة استعمال القوة
 لجبارها على المتثال . وإذا ظهر أن هناك خرق لقواني الوليات التحدة، بواسطة السفينة أو العربة، أو
 البضاعة، أو أي جزء منها، على ظهر السفينة، أو منقولة من طرف هذه السفينة أو العربة، ستكون عرضة
 للمصادرة، وسيكون من واجب السئولي أن يوقعوا عليها الجز أو التوقيف . وف حالة الفرار أو ماولة

) . 145الفرار، أن يقوموا بطاردة وإيقاف أي شخص يشارك ف الرق(
 لقد أثار هذا التمديد ألنفرادي للحقوق السيادية الذي قامت به الوليات التحدة المريكية على كل

 السفن الجنبية، داخل مال أربعة فراسخ من شواطئها، ردود فعل قوية من طرف بعض الدول وخصوصا
 بريطانيا، وقد رفضت الكومة المريكية ف البداية ردود الفعل هذه معتبة أن سلوكها قانون، إل أنا

 ، والت عرفت1924اضطرت ف الخي إل إبرام اتفاقيات حول الوضوع مع عدد من الدول ابتداء من سنة 
 ) . وقد كانت هذه التفاقيات فرصة لتأكيد الكومات على146باسم " اتفاقيات الشروبات الكحولية "(

 مسافة ثلثة أميال كحد للبحر القليمي، حيث اتفقت حكومات الدول التعاقدة على أل تعترض على عمليات
 تفتيش وحجز السفن الت تمل أعلمها داخل السافة الت تقطعها السفن الشتبه فيها ف ظرف ساعة من
 الشاطئ، أو السافة الت تقطعها السفينة الت نقلت إليها المولة من سفينة أخرى من أجل إفراغها على

الشاطئ .
 إل أن تطبيق هذه الوسيلة ف تديد عرض منطقة الراقبة المركية، اعتمادا على السافة الت تقطعها

 السفينة ف ظرف ساعة تعتب وسيلة غي مضبوطة، حيث كان مهربو المور يستخدمون ف ذلك الوقت
 )، وبذلك يكون حد منطقة الراقبة أوسع بكثي من أربعة فراسخ147مراكب تزيد سرعتها عن خسي عقدة(
النصوص عليها ف القواني المريكية .

 هكذا فإن مارسة الكومة المريكية الولية على السفن الاملة لعلم الدول التعاقدة معها، فيما
 وراء الياه القليمية للوليات التحدة، قامت على أساس اتفاقي مض، ومع ذلك فإن الحكام الواردة ف قانون

The Tariff Actل يتم إلغاؤها من طرف اتفاقيات الشروبات الكحولية . وبالتال فإن الدود التضمنة ف  

145 - (Boarding vessels. Officers of the customs or of the Coast Guard, and agents or other persons authorized by 
the Secretary of the Treasury, or appointed for that purpose in writing by a collector may at any time go on 
board of any vessel or vehicle at any place in the United States or within four leagues of the coast of the United 
States, without as well as within their respective districts, to examine the manifest and inspect, search, and 
examine the vessel or vehicle, and every part thereof, and any person, trunk, or package on board, and to this 
end to hail and stop such vessel or vehicle, if under way, and use all necessary force to compel compliance, and 
if it shall appear that any breach or violation of the laws of the United States has been committed, whereby or 
in  consequence of  which  such vessel  or  vehicle,  or  the  merchandise,  or  any part  thereof,  on  board  of  or 
imported by such vessel or vehicle is liable to forfeiture, it shall be the duty of such officer to make seizure of 
the same, and to arrest, or, in case of escape or attempted escape, to pursue and arrest any person engaged in 
such breach or     violation .) Tariff Act of 1922, Section 581, in N.M.Poulantzas, Op.Cit., p.96

146. لحقا    أنظر ـ
الساعة           .147 في واحدا بحريا ميل تساوي للسرعة وحدة العقدة ـ



 هذه التفاقيات، أي السافة القطوعة ف مدة ساعة، وتلك التضمنة ف القانون المريكي، أي أربعة فراسخ، ت
) .148استعمالما اختياريا ف الالت الت يثار فيها حق الطاردة الثيثة ف مواجهة السفن الجنبية(

  بي الوليات1924 يناير 23فالادة الثانية من التفاقية الول للمشروبات الكحولية، الوقعة بتاريخ 
 التحدة المريكية وبريطانيا، والت اتذت كنموذج للتفاقيات اللحقة، نصت على أن بريطانيا سوف لن

 تعترض على صعود مسئولي أمريكيي إل ظهر سفينة خاصة تمل العلم البيطان، تتواجد خارج حدود الياه
 القليمية، من أجل التحقيق مع من يوجد على ظهرها، وفحص أوراقها بدف التحقق من أن السفينة، أو

 الوجودين، على متنها ل ياولون توريد الشروبات الكحولية إل داخل التراب المريكي، وبالتال ل يسعون
 إل خرق القواني السارية الفعول، وحي يُظهر التحقيق أسبابا معقولة للشتباه ف السفينة فإن ذلك يستتبع

 تفتيشها. وأنه إذا كانت هناك أسباب معقولة للقتناع بأن السفينة قد خرقت، أو ترق، أو تاول خرق
 القواني المريكية الت تنع استياد الشروبات الكحولية، فإنه يكن حجز السفينة وأخذها إل أحد موانئ

 الوليات التحدة من أجل ماكمتها بوجب هذه القواني . وأن القوق الخولة من طرف هذه الادة ل يكن
 مارستها على مسافة كبية من الشواطئ المريكية، تزيد عن تلك الت يكن قطعها ف ظرف ساعة من طرف
 السفينة الت يشتبه ف أنا تاول ارتكاب الخالفة . وف الالت الت تكون فيها الشروبات الكحولية موجهة

 نو الوليات التحدة من طرف سفينة أخرى، غي تلك الت ت الصعود إليها وتفتيشها، فإن سرعة السفينة
الثانية هي الت تُعتمد ف تديد السافة الت يارس فيها الق النصوص عليه ف هذه الادة .

 لقد أثار مضمون هذه الادة عدة تساؤلت، من بينها مدى قانونية التدابي الت تتخذها الوليات
 التحدة تاه السفن الجنبية خارج حد ثلثة أميال، وف نفس الوقت داخل السافة القطوعة من طرف السفينة
 الطاردة ف ساعة من الزمن . وهناك من الفقهاء من يرى على أن الواب على هذا التساؤل يرتبط با إذا كان

 هناك اعتراف دول بمارسة حق الطاردة ف السافة القطوعة ف ساعة، النصوص عليها ف الفقرة الثالثة من
  يرى بأن تعبي " القوقDennisالادة الثانية الذكورة سابقا، قياسا على تطبيقه ف الياه القليمية . فالستاذ 

 المنوحة يب أل تارس على مسافة من الساحل أكب من تلك الت يكن قطعها ف ساعة "، قد ت استعماله
 بنية توضيح التمييز بي الياه القليمية التعارف عليها عاليا، وبي الياه الت ت اعتبارها إقليمية بشكل خاص ف

هذه التفاقية، بدف تضييق الناق على مهرب الشروبات الكحولية إل الوليات التحدة .
 ويضيف نفس الكاتب على أن كل تفسي ينكر حق الطاردة الثيثة لسفينة من النطقة القطوعة ف

 ساعة، سيبطل التنازل القدم من طرف بريطانيا لفائدة الوليات التحدة المريكية، مقابل التخفيف من صرامة
 الراقبة على الشروبات الكحولية المولة من طرف السفن البيطانية التوجهة نو موانئ غي أمريكية، والت
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 تضطر إل التوقف أثناء رحلتها ف الوانئ المريكية، أو تضطر إل عبور الياه القليمية المريكية أو منطقتها
) .149المركية، شريطة أن ل يتم إنزال هذه الشروبات فوق التراب المريكي(

 ، كان لدفاع السفينة رأي آخر اعتب فيه أن القوق المنوحةThe Vincesوف قضية فانسز 
  بي بريطانيا والوليات التحدة، يب أل تارس على مسافة من الساحل تزيد عن تلك1924بوجب اتفاقية 

 12الت تقطعها السفينة الطاردة ف ساعة، وأنه إذا كان من السلم به أنه يكن مطاردة سفينة من داخل مسافة 
 ميل، وملحقتها خارج هذا الد واعتقالا بوجب قانون الضرورة، فإنه ل يكن تطبيق هذا البدأ بوجب

 التفاقية البيطانية المريكية، لن هذه الخية تنص على أن القوق المنوحة ل يكن مارستها على مسافة
) .150من الساحل تزيد عن تلك القطوعة من طرف السفينة الفارة ف ظرف ساعة(

 Theإل أنه ل يكن العتداد بذا التفسي، لنه كان يهدف بالساس إل تبئة السفينة فانسز 

Vincesمن التهم النسوبة إليها، وبالتال يسعى إل تقيق مصال خاصة، أكثر من ماولته توخي الوضوعية ف  
  ميل، والطاردة من12تفسي القاعدة القانونية . فقد وقع ف تناقض فيما يص القارنة بي الطاردة من منطقة 

  ومتابعتها خارجها، تكتسي،النطقة القطوعة ف ظرف ساعة . فإذا كانت الطاردة من داخل النطقة الول
 الطابع القانون بوجب قانون الضرورة، فإن من المكن تطبيق هذه القوق بالقياس على النطقة الت تقطعها
 السفينة الطاردة ف ساعة بوجب التفاقية، وهذا ينسجم مع الدف التوخى من طرف التعاقدين، لن قيام
 سفينة بريطانية برق للقواني المريكية ف النطقة الت تقطعها ف ساعة، وتكنها من الرب أمام مرأى من

سفينة الراقبة المريكية سوف يهدر مضمون التفاقية .
 لقد حصل فيما بعد تطور ف تشريعات الوليات التحدة المريكية، من خلل التعديل الول الذي

 ، حيث ت تعديل الزء الامس التعلق بوضوع أحكام التنفيذ،1930سنة  The Trafic Actلق بقانون 
 ) منه على أن أية سفينة أو عربة ف أي مكان مرخص، يكن أنd الذي تنص الفقرة (1581بإدخال الفرع 

 يوجه لا المر بالتوقف من طرف أي مسؤول ف المارك، أو بواسطة إشعار من طرف سفينة مستعملة من
 طرف إدارة المارك وتمل إشارة خاصة، وبناء على ذلك يب عليها أن تتوقف، وف حالة عدم المتثال فإن

 السفينة أو العربة الت طلب منها التوقف تصبح موضوع مطاردة، ويتعرض قائدها وملحوها والشخاص
) .151 دولر(1000 دولر ول تقل عن 5000السئولون عنها لذعية ل تزيد عن 

149 -( Article III. No penalty or forfeiture under the laws of the United States shall be applicable or attach to 
alcoholic liquors or to vessels or persons by reason of the carriage of such liquors, when such liquors are listed 
as sea stores or cargo destined for a port foreign to the United States, its territories or possessions on board 
British vessel voyaging to or from ports of the United States, or its territories or possessions or passing through 
the territorial waters thereof, and such carriage shall be as now provided by law with respect to the transit of such 
liquors through the Panama Canal, provided that shall be kept under seal continuously while the vessel on which 
they are carried remains within said territorial waters and that no part of such liquors shall at any time or place be 
unladen within the United States, its territories or possessions.)
Convention for the prevention of smuggling of intoxicating liquors, Op.Cit., p.175.
150 - W.Dennis, Op.Cit., p.354 .
151- (any vessel or vehicle, at any authorized, is directed to a stop by any officer of customs, or is directed to 
come a stop by signal  made by any vessel  employed in the service of  the customs and displaying proper 



 هذه الفقرة تنص على عبارة " أية سفينة " الت يقصد با السفن المريكية والجنبية، بغض النظر عما
 إذا كانت متجهة نو الوليات التحدة المريكية أم ل، و الذعائر النصوص عليها تيل فقط إل إخلل

 السفينة الشتبه فيها بواجب المتثال للشعار بالتوقف . كما تنص على أن مال مارسة الراقبة المركية
 يشمل أي " مكان مرخص"، أي أن هذا الال ل يتضمن فقط النطقة المركية الت تبلغ أربعة فراسخ، بل
أيضا مسافة ساعة من البار النصوص عليها ف اتفاقيات الشروبات الكحولية والت تم الدول التعاقدة . 

  يكن أن يثي عدة صعوبات، بسبب تويله لضباط المارك مهمة مطاردة1581ويظهر أن الفرع 
 السفن الجنبية التابعة للدول التعاقدة من داخل منطقة ساعة من البار، الت يكن أن تبتعد عن الياه القليمية

 )hأو النطقة المركية الوجودة نو البحر العال . إل أن هذه الصعوبات تزول حي قراءة مضمون الفقرة (
 ، الت تنص على أن أحكام هذا الفرع ل يكن اعتبارها بأنا تسمح، أو تطلب من أي1581من الفرع 

 مسئول ف الوليات التحدة المريكية أن يطبق أية قواني أمريكية ف البحر العال على سفينة أجنبية يكون
 سلوكها متعارضا مع أحكام أية اتفاقية مبمة مع حكومة أجنية، أو تسمح للسلطة المريكية بفحص وتفتيش

 واحتجاز واستعمال أية طريقة أخرى لتطبيق قواني الوليات التحدة المريكية على السفينة العنية ف البحر
 العال، إل إذا كانت هذه السلطات مسموح با بوجب اتفاق خاص مع الكومة الجنبية الت ترفع السفينة

 ) من الفرع تطبيق حق الطاردة إل كل السفن الت توجد ف حالة الوجودg) . وتد الفقرة(152العنية علمها(
) .153الكمي(

 ويرى بعض الفقهاء أن هذه الفقرة ل تسمح بتطبيق القواني المريكية إل على السفن الجنبية الت
 تمل أعلم الدول الطراف ف اتفاق خاص مع الوليات التحدة، وأنه مادام أن اتفاقيات الشروبات الكحولية
 ل تنص صراحة على حق الطاردة الثيثة من داخل منطقة ساعة من البار، فإن هذا الق غي مسموح به من

 ) . إل أننا نعتقد أن روح التفاقية يسمح بمارسة هذا الق وإل ستصبح القوق154داخل هذه النطقة(
 . حبا على ورقالمنوحة للوليات التحدة بوجب هذه التفاقيات 

insignia, shall come to a stop, and upon failure to comply a vessel or vehicle so directs to come to a stop shall 
become subject to pursuit and the master, owner, operator, or person in charge thereof shall be liable to a 
penalty  of  not  more  than  $5,000  nor  less  than  $1,000  .)  Tariff  Act  of  1930,  Subtitle  IV,  Administrative 
provisions, Part V, Enforcement provisions, Section 1581, Boarding vessels,  in Laws and regulations on the 
regime of the territorial  sea, Op.Cit., p.309.
152 - ( The provisions of this section shall not be construed to authorize or require any officer of the United 
States to enforce any law of the United States upon the high seas upon a foreign vessel in contravention of any 
treaty  with  a  foreign  government  enabling  or  permitting  the  authorities  of  the  United  States  to  board  , 
examine, search, seize, or otherwise to enforce upon said vessel upon the high seas the laws of the United 
States except as such authorities are or may otherwise be enabled or permitted under special arrangement 
with such foreign government .) Ibid., p.310.
153 - ( Any vessel, within or without the customs waters, from which any merchandise is being, or has been, 
unlawfully introduced into the United States by means of any boat belonging to, or owned, controlled, or 
managed in common with, said vessel, shall be deemed to be employed within  the United States and , as, 
subject  to the provisions of this section .)  Tarif  Act  of 1930,  Subtitle  IV, Administrative provisions,  Op.Cit., 
p.310.
154 - N.M.Poulantzas, Op.Cit., p.99 .



 ،1933 فباير 20  ف Volstead Actوف تطورات لحقة للتشريعات المريكية ت سحب قانون 
  ارتأت إحدى ماكم القاطعات1934بوجب التعديل الواحد والعشرين للدستور المريكي، وف سنة 

 المريكية أن حق مسئول المارك ف تفتيش السفن داخل منطقة ساعة من البار، النصوص عليه ف اتفاقيات
 الشروبات الكحولية، ل يتم إلغاؤه بواسطة هذا التعديل، مستدلة على ذلك بأن الفرع الثان من التعديل

 الذكور، احتفظ بالنع الفروض على نقل واستياد الشروبات الكحولية إل داخل التراب المريكي باعتباره
 خرقا للقواني المريكية، وهكذا احتفظ هذا الفرع للوليات التحدة المريكية بالق ف إقرار مفعول هذا

).  155القانون حي يكون ذلك ضروريا(
 وبالفعل ففي السنة اللحقة ت إقرار تشريعات تدف إل تنفيذ القانون ف مواجهة السفن الت تارس

  لسنةAnti Smuggling، وهكذا فإن قانون منع التهريب كحولية بشكل مكثفتريب الشروبات ال
  منه، يشي إل تنفيذ إجراءات حق الطاردة الثيثة ف النطقة النصوص1701) من الفرع b، ف الفقرة(1935

 Customs) من هذا القانون، والت أطلق عليها اسم " منطقة تنفيذ القواني المركية " aعليها ف الفقرة(

enforcement areaحيث يعطي هذا القانون لرئيس الدولة سلطة إعلن النطقة الذكورة، والت يكن ، 
  ميل، انطلقا من الكان الذي يعلنه الرئيس الال الراقب الذي تتردد100أن تشمل الال الوجود على شعاع 

) .156عليه السفن(
 إن تطبيق هذا القانون يعن وجود أربع مالت متلفة من الياه الاورة لشواطئ الوليات التحدة

 المريكية، فهناك منطقة الياه القليمية المتدة على مسافة ثلثة أميال من الساحل، والنطقة القدية للمراقبة
 ، والنطقة القامة1790 ميل من الساحل، والت ت إنشاؤها بوجب قانون 12المركية الت تتد على مسافة 

 بوجب اتفاقيات مكافحة الشروبات الكحولية البمة بي الوليات التحدة المريكية و ستة عشر دولة

155 - E.D.Dickinson, A.J.I.L., 1934, pp.101-104; in N.M.Poulantzas, Op.Cit., p.100.
156- a)Establishment; extent and duration; enforcement of laws applicable to waters adjacent to customs waters; 
Whenever the president finds and declares at any place or within any area on the high seas adjacent to but 
outside customs waters any vessel or vessels hover or are being kept off the coast of the United States and that, 
by virtue of the presence of any such vessel or vessels at such place or within such area, the unlawful 
introduction or removal into or from the United States of any merchandise or person is being or may be 
occasioned, promoted, or threatened, the place or area so fond and declared shall constitute a customs-
enforcement area for the purpose of his chapter . Only such waters on the high seas shall be within a customs-
enforcement area as the President finds and declares are in such vessel or vessels that such unlawful introduction 
or removal of merchandise or persons may be carried on by or to or from such vessel or vessels . No customs-
enforcement area shall include any waters more than 100 nautical miles from the place or immediate area where 
the President declares such vessel or vessels are hovering or are being kept and, notwithstanding the forgoing 
provision, shall not include any waters more than fifty nautical miles outwards from the outer limit of customs 
waters . Whenever the President finds that, within any customs-enforcement area, the circumstances no longer 
exist with gave rise to the declaration of such area as customs-enforcement area, he shall so declare, and 
thereafter, and until a further finding and declaration is made under this subsection with respect to waters within 
such area shall constitute a part of such customs-enforcement area . The provisions of law applying to the high 
seas adjacent to customs waters of the United States shall be enforced in a customs- enforcement area upon any 
vessel, merchandise, or person fond therein .) Anti-Smuggling Act of  5 August 1935, section 1701, customs-
enforcement area, in Laws and regulations on the regime of the high seas, Op.Cit, p.107. 



 أخرى، وأخيا النطقة الستحدثة بقتضى قانون مكافحة التهريب والت أُطلق عليها إسم " منطقة تطبيق
) .  157القواني المركية "(

  من قانون مكافحة التهريب، على أنه ف أي مكان داخل "1701)  من الفرع bوتنص الفقرة (
 منطقة تنفيذ القواني المركية "، يكن لسئول المارك الصعود إل ظهر السفينة وفحصها، أو فحص أية

 بضاعة أو شخص على ظهرها، كما يكنهم اقتيادها إل اليناء وإخضاعها لحكام كتابة الدولة ف الالية، و أن
 من واجبهم أيضا القيام بهام الطاردة والحتجاز والتوقيف، وأن يطبقوا على هذه السفن والبضائع

 والشخاص أحكام القانون بنفس الطريقة الت يسمح با، أو الطلوبة من السئولي، ف حالة مشابة ف أي
) .158مكان من الوليات التحدة بوجب أي قانون جركي(

 وقد أثار مضمون هذا النص انتقاد بعض الفقهاء الذي تساءلوا عما إذا كان هذا التشريع منسجما مع
 مبادئ القانون الدول، الت تنع الطالبة بمارسة الولية ف  الناطق الواقعة فيما وراء الدود السموح با

) . 159قانونا، وأن تطبيق هذا النص سيثي حفيظة الدول الخرى(
ثانيا:موقف التشريعات الكندية من حق المطاردة الحثيثة

 لقد أقر التشريع الكندي مناطق لتنفيذ القواني المركية ف حدود معقولة، وهكذا فتبعا للتعديلت
 ، فإن الياه المركية الكندية قد ت تديدها إل مسافة1906 يوليو 13الت لقت القانون المركي بتاريخ 

 ثلثة أميال فيما وراء حد ثلثة أميال العتبة عرضا للمياه القليمية . وتت الشارة إل أن ولية مسئول
 ) .160المارك على النطقة المركية، تطبق فقط على السفن السجلة ف كندا، أو الت يقيم ملكها ف كندا(

  أميال بالنسبة إل النطقة المركية فيما وراء9 على حد 1936ونص قانون آخر أقره البلان الكندي سنة 
 ) . وقد صدر بوجب الفرع الرابع من هذا القانون، إعلن يول السئولي ف المارك161الياه القليمية(

ُتحدد من طرف رئيس الوليات المتحدة المريكية ـ 157  إن ما يميز هذه المنطقة هو أنها غير قارة، وأن اتساعها يتغير حسب الزمان والمكان، حيث 
 على أساس المعلومات التي يتوصل بها من طرف قوات خفر السواحل المريكية حول موضوع إدخال البضائع بطريقة غير قانونية إلى التراب

المريكي، أنظر
Ph.C.Jessup, The Anti-Smuggling Act of 1935, A.J.I.L., vol.31, 1937, p.102-103 .
158 -  b)Boarding  vessels  ;  arrest  and  seizure;  compliance  with  treaty  provisions;  authority  of  Secretary  of 
Commerce unaffected : at any place within a customs enforcement area the several officers of the customs 
may go on board of any vessel and examine the vessel and any merchandise or person on board, and bring the 
same into port, and, subject to regulations of the Secretary of the Treasury, it shall be their duty to pursue and 
seize or arrest and otherwise enforce upon such vessel, merchandise, or person, the provisions of law which 
are made effective thereto in pursuance of subsection(a) of this section in the same manner as such officers are 
or may be authorized or required to do in  like case at any place in the United States by  virtue of any law 
respecting the revenue) Anti-Smuggling Act, of 5 August 1935, Op.Cit., pp.107-108.
159 - C.J.Colombos, Op.Cit., p.89
160 - N.M.Poulantzas, Op.Cit., p.101 .
161 - 2(1)(a)"Canadian Customs waters" means the waters forming that part of the sea that is adjacent to and 
extends nine marine miles beyond Canadian waters .) Canada shipping Act of 1934, Customs Act, Chapter 58, 
with  amendment  assented to 28 June 1955;  in  Laws and regulations on the regime of  the territorial  sea, 
Op.Cit., p.95 .



 مارسة السلطات الخولة لم داخل هذه النطقة، لكن فقط على السفن السجلة ف بريطانيا وإمباطوريتها،
دون أن تتضمن دول الكمونويلث . 

  يونيو28وسيعرف التشريع الكندي تعديل آخر يتعلق بتطبيق القانون المركي الؤرخ ب 
 ) . هذا القانون وإن احتفظ بتسعة  أميال بالنسبة إل الياه المركية فيما وراء الياه القليمية، فإنه162(1955

 مد تطبيق القانون على كل السفن با فيها السفن الجنبية، ونص على حق الطاردة الثيثة بصراحة ف الزء
 ، حيث حث السئولي على تطبيق السلطات الخولة لم بوجب12 الفرع الثانوي 139 من الفرع 58

 ، على السفن الترددة على الياه القليمية الكندية، بعد الطاردة داخل أو خارج هذه11 و4 و3الفروع 
) .163الياه، أو الياه المركية، أو ف أي ميناء كندي تكون هذه السفينة قد دخلت إليه(

 ) من القانون الذكورb (2" يعن حسب الفرع  Canadian Watersإن تعبي " الياه الكندية - 
 كل الياه القليمية الكندية، وكل الياه الت تشكل جزءا من القليم الكندي، با فيها البحر القليمي داخل حد

 ) . كما أن القصود من تعبي " داخل أو164ثلثة أميال، انطلقا من خطوط الساس من الشاطئ الكندي(
 either within or without Canadianخارج الياه الكندية أو الياه المركية بسب الالت-  

waters or Canadian Customs waters as the case my beهو أن الطاردة يكن ،"  
 hoveringأن تبدأ من هذه الالت البحرية وتتد خارجها فوق البحر العال. أما عبارة " السفن الترددة-  

vessels،أو تتردد عليها، أو تكون  " فتعن تلك الت تتواجد داخل الياه القليمية أو داخل الياه المركية 
 قد أفرغت هناك سلعا خاضعة للرسوم أو منوعة، أو نقلتها من سفينة إل أخرى، أو أبرت بدون إنارة أو

 خرقت أي قانون أو تنظيم تضع له السفينة، أو تكون قد رفضت المتثال للمر بالتوقف الوجه لا من طرف
) .165سفن الراقبة الكندية(

  فتتضمن حق أي مسئول ف الصعود12 الت ييل إليها الفرع الثانوي 11 و 4 و 3أما الفروع الثانوية 
 إل ظهر السفينة، وإن اقتضى الال، سحبها نو اليناء . وإجبار أية سفينةُ وجدت ف الياه الكندية أو الياه
 المركية الكندية على التوقف، حي يكون قد وُجه إليها المر بذلك من طرف مسئول مؤهل أو سفينة ف

 خدمة الكومة الكندية . وافتراض أن أي شخص وُجد على ظهر سفينة مترددة على هذه الياه، أو على علقة
162- Powers and duties of officers, Ibid., p.96-98. 
163 - (The powers conferred by subsection (3) on an officer, may be exercised, and the provisions of subsections 
(4) to (11) inclusive are applicable to a hovering, either at the place where the vessel is found or observed to be 
hovering, or elsewhere after pursuit, either within or without Canadian  waters or Canadian Customs water as 
the case may be, or in a Canadian port  when such vessel subsequently enters a Canadian port .) Ibid. p.97-98.
164- ("Canadian waters" means all territorial waters of Canada and all waters forming part of the territory of 
Canada, including the marginal sea within three marine miles of the base lines on the coast of Canada, 
determined in accordance with international law and practice, subject, however to the following specific 
provisions.) Ibid., p.95
165- (Any vessel that has, in Canadian waters or, subject to the provisions of subsection (1), in Canadian Customs 
waters, (a)Hovered; (b)Unloads any dutiable or prohibited goods, or transshipped the same to some other vessel 
without the authorization of an officer; (c)Navigated without lights, in breach of any law or regulation to which 
such vessel was subject; or(d)Failed to come to a stop in compliance with the provisions of subsection .) Ibid., 
p.96 .



 با، قد خرق القانون الذكور سابقا، إل إذا أثبت أن ل علم له بالسلع الوجودة على ظهر السفينة موجهة نو
) .166التهريب داخل كندا أو أي بلد آخر(

 إن ميزة القدم الت تيزت با التشريعات الضريبية النلوسكسونية ف القارة المريكية سنلحظها أيضا
لدى التشريعات النلوسكسونية ف القارة الوروبية .

الفقرة الثانية:التشريعات النجلوسكسونية الوربية

 يعتب التشريع البيطان فيما يتعلق حق الطاردة الثيثة نوذجا مثاليا بالنسبة إل التشريعات
 النلوسكسونية الوربية، ويرتبط حق الطاردة الثيثة ف بريطانيا بالتطور السريع الذي لق طريقة تنفيذ

 القواني المركية والالية على السفن الجنبية ف مناطق معينة من البحر العال، لذا فمن الفيد تتبع أثر هذا
 ،Hovering Actsالتطور الذي عرفه هذا التشريع . فالقواني المركية والالية البيطانية العروفة باسم 

 سبقت تارييا التشريعات الماثلة لا ف الوليات التحدة المريكية، وهي تقر الولية الوطنية على السفن
 التجهة نو بريطانيا، وكان الدف منها هو ماربة التهريب الذي كان قد ازدهر بالقرب من شواطئ بريطانيا

  و1718، وتلته قواني أخرى ف سنت 1709والبلدان التابعة لا ف ذلك الوقت . وقد صدر هذا القانون سنة 
 50، وكانت كلها تنح مسئول المارك حق مارسة الولية على السفن ذات المولة الت تصل إل 1719

  أو إل حد فرسخي من الياه القليمية . إل أن فعالية هذه القواني كانت مدودة،طنا والت تتردد على الوانئ
 ، ت بوجبه مد ولية1736نظرا لفلت السفن الخرى من الراقبة المركية، ولذا ت إقرار قانون جديد سنة 
) .167 طن(100السلطات المركية البيطانية إل أربعة فراسخ، على السفن الت تصل حولتها إل 

  صدر قانون جديد بدف إعطاء دفعة لعملية مكافحة التهريب، حيث احتفظ بنفس1784وف سنة 
 عرض أربعة فراسخ كمجال لمارسة الولية، إل أنه أقر هذه الولية على كل السفن الترددة هناك بغض النظر

 23عن أحجامها وأصنافها، شريطة أن تكون ملوكة - كليا أو جزئيا - لواطني بريطانيي . فقد نص الفرع 
 من هذا القانون على أن أية سفينة مشتبه فيها عليها أن تتوقف إذا طُلب منها ذلك، ويكن قذفها إذا تت

   هذه الحكام بقوله، أن الاملة الشتركة للدول تعلLord Stowellمطاردتا . وقد برر اللورد ستويل 
 من هذه الجزاء من اليط الاورة للشواطئ البيطانية أجزاء من متلكاتا لتحقيق أهداف داخلية، تتمثل ف

) .168تطبيق النظمة الضريبية والدفاعية ذات العلقة بسلمتها وبقائها(
 وقد عرف القرن التاسع عشر توسيعا لولية السلطات المركية من أجل ماربة التهريب بطريقة أكثر

  عمد إل مد هذه الولية إل ثانية فراسخ . وسيمدها1802  يونيو 22فعالية.  وهكذا فإن القانون الصادر ف 
 أغراض المركية فال فرسخ، وكان هذا أكب حد ت تسجيله لتحقيق 100 إل 1805 يونيو 12قانون 

166 - Ibid., pp.96-97.
167 - N.M.Poulantzas,Op.Cit,.p.103 .
168 - C.J.Colombos, Op.Cit.,p.82 .



 بريطانيا، كما مد ولية رجال المارك إل السفن الت يكون نصف عدد الشخاص الوجودين على ظهرها
بريطانيي .

 Customsبعد أن خفت ظاهرة التهريب، بوجب قانون  Hovering Actsوقد ت إلغاء قانون 

Consolidation Act والذي نص أيضا على مارسة الولية المركية1876 يوليوز 24، الصادر بتاريخ ، 
 على السفن الملوكة كليا أو جزئيا من طرف بريطانيي، أو الت يكون نصف عدد الوجودين على ظهرها

 بريطانيي، إل أن أهم ما تيز به هذا القانون هو اشتراطه ضرورة انسجام القواني الداخلية مع قواعد القانون
 ) . وهو ما أكدت عليه الكومة البيطانية أثناء التحضي لؤتر لهاي للتقني التطور للقانون الدول169الدول(
  يعلCustoms Consolidation Acts)، وأيده الفقهاء البيطانيون بقولم أن قانون 170(1930لسنة 

 القواني البيطانية منسجمة مع القانون الدول، طالا أنه ليست هناك مطالبة بمارسة الولية على السفن
). 171الجنبية، فيما وراء حد ثلثة أميال الت تشكل عرض البحر القليمي(

  شروط الطاردة الثيثة،Customs Consolidation Acts من قانون 180وقد تضمن الفرع 
 حيث نص على أن كل السفن أو الراكب التابعة كليا أو جزئيا لرعايا بريطانيي، أو تلك الت تمل على

 ظهرها أشخاصا نصفهم رعايا بريطانيون، تصبح هدفا للمطاردة إذا ل تستجب للشعار الوجه لا من طرف
 سفن الراقبة البيطانية . وأي شخص يوجد على ظهر هذه السفن أو الراكب خلل الطاردة ويقوم بإلقاء أي
 جزء من الشحونات، أو يدمر أي جزء منها لنع تطبيق الجز، يُعرض السفينة أو الركب للمصادرة، ويُعامل

) .172كل الشخاص الفارين من السفينة أو الركب كما لو كانوا رعايا بريطانيي إل أن يثبت العكس(
 وهكذا يتضح أن هذا القانون يسري على السفن البيطانية والجنبية، على حد سواء، ذلك أن السفن

 الملوكة كليا أو جزئيا لرعايا بريطانيي، هي وحدها الت يكن الناداة عليها وإيقافها ومطاردتا من داخل
  من نفس القانون181 من هذا القانون . ويدد الفرع 179منطقة ثلثة فراسخ النصوص عليها ف الفرع 

 الكيفية الت تتم با الطاردة، بنصه على أنه عندما تكون السفن أو الراكب مطاردة من طرف سفن أو مراكب
 الراقبة البيطانية، يكن للرئيس أو القائد أو أي شخص آخر مكلف بقيادة هذه الخية أن يطلق النار على

169 - N.M.Poulantzas, Op.Cit., p.104 .
170- Lettre du 6 décembre  1928. Conférence pour la codification du droit international, bases de discution, vol. 
II, Eaux territoriales, Genève,1929, p.162.
171  - C.J.Colombos, Op.Cit., p.82 .
172  - (If any ship or boat belonging wholly or in part to Her Majesty's subjects, or having one half of her person 
on board subjects of Her Majesty, shall not bring to upon signal made by any vessel or boat in Her Majesty's 
service or in the service of the revenue, by hoisting the proper pendant and ensign, whereupon chase shall be 
given, and any person on board such ship or boat shall, during chase or before such ship or boat shall bring to, 
throw overboard any part of her lading, or shall stave or destroy any part thereof, to prevent seizure, such ship 
or boat shall be forfeited; and all persons escaping from any such ship or boat during chase shall be deemed 
subjects of Her Majesty, unless the contrary be proved .) The Customs Consolidation Act ,1876, Section 180, in 
N.M.Poulantzas, p.106.



  أو الرئيس أو أي شخص يساعده أو يعمل تت إمرته، كما،هذه السفينة أو الركب . ويعوض هذا القائد
) .173يعفى من أي اتام أو غرامة أو أية دعوى قضائية أخرى(

 فهذا الفرع  ينح سلطات واسعة لضباط السفن المركية البيطانية، مقرونة بامتيازات تصل إل حد
 الفلت من أية متابعة خلل تنفيذ القواني المركية والقيام بالطاردة الثيثة . وأكد بعض الفقه على أن

 السلطات البيطانية ل تكن تسعى إل تطبيق قوانينها على السفن الجنبية ف مناطق الولية المركية، مستدل
  ف قضية السفينة الفرنسية بوت1950 دجنب 24 بتاريخ Dodsonبتقرير مامي العام للمملكة دودسون 

  ، الت ت احتجازها من طرف البحرية البيطانية ف البحر العال على مسافة تزيدLe Petit  Julesجول 
  ميل من الشواطئ البيطانية، حيث جاء فيه أن هذا السلوك غي مسموح به بوجب القانون الدول،23عن 

 وأنه ليس من حق الكومة البيطانية أن تقدم للمحاكمة البحارة الفرنسيي الذين تكنوا من الفرار . ويرى
 ، ولذا السبب فهي19هذا الفقيه أن هناك استمرارية ف السياسة التبناة من طرف بريطانيا منذ بداية القرن 

 تعارض قيام الدول الخرى بتطبيق قوانينها المركية فيما وراء حد ثلثة أميال، إل إذا ت التنصيص على ذلك
).174ف معاهدة دولية أو كانت هناك موافقة صرية من جانب الدولة العنية(

 وإذا كانت التشريعات الوطنية النلوسكسونية -المريكية والوربية- قد أولت اهتماما كبيا لق
الطاردة الثيثة، فإن المر يتلف بالنسبة إل التشريعات الخرى الت كان اهتمامها بذا الق أقل .

الفرع الثاني : التشريعات الخرى وحق المطاردة الحثيثة

 إن استقصاء التشريعات الوطنية الت تتناول حق الطاردة الثيثة لدى دول تنتمي إل متلف القارات،
 يهدف إل إثبات أن ذلك الق قد اكتسب الصبغة العالية قبل تقنينه من خلل اتفاقية جنيف للبحر العال لسنة

  . وسنعمل على البحث عن مدى1982 وتكريسه بواسطة اتفاقية المم التحدة لقانون البحر لسنة 1958
 تنظيمه من طرف التشريعات الوطنية ف القارة الوربية (الفقرة الول)، ث ف التشريعات الوطنية الماثلة ف

القارات الخرى (الفقرة الثانية) .
الفقرةالولى:التشريعات الوطنية في القارة الوربية

 لقد تناولت العديد من التشريعات الوربية موضوع حق الطاردة الثيثة، سواء تعلق المر بقواني
  (أول)، أو الدول الوربية الخرى (ثانيا)، ما يدل على عمومية استعمال هذا الق من التاد الوربدول 

طرف الدول الوربية .
أول:قوانين الدول المنتمية للتحاد الوربي المتعلقة بحق المطاردة الحثيثة

 ينص التشريع البلجيكي من خلل الفقرة الثانية من الادة الرابعة من القانون النشىء لنطقة جركية
 ، على أنه بإمكان مندوب المارك، ف حالة مطاردة الذنب، أن يوقعوا1832 يونيو 7خاصة، والصادر ف 

173  - The Customs Consolidation Act, 1876, Section 180.
174  - C.J.Colombos, Op.Cit.,p.83-84 .



 ) . وتتد النطقة175الجز ولو فيما وراء النطقة المركية، شريطة أن تكون الطاردة مستمرة بدون انقطاع(
) .176متر( 10.000الشار إليها ف هذه الفقرة، والت من داخلها يكن أن تبدأ الطاردة، على مسافة 

 ، من كراس الركان العامة للبحرية5 الرقم 17وف اليونان ت التنصيص على هذا الق ف الفقرة 
 ، وهكذا فإن البحرية اليونانية هي الت يعتمدManual of greek navy general staffاليونانية 

  التعلق بشرطة التجارة البحرية،1836 دجنب 15/18عليها ف مارسة الطاردة الثيثة . وقد أنشأ مرسوم 
 ، من خلل الفقرة الثانية من الادة الول منه، منطقة تتد على1913 مارس 26 الصادر ف 4141والقانون 

) .177مسافة عشرة أميال لسباب أمنية وطنية، إل أنما ل يتضمنان أية أحكام تتعلق بق الطاردة الثيثة(
 ، والتعلق بالدونة المركية، فقد نصت1918 أبريل سنة 6 مارس/17  الصادر ف1165أما قانون 

  منه على أن عرض النطقة المركية هو ثلث كيلومترات من الساحل، وف داخل هذه النطقة يكون85الادة 
  طن، ولم أيضا حق فحص100لرجال المارك ورجال الشرطة حق زيارة السفن الت تصل حولتها إل 

 بياناتا وكل الوثائق التعلقة برحلة السفينة. وف حالة عدم تقدي هذه الوثائق، أو ظهر أن هناك مالفات
 ارتكبت من طرف السفينة، فإن هذه الخية تُصطحب إل أقرب إدارة جركية حيث تُحتجز حولتها ويرر

) .178ف شأنا مضر(
 ل يعن أن هذا الق غيفإن هذا إن القانون اليونان وإن ل ينص صراحة على حق الطاردة الثيثة 

 وارد، حيث من المكن اللجوء إليه ف حالة عدم امتثال السفينة لوامر مسئول المارك، ورفضها التوجه
معهم إل الراكز المركية . 

  غشت19وأوردت الدانرك باعتبارها إحدى الدول الطراف ف معاهدة هلسنكي البمة بتاريخ 
 )، مقتضيات تتعلق بتنفيذ التدابي التفق عليها لنع تارة التهريب ولمارسة الطاردة الثيثة بعد179(1925

  . ونص1926 مايو 20تصديقها على التفاقية الذكورة، حيث أصدرتا ف مذكرة لوزارة الالية بتاريخ 
 ، على تطبيق أحكام القواني البحرية الدانركية، الواردة1927 شتنب 9، الصادر ف 234الرسوم اللكي رقم 

 ، على كل الدول1924 مارس 29 من القانون المركي، والصادرة ف 84ف الفقرة الرابعة من الادة 
 الطراف ف التفاقية باستثناء ليتوانيا والتاد السوفيت، كما مد تطبيقها نو النطقة الذكورة ف الادة التاسعة

175 - (Article 4: Les préposés de la douane pourront ,en outre, en cas de poursuite de la fraude, la saisir même 
en deçà du rayon pourvu qu'ils aient suivi sans interruption.) Lois du 7 juin 1832 établissant un rayon unique de 
douane; in Laws and regulations on the regime of the territorial sea, Op.Cit., p.77.
176 - Article 1: )A partir de la côte, il y aura, sur l'espace d'un myriamètre en mer, une surveillance déterminé par 
les deux articles suivants .) Ibid.
177 - Greek sea) means the maritime belt comprised from the share to a distance of ten  nautical miles .) Law n° 
4141 of  26  March 1913 concerning passage and sojourn  of  merchant vessels  along the Greek shores  and 
policing of the port and harbors in time of war; in Laws and regulations on the regime of the territorial sea, 
Op.Cit., p.140.
178 - Loi n° 1165 du 17 mars/6 avril 1918 (Code des douanes), in Ibid., p.140-141.

هذه الدول هي : ألمانيا، الدانمارك، إيستونيا، فنلندا، لتفيا، ليتوانيا، النرويج، بولونيا ومنطقة دانزيغ الحرة، السويد والتحاد السوفييتي . ـ 179



  ميل لاربة تريب الشروبات الكحولية . حيث كانت تنص تلك12)، المتدة على مسافة 180من التفاقية(
 الادة على مارسة الطاردة الثيثة ضد السفن النتهكة للقواني اللية من داخل هذه النطقة ف اتاه البحر

  ميل من أجل خرق12العال. بل إن الرسوم اللكي الذكور ل يكن يقصر الطاردة الثيثة من داخل منطقة 
 التشريعات التعلقة بتجارة تريب الشروبات الكحولية فقط، بل أيضا من أجل خرق التشريعات المركية

 ، الذي بقتضاه ت تديد التدابي السابقة219 صدر الرسوم اللكي رقم 1929 دجنب 4بشكل عام . و بتاريخ 
) .181إل كل من السفن الروسية والسفن الليتوانية(

 ، يقضي بتطبيق التشريعات1955، الصادر بتاريخ فاتح يوليو 219وعلى كل فإن القانون رقم 
 ، على كل1924 الصادرة سنة 48المركية الدانركية، با فيها الحكام النائية للفقرة الرابعة من الادة 

 ) . أي أن المر أصبح يعن سفن كل الدول ولو ل تكن طرفا ف اتفاقية182 ميل(12السفن  ف حدود 
هلسنكي .

 33، يقضي ف مادته 1940 شتنب 25، الصادر ف 1424أما ف إيطاليا فإن القانون المركي رقم 
 36 ميل، ويفرض هذا القانون ف مادته 12بإنشاء منطقة من البحر تضع للمراقبة المركية تتد على مسافة 

  طن200على ربابنة السفن حيازة بيانات بمولتها، وييز لرجال المارك زيارة السفن الت تصل حولتها إل 
 ومراقبتها . وف حالة عدم توفر السفن على تلك البيانات أو رفض تقديها فإن بإمكان رجال المارك اقتيادها

) . 183إل أقرب مركز للجمارك والقيام بالتفتيش اللزم(
180 - (…It is hereby decreed that the provisions of the customs laws relating to the carriage of goods by sea etc.,  
and the penal provisions of article 48 , fourth paragraph, of the Customs Act of 29 March 1924, shall henceforth 
apply not only to vessels of Danish, Estonian, Finnish, Latvia, Norwegian and Swedish nationality, but also to 
vessels of Polish, Danzig and German nationality within the areas and to the extent specified in article 9 of the 
Convention for the Suppression of the Contraband Traffic in Alcoholic Liquors ...)  Royal Decree n° 234 of 9 
September 1927 on measures to prevent smuggling; in Laws and regulation on  the regime of the territorial 
sea, Op.Cit., p.121-122.
Article  48(4)Any  vessel  under  120  net  tons  which  within  the territorial  limits  (one  nautical  miles  or  four 
kvartmil) is found to be caring on board goods of the type mentioned in paragraph 1 the customs duties on 
which amount to not less than 200 kroner shall be considered to be attempting to engage in smuggling unless 
there is strong evidence that the vessel is not being used for such purpose .) Customs Act n° 171 of 11 May 
1928; in Ibid., p.121.
181 - Royal Decree n° 219 of December 1929 on measures to prevent smuggling; in Ibid., p.122.
182 - Article 1(1): Pursuant to the Convention for the Suppression of the Contraband Traffic in Alcoholic Liquors, 
Signed at Helsinki on 19 August 1925, a Royal Order may be made for the purpose of applying the customs 
legislation as it relates to the carriage of goods by sea, etc., and the relevant penal provisions (including the 
provisions of article 48, paragraph(4), of the Customs Act of 29 March 1924) to Danish and foreign vessels 
within the areas and to the extent specified in the said Convention, in which the expression "twelve nautical 
miles"  shall  be  understood  to  mean  twelve  Danish  quarter-miles  .)  Act  n°  219  of  1  July  1955  respecting 
measures to prevent smuggling; in Ibid.
183-  Article  33  :  Zone  of  maritime customs supervision.  The  zone  of  the  sea  which  is  subject  to  customs 
supervision for the purposes of this Acts extends twelve nautical miles from the coast .
Article 36 : Requirement concerning cargo manifest. Supervision. Within the supervision zone, the masters of 
vessels proceeding to an Italian port must be in possession of a cargo manifest . Officers of the Royal Customs 
Guard in the supervision zone may board vessels of not more than 200 tone burden and require the master to 
produce the manifest and other cargo documents . If the master is not in possession of the manifest or refuses 
to produce it or if there is reason to suspect a breach of the customs regulations, the vessel shall be escorted to 



 وبالطبع فبالرغم من عدم ورود نص صريح يتعلق بق الطاردة الثيثة فإن السلطات المركية
اليطالية قد تد نفسها مضطرة إل إعمال هذا الق ف حالة عدم امتثال السفينة للوامر الوجهة لا . 

ثانيا:قوانين الدول الوربية الخرى المتعلقة بحق المطاردة الحثيثة

 ،1927 يونيو 15ورد حق الطاردة الثيثة ف أنظمة الدفاع عن الدود السوفيتية، الصادرة بتاريخ 
  منها، الت تنص على مطاردة السفن الت ل تستجب لوامر إدارة الدفاع عن حدود النطقة27من خلل الادة 

  ميل، وإمكانية الستمرار فيها فيما وراء هذه النطقة نو البحر العال، ول12البحرية، المتدة على مسافة 
 تتوقف إل حي دخول السفينة الطاردة الياه القليمية لدولة أجنبية . ويب أن تُترك الطاردة نائيا حي دخول

 ). ويظهر أن أعمال معهد القانون الدول كان لا تأثي واضح على التشريع184السفينة العنية ميناءا أجنبيا(
) .185السوفييت ف مال تقني هذا الق(

  إن التشريعات السوفييتية تعترف صراحة بق الطاردة الثيثة الت تنطلق من النطقة الاورة، والقامة
 ) من نفس القانون، على طول الدود البحرية الت تتدc الفقرة (9لغراض أمنية، النصوص عليها ف الادة 

  ميل، باستثناء الالت النصوص عليها بطريقة خاصة ف12من خط الزر نو عرض البحر على مسافة 
) .186التفاقيات الدولية البمة بي التاد السوفييت ودول أخرى(

  ميل، حيث يكن أن تبدأ الطاردة ليست12وعلى كل فإن إنشاء النطقة الدفاعية المتدة على مسافة 
 ، الذي1909 دجنب 10/23مسألة جديدة، فقد وردت ف القانون الصادر ف العهد المباطوري بتاريخ 

  ميل من أدن درجات الزر على طول12ينص ف مادته الول على إنشاء منطقة جركية تتد على مسافة 
 السواحل الروسية، وأن أية سفينة روسية أو أجنبية تبحر فيها تضع لراقبة السلطات المركية . وقد كانت
 29هذه السألة قد أثارت احتجاجات من طرف كل من بريطانيا واليابان والوليات التحدة المريكية . وف 

 ، صدر قانون جديد أكدت من خلله الكومة الروسية موقفها السابق، ومدت وليتها1911 يونيو 11ماي/
  ميل من الساحل . وتكرر نفس الشيء من خلل الرسوم الذي12على كل مصايد البحر العال داخل منطقة 

) .  187(1921أصدره التاد السوفييت سنة 

the nearest  customs office  for  investigation  as  necessary  .)  Customs Act  n°  1424  of  25  September  1940, 
Chapter II. Arrivals by sea; in Laws and regulations on the regime of the territorial sea, Op.Cit., p.172.
184 - (The pursuit of a vessel which has failed to comply with the demands of the frontier defense service within 
the maritime zone (article 9 paragraph (c)) may continued beyond that zone into the open sea, but must in all 
circumstances be discontinued on the entry of the pursued vessel into the waters of a foreign State, and the 
pursuit of a vessel flying a foreign flag must be finally relinquished on the entry of the vessel into a foreign 
port .) Regulations of 15 June 1927 for the defense of the State frontiers of the USSR, II Frontier zones; in Laws 
and regulation of the regime of the territorial sea, Op.Cit., p.257.

185. لحقا        الدولي القانون معهد أعمال أنظر ـ
186- (Along coastal frontiers; a maritime zone extending seaward from the line of the lowest ebb-tide on the 
mainland and on islands to a distance of twelve miles, except where otherwise provided by international 
agreements concluded with URSS .) Ibid., II Frontier defense, p.256 . 
187 -C.J.Colombos,Op.Cit.,p.89-90



  ميل السوفييتية ل تتقرر لسباب أمنية فقط، بل12وهكذا فإن الطاردة الثيثة من داخل منطقة 
ولسباب اقتصادية أيضا حي يتعلق المر بتطبيق قواني المرك والصيد البحري . 

  من القانون التعلق بالياه القليمية اليوغسلفية، الصادر ف فاتح12ونفس التعميم نده ف الادة 
 ، والت تنص على أنه يكن مطاردة السفن الت تمل أعلما أجنبية، حي تكون مسئولة عن خرق1948دجنب 

 أحكام هذا القانون والنظمة النبثقة عنه، طبقا للقواعد العامة العترف با واستعمالت القانون الدول وأنظمة
 الفدرالية اليوغسلفية . وأن الطاردة إذا بدأت ف الياه الساحلية اليوغسلفية يب أل تنقطع، وتتوقف إذا
 دخلت السفينة هدف الطاردة إل الياه القليمية لدولة أخرى . وإذا ت اعتقال السفينة فإن على الكومة

) .188الفدرالية أن تب، بواسطة القنوات الدبلوماسية، الكومة الت تمل السفينة العتقلة علمها(
 ، التعلق بالياه الداخلية والقليمية البلغارية، ف الفقرة الثانية من الادة1951 أكتوبر 10ونص مرسوم 

 ، على أن السفينة الت ترفض المتثال لا هو مطلوب منها، والت تاول أن تلجأ إل البحر العال، يكن14
 مطاردتا بدف احتجازها من طرف وحدات خفر الدود البحرية، حت حدود الياه القليمية لدولة

) . 189أخرى(
 12وهكذا يظهر أن الطاردة يكن أن تبدأ من داخل الياه القليمية البلغارية الت تتد على مسافة 

 ) . ما يعلها ل تتلف من حيث المتداد عن190ميل، والنصوص عليها ف الادة الول من القانون الشار إليه(
بعض الناطق المركية الت أعلنتها دول أخرى .

الفقرة الثانية: التشريعات الوطنية في القارات الخرى

 سنتناول ف هذه الفقرة ناذج لتشريعات وطنية متعلقة بق الطاردة الثيثة لدول تنتمي إل ثلث
 قارات، تصنف من الناحية القتصادية ضمن دول العال الثالث . وهكذا سنعرض لتشريعات من أمريكا

النوبية (أول)، وأخرى من القارتي السيوية والفريقية (ثانيا) .

188-  Article 12 : Vessels under foreign flags shall be liable for breaches of the provisions of this Acts and the 
regulations  issued on the basis  thereof,  in  accordance with the generally  recognized rules and   usage of 
international law and the statutes of the Federal People's Republic of Yugoslavia . The pursuit of a vessel under 
a foreign flag for contravention of this Act or other statutes of  the Federal People's Republic of Yugoslavia, 
shall  be  continued  beyond  the  boundaries  of  Yugoslav  coastal  waters  provided  that  such  pursuit  is 
uninterrupted . The pursuit shall cease if the vessel pursued enters the coastal waters of another country . If 
such a vessel is captured, the government of the Federal People's Republic of Yugoslavia shall notify, through 
the diplomatic channel, the government under whose flag the captured vessel is plying .)  Customs Act, 12 
October 1948, II Special provisions; in United Nations Legislative Series, Laws and regulation on the regime of 
the high seas, Op.Cit., p.134.
189 - (Article 14: A ship which fails to comply with a requirement and attempts to take refuge on the high sea 
may be pursed with a view to seizure to the boundary of the territorial waters of another State .) Decree of 10 
October 1951 concerning the territorial and inland waters of the People's of Bulgaria; in Laws and regulations 
on the regime of the territorial sea, Op.Cit., p.82.
190 - (Article 1 : The territorial waters of the People's Republic of Bulgaria extend into the open sea to a distance 
of twelve miles from the water-line on the mainland and island coasts, from the furthermost points of port 
installations and from the boundary of inland waters.) Ibid., p.80.



أول:التشريعات الوطنية في أمريكا الجنوبية

  من القانون المركي363ف كولومبيا وقع التنصيص على الطاردة الثيثة بصراحة ف الادة 
 ، وقد ت التطرق إل شروط بدايتها ف عبارات1931 يونيو 19 والصادر بتاريخ 79الكولومب، الامل لرقم 

  كيلومترا،20عامة، والتمثلة ف وجوب أن تنطلق من داخل الياه القليمية الكولومبية الت تتد على مسافة 
وأن تكون هناك أسباب معقودة للعتقاد برق القواني الكولومبية . 

 كما تنص نفس الادة أن لسئول المارك وقوات خفر السواحل والشخاص الرخص لم من طرف
 الدارة العامة للجمارك، أو العيني لذا الغرض كتابة من طرف أي متصرف جركي، أن يصعدوا ف أي وقت

 20إل ظهر أية سفينة أو عربة أو طائرة متواجدة  فوق إقليم كولومبيا، أو ف مياهها القليمية على مساحة 
 كيلومترا من الشاطئ، سواء داخل أو خارج مقاطعة السئول العن، والقيام بتفتيشها وتفتيش الشخاص
 والبضائع والرزم الوجودة على ظهرها . ولذا الغرض يكن لم أن يصدروا الوامر للسفينة أو العربة أو

 الطائرة بالتوقف، إذا كانت متحركة، كما يكن لم استعمال القوة إذا كان ذلك ضروريا لضمان المتثال
) . 191لذه الوامر . ويكن مطاردتا ف حالة فرارها أو ماولتها الفرار(

 ، على أنه يسمح1901 يونيو 22وتنص الادة التاسعة من القواني المركية الكوبية، الصادرة ف 
 للمسئولي بإدارة المارك الصعود إل ظهر السفن التواجدة ف الوانئ الكوبية، أو داخل أربعة فراسخ من

) . 192الساحل، كما لم الق أن يطلبوا فحص بياناتا، والقيام بتفتيش وفحص جزء منها أو كلها(
  من نفس القانون على أنه من أجل ضمان جباية الرسوم القانونية، تراقب مصلحة64ونصت الادة 

 الضرائب السفينة الجنبية حي دخولا الياه الاضعة لولية الدولة الكوبية إل حي مرور البضائع الستوردة
 بطريقة قانونية أمام مصلحة المارك . وإذا اشتبه ف وجود غش، يباشر تتبع البضائع العنية خلل نقلها من

 طرف السفينة الساحلة، أو بواسطة السكك الديدية، أو بأية وسيلة أخرى عب الب أو البحر على إقليم

191 - (Article 363. Customs or coast guard and person thereunto authorized by the Director-General or for this 
purpose appointed in writing by any customs administrator, may, at any time , board any vessel, vehicle or 
aircraft present in the territory of the Republic or in its territorial waters up to a distance of twenty kilometers 
from the coast, whether inside or outside the districts of the said officials, for the purpose of examining the 
manifest and carrying out a careful search and inspection of the vessel, vehicle or aircraft, and each and every 
part thereof, as well as of the persons, baggage or packages on board . For this purpose they may order the 
vessel, vehicle or aircraft to be stopped, if it is in motion , and may use such force as may be necessary to 
secure compliance with order . If it should appear that the laws of the Republic have been violated in some way 
which renders the vessel, vehicle or aircraft or all part of the goods on board liable to confiscation, it shall be 
the duty of the said officials to carry out such confiscation and to arrest, or, in case of flight or attempted 
flight , to pursue and arrest, any person liable for the violation .) Customs Law n° 79 of 19 June 1931, in Laws 
and regulations on The regime of the territorial sea, Op.Cit., p.115.
192 - Article 9 : Customs officers are authorized to board vessels bound for the Island of Cuba, Whether in port 
or within four leagues of the coast; to demand manifests or make search and examine any or all parts of the 
vessel...) Customs regulations of 22 June 1901; in Laws and regulations of the regime of the territorial sea, 
Op.Cit., p.116 .                



 الزيرة . وف هذه الالة يتم القيام بفحص جديد، قصد استخلص الرسوم الضبوطة لفائدة مصلحة
) .193الضرائب(

 لقد وردت الشارة إل حق الطاردة الثيثة ف هذه الادة بطريقة عامة، حيث ل تقتصر على الطاردة
 البحرية، بل شلت أيضا حت الطاردة البية، ف حالة اكتشاف حالة غش ف استخلص الرسوم المركية .

 in any way by land or waterويكن أن نستنتج من عبارة "أو أية وسيلة أخرى عب الب أو البحر

"، أنا تعن الطاردة الثيثة انطلقا من منطقة الراقبة الددة بأربعة فراسخ .
ثانيا:التشريعات الوطنية في آسيا وإفريقيا

 بالنسبة إل القارة السيوية سنأخذ كنماذج القواني الصينية والسريلنكية والتركية . فحق الطاردة
  منه، الت تنص على11 من خلل الادة 1934 يوليو 19الثيثة مقرر ف القانون المركي الصين الصادر ف 

  ميل من شواطئ الصي، وتبت على أنا قامت12أنه إذا كانت هناك سفينة متواجدة أو مطاردة داخل حدود 
 بإتلف جزء من المولة، أو أتلفت الوثائق التعلقة بالسفينة من أجل تفادي الجز، فسيكون على الذنب أداء

) .194 دولر، وتكون السفينة عرضة  للمصادرة(2000ذعية مالية ل تزيد قيمتها عن 
  ميل،12وبناء على ذلك فإن الطاردة الثيثة تبدأ من النطقة المركية الصينية المتدة على مسافة 

  من الفرع السادس من مدونة32وتستمر فوق البحر العال . وقد ت توضيح شروط مارستها ف الزء 
 النظمة والساطي المركية الصينية . الذي ينص على أنه لماية الداخيل الالية، تقوم الكومة الصينية باتاذ

  ميل مقاسة من أدن درجات الزر الرسومة من خط الساحل12التدابي الوقائية ف البحر، على مسافة 
 الصين، والذي يتضمن الزر الستقلة والجراف . وإذا اقترفت أية سفينة، أو أي شخص على ظهرها، أثناء

  ميل، مالفة للقواني المركية الصينية، مثل رفض التوقف بعد إرسال سفينة الراقبة12تواجدها داخل حد 
 التحذير الناسب من أجل القيام بالتفتيش المركي، فإن بإمكان السئولي الصينيي مطاردة هذه السفينة حت

) .195البحر العال و اعتقالا(
193 -  In order to secure the collection of the legal duties the customs houses shall  exercise over the coast, 
beginning with the moment when a vessel enters the jurisdictional waters of the Island of Cuba and concluding 
when the merchandise imported therein has been legally passed through the custom houses, except that in the 
case of justifiable suspicion of fraud said merchandise my be followed in its transportation by coasting vessels, 
by railroad or by any other means or in any way by land or water, from one point of the Island to another, in 
which case a new examination shall be made and proof required of the payment of the proper duties at the 
customs house of arrival...) Ibid.
194 - (Article 11 : Should any vessel, within or pursued from within the limit of twelve miles from the coast of 
China, be found to have any part of her cargo, or any of her document relating to the vessel or cargo, either 
destroyed or thrown overboard in order to prevent seizure, the offender shall be fined a sum not exceeding 
$2,000, and the vessel shall be liable to confiscation .) Customs preventive law, 19 June 1934; in Laws and 
regulations on the regime of the high of seas, Op.Cit., p.62.
195 -  (For the protection of the revenue the Chinese Government claims the right  of exercising preventive 
measures at sea within a limit of 12 marine miles measured at low-water mark from China's coastline, which 
includes dependent islands and banks. Should a vessel, or some one on board her, while within this 12-mile 
limit  commit  an infraction  of  China's  revenue laws  -  such as  refusing to heave to,  after  due warning,  for 
Customs search - such vessel may be pursued into the open seas and there arrested.) Ibid., p.62



 ، موضوع1952، والعدل سنة  1870ويعال القانون المركي السريلنكي الصادر ف فاتح يناير 
  الت تنص على أن السفن والراكب الت تكونA)138(حق الطاردة الثيثة من خلل الفقرة الول من الادة 

 عرضة للحتجاز أو التفتيش بوجب هذا القانون وترفض التوقف حي يطلب منها ذلك، يكن إشعارها من
 طرف مسئول المارك بواسطة قذيفة مدفعية، كما أن بإمكانم أيضا قذفها مباشرة . ويعفى هؤلء السئولون

 وا إل عملية القذف، كما يعفى أي شخص يعمل معهم أو تت إدارتم، من أيةأالمركيون الذين ل
 مسؤولية جنائية أو مدنية متعلقة بالفعال الت قاموا با أثناء مارسة السلطات الخولة لم بوجب هذه

 الحكام. ويشترط أل تارس السلطات الخولة بوجب الحكام الواردة ف هذا الفرع إل على السفن أو
) .196الراكب الت تكون حي تطبيق هذه الحكام داخل الياه القليمية السريلنكية(

 هذا وينص القانون السييلنكي صراحة على أن السلطات الخولة لرجال المارك تتم مارستها ف
 الياه القليمية السريلنكية، إل أنه من الناحية العملية فإن الياه القليمية متطابقة مع النطقة المركية، حيث

 أميال من الساحل . 6تتدان معا على مسافة 
 ، والعدل بقانون رقم1918 أبريل 11 من القانون المركي التركي الصادر ف 118وتنص الادة 

  على حق الطاردة الثيثة، حيث ينص على أنه إذا وُجدت سفينة تزن أقل من1926 يونيو 7 الصادر ف 906
  طن داخل الياه القليمية، واستمر قائدها ف سيه دون السماح للوحدات المركية بالدنو من السفينة،200

 فإن على مركب المارك أن يبز ألوانه الميزة و يرفع أعلمه الاصة وأن يطلق قذيفة مفرغة . فإذا ل تتوقف
 السفينة أصبح بإمكانه أن يطلق قذيفة مدفعية على جزئها العلوي . وإذا ل تتثل لذا المر واستمرت ف سيها

 فيمكن استعمال القوة لملها على المتثال، كما يكن مطاردتا ولو خارج الياه القليمية إذا حاولت
) .197الفرار(

196- If any ship or boat which is liable to seizure or examination under this Ordinance, or which officers of 
customs are empowered by this Ordinance to board, shall not bring to when  required so to do...It shall be lawful 
for the officer of customs having the charge or command or any vessel flying the Ceylon Customs Flag, having 
first caused a gun to be fired as a signal, to fire at or into such ship or boat; and such officer of customs or any 
other person acting in his aid or assistance or by his direction shall be and hereby indemnified and discharged 
from any action or prosecution, whether civil or criminal, in respect of any act done in pursuance of  the powers 
conferred by this section . Provided, however, that the powers conferred on any officer of customs by the 
proceeding provisions of this section shall not exercised except in relation to a ship or boat which is for the time 
being within the territorial waters of Ceylon .) Customs Ordinance of 1 January 1870, as amended up to 1952, 
Part XII: Smuggling, seizures, and prosecutions generally; in Laws and regulations on the regime of the 
territorial sea, Op.Cit., p.105-106 .
 إن التعبير الوارد في هذا القانون والمتعلق بإعفاء مسؤولي الجمارك من أي دعوى أو مسطرة محركة ضدهم، بسبب أي فعل يقومون به أثناء أدائهم

 . أنظر لحقا.Customs Consolidation Act من القانون البريطاني 181لمهامهم، يذكرنا بأحكام مشابهة لها وردت في الفرع 
197

1

 -  Article 118 : If a vessel weighing under 200 tons is met with in the territorial waters and if its master 
continues on his course without allowing the customs guard to approach, the boat carrying the guards shall 
hoist its colors and flags and shall fire a blank shot; if the vessel does not stop, gunfire shall be directed at the 
superstructure .   If the master fails to comply with this order and continues on his course, force must be used 
to make him obey .  Such vessel  may be pursued even outside territorial  waters if  they attempt to flee .)  
Customs law, 11 April 1918, as amended by law n° 906 of June 1926; in Laws and regulations on the regime of 
the high seas, Op.Cit., p.98.



  أميال4و قد كانت النطقة المركية التركية تتد بوجب الادة الثانية من هذا القانون، على مسافة 
 ، النشور ف476 أميال بوجب القانون رقم 6). وف الستينات ت تديد الياه القليمية التركية إل 198برية(

 ، ونفس القانون مدد حدود النطقة الاورة لغراض الصيد واستغلل الثروات البحرية1964 مايو من سنة 25
) .199 ميل(12 أميال إل 6من 

 وبالنسبة إل القارة الفريقية سنأخذ كمثال القانوني الصري والغرب . ففي مصر تنص الفقرة
 ، والت تم الراقبة ف البحر،1884 أبريل 2 من النظام المركي الصري الصادر ف 32السادسة من الادة 

 على أنه إذا قام مسئولو مصلحة المارك، أو مسئولو السفن الستعملة لدى مصلحة البيد، أو مسئولو السفن
  طن، حي رفضها السماح لم بالصعود إل ظهرها، وذلك200الوطنية، بلحقة السفن ذات حولة تقل عن 

 برفع العلم الثلث فوق سفنهم، أو تنبيه السفينة المتنعة بواسطة قذيفة مفرغة، فإذا ل تتوقف هذه الخية فإن
 بإمكانم إطلق قذيفة مدفعية على شراعها . وبعد هذا التنبيه الزدوج يكن لسفينة الراقبة استعمال أسلحتها

) .200 كيلمترات(10بطريقة جدية، كما يكن لا أن تستمر ف الطاردة وأن تتجز السفينة خارج شعاع 
  كيلومترات، النصوص عليه ف الادة الثانية من النظام المركي الصري10وقد ت توسيع شعاع 

  ميل بوجب الادة التاسعة من الرسوم التعلق بالياه12الذكور كعرض لنطقة الراقبة المركية، إل حدود 
 ، لتنفيذ القواني والنظمة التعلقة بالسلمة واللحة1951 يناير 15القليمية لملكة مصر، الصادر ف 

).201والمارك والصحة العامة(
 ، النظم لنشاط الصيد البحري ف الياه1922 مارس 25 من ظهي 19وبالنسبة إل الغرب تنص الادة 

 القليمية الغربية، على أن من حق السلطات الختصة أن تطلب من قائد أو مالك السفينة التواجدة ف الياه
  من نفس الظهي على أنه ف20) . وتضيف الادة 202القليمية الغربية تقدي الوراق الت تثبت جنسيته وهويته(

 الالت الت يقدر السئولون بأنا خطية، يكون بإمكانم اقتياد السفينة الذنبة إل أقرب ميناء بالنطقة الفرنسية
 بالغرب، حيث تسلم إل السلطات الفرنسية قصد ماكمتها، عند القتضاء، من طرف الكمة الختصة القرب

  مارس31 من نفس الظهي، وكذا الادة الثانية من قانون 20) . وتنص الادة 203إل مكان وقوع الروقات(

198 - (Article 2:...in the case of the coast, the area extending from the shore to a distance of  four miles out to 
sea...) Ibid., p.98.
199 - N.M.Poulantzas, Op.Cit., p.114 .
200- If the officers of the customs house, those of the vessels engaged in the Egyptian postal service or those of 
national vessels give chase to a vessel of less than 200 tons' burden, and if the latter refuses to allow them to 
board her, they shall hoist the flag and pennant of their vessel, and warn the refractory vessel by means of a 
blank shot . If she does not yet stop, a cannon ball shall de fired among her sails . After this double warning, the 
pursuing vessel shall make serious use of the arms which she has on  board . The pursuit may continued, and the 
vessel may be seizes outside of the radius of ten kilometers .) Customs regulations, of 2 April 1884, Op.Cit., 
p.70. 
201 -  Decree concerning the territorial waters of the Kingdom, 15 January 1951; in Ibid., p.307.
202  - Dahir du 25 mars 1922 portant réglement sur l'exercice de la pêche en flotte dans les eaux territoriales du 
Maroc; in Laws and regulations on the regime of the territorial sea, Op.Cit., p.529.
203  - Ibid.



 ، والتعلق بالصيد البحري، على أن الياه القليمية الغربية الخصصة1924 يونيو 15، العدل بظهي 1919
) .204 أميال مقاسة من خط الزر(6للصيد تتد على مسافة 

 إن هذه القواني الستقاة من تشريعات الدول الت ت تناولا ف هذا الفصل عب متلف مناطق العال،
 ، تبي مدى الهية الت كان يكتسيها حق1958والت يعود تاريها إل فترة ما قبل انعقاد مؤتر جنيف لسنة 

 الطاردة الثيثة بالنسبة إل الدول الساحلية، خصوصا الوليات التحدة المريكية وبريطانيا، ما يكرس الفكرة
 الت كانت تقول بأن الصل ف مارسة حق الطاردة الثيثة هو سلوك سفن  الراقبة النوسكسونية . لقد

 كانت الدول الت تبنت حق الطاردة الثيثة ترى فيه وسيلة لتفعيل وليتها خارج الالت البحرية الاضعة
لسيادتا . 

 وإذا كان هناك نوع من الجاع بي الدول حول أهية حق الطاردة الثيثة، فإن هناك اختلفا حول
 طريقة مارسته، وهو مشكل سيجد حله بواسطة العاهدات الدولية وأعمال التقني الت تناولت ونظمت هذا

الق، والت سنقف عليها ف الفصل التال عند دراسة مصادره الشكلية .

الفصل الثاني : المصادر الشكلية لحق المطاردة الحثيثة

  من النظام الساسي لكمة العدل الدولية لصادر القانون38إن طبيعة الترتيب الذي ورد ف الادة 
 الدول تبي تبنيه للمذهب الوضعي، حيث جعل الصدر الول والكثر أهية هو العاهدات . وقد عرفت

  العاهدات بأنا " اتفاقا دوليا يعقد بي دولتي أو أكثر كتابة ويضع للقانون الدول1969معاهدة فيينا لسنة 
 سواء ف وثيقة أو أكثر، وأيا كانت التسمية الت تطلق عليه " . واستنادا إل التقسيم الادي للمعاهدات

 سنتناول أول العاهدات الدولية الاصة الت تضمنت أحكاما تتعلق بق الطاردة باعتبارها من نوع العاهدات
-Traité  (البحث الول)، ث نتناول النوع الثان وهو العاهدات الشارعة Tratés-Contratsالتعاقدية 

Lois . (البحث الثان) من خلل أعمال العاهد العلمية والؤترات الدولية الت حاولت تقني هذا الق

المبحث الول : المعاهدات الدولية الخاصة المنظمة لحق المطاردة الحثيثة

 لقد ت التنصيص على حق الطاردة الثيثة ف العديد من التفاقيات الدولية الاصة، الماعية منها
 )، فإن التفاقيات الثنائية أكثر عددا حيث هت الكثي205والثنائية، وإذا كانت التفاقيات الماعية قليلة العدد(

204 - Réglement du 31 mars 1919 de la pêche maritime, modifié par le Dahir du 15 juin 1924, in Ibid., p.528.
 المعاهدات الجماعية الخاصة تم تبنيها من طرف مجموعة من الدول، وتجسد اتفاق هذه الدول حول شروط ممارسة حق المطاردة الحثيثة، ـ 205

 19ومن بينها معاهدة هلسنكي ومعاهدة القانون الجنائي الدولي . لقد أبرمت الولى بين تسعة دول أوربية مطلة على بحر البلطيق في هلسنكي في 
 ، وتنص المادة التاسعة منها على أن أطرافها يتعهدون بأل يعترضوا على تطبيق أي منهم1953 دجنبر 23، ودخلت حيز التنفيذ في 1925غشت 

  ميل انطلقا من الساحل، أو من الحدود الخارجية للمياه الرخبيلية، على السفن المشتبه في كونها تشتغل12لقوانينه، داخل منطقة ممتدة على مسافة 
 بتجارة التهريب . فإذا تمت معاينة سفينة اشتبه في أنها تشتغل بهذه التجارة  في المنطقة الموسعة المذكورة، وهربت خارج هذه المنطقة، فإن بإمكان
 سلطات الدولة التي تمارس المراقبة على المنطقة المعنية أن تطاردها خارج هذه المنطقة نحو البحر العالي، وأن تمارس عليها نفس الحقوق المخولة

لها كما لو كانت قد احتجزت داخل هذه المنطقة .
 وهناك إحالة إلى المادة التاسعة من اتفاقية هلسنكي، وكذا البروتوكول الملحق بها، وردت في بعض التفاقيات الثنائية، مثل اتفاقية مكافحة تهريب

 ، حيث نصت المادة السادسة منها على أن الحكام الواردة في هذه1935 أكتوبر 28المشروبات الكحولية المبرمة بين الدانمرك والسويد في 
 التفاقية، والمتعلقة بالمياه القليمية للطراف المتعاقدة، تطبق على السفن الدانمركية والسويدية المستعملة للتهريب، كما تطبق عند الضرورة على

 ،1925 غشت 19المياه الموجودة مباشرة فيما وراء المياه القليمية، داخل المنطقة المشار إليها في المادة التاسعة من اتفاقية هلسنكي، الموقعة في 
 لمكافحة تهريب المشروبات الكحولية، مع التعليقات الواردة على هذه المادة في البروتوكول النهائي لهذه التفاقية . كما ورد ذكرها في القرار الملكي



 من دول العال وتضمنت مواضيع متلفة، وبصفة عامة يكن تقسيمها إل تلك الت تناولت القانون التجاري
 بشكل عام (الفرع الول)، وتلك الت اقتصر هدفها على ماربة تارة تريب الشروبات الكحولية(الفرع

الثان) . 
الفرع الول : التفاقيات التجارية المنظمة لحق المطاردة الحثيثة

 من بي التفاقيات التجارية الت تناولت موضوع حق الطاردة الثيثة هناك تلك الت أبرمتها
مصر(الفقرة الول) وفنلندا (الفقرة الثانية) مع غيها من الدول .

الفقرة الولى:التفاقيات التجارية المبرمة مع مصر

أول:التفاقية التجارية المصرية البريطانية

  على أنه ف حالة1889 أكتوبر 29 من هذه التفاقية البمة ف 12تنص الفقرة السادسة من الادة 
  طن بالتهريب، فإن بإمكان رجال المارك الصريي200الشتباه ف قيام سفينة بريطانية تقل حولتها عن 

  كيلومترات10تفتيشها واحتجازها، سواء كانت راسية خارج الوانئ الصرية، أو كانت مبحرة داخل مسافة 
  كيلومترات، إذا كانت10من الساحل . كما يكن تفتيش واحتجاز هذا النوع من السفن خارج حد 

) .206مطاردتا قد بدأت داخل هذا الد(
 إن ما يثي النتباه ف هذه التفاقية هو استعمالا لقياس الكيلومتر، عوض اليل البحري الذي يستعمل

  كيلومترات10 متر، فإن 1852عادة لقياس الالت البحرية، وعلى أية حال فمادام أن اليل البحري يساوي 
 ، الخاص بتنفيذ التفاقية المبرمة بين الدانمرك والسويد، وإقرار مراقبة مشتركة من أجل الوقاية من تهريب المشروبات الكحولية،13الدانمركي رقم 

 ، حيث تم التنصيص على الطرق التي يمكن من خللها استعمال إشعارات التوقف الصادرة عن سفن المراقبة، نحو1936 يناير 24الصادر في 
السفن المشتبه في قيامها بنشاط التهريب .    

  بين سبعة دول أمريكية جنوبية، وتم التصديق عليها فقط من1940 مارس 19أما معاهدة القانون الجنائي الدولي فقد تم توقيعها في مونت فيديو في 
  منها، على أن للدول الساحلية حق الستمرار فوق البحر العالي، في مطاردة بدأت13طرف الورغواي، لذلك لم تدخل حيز  التنفيذ . وتنص المادة 

 داخل المياه القليمية، ولها أيضا الحق في احتجاز ومحاكمة السفينة التي تكون قد اقترفت مخالفة داخل المياه المذكورة . وفي كل الحالت، وحين يتم
 تنفيذ احتجاز السفينة، فإنه يجب تبليغ ذلك لدولة العلم بدون تأخير . وتتوقف المطاردة فورا بمجرد دخول السفينة هدف المطاردة المياه القليمية أو

ميناء الدولة التي تنتمي إليها، أو المياه القليمية أو ميناء دولة أخرى .  
Convention for the suppression of the contraband traffic in alcoholic liquors, signed at Helsigfors, 19 August 
1925,  in  Laws  and  regulations  on  the  regime  of  the  high  seas,  Op.Cit.,  pp.138-139;  Denmark-  Sweden  : 
Convention for the repression of the contraband in alcoholic liquors, 28 October 1935, in Ibid., p.150; Royal 
Order n°13, concerning the prevention of smuggling, 24 January 1936, in Ibid.; Treaty on international penal 
law, signed at Montevideo, 19 March 1940, in A.J.I.L., vol.47, p.122
206- Article 12 : Each of the two contracting Governments has the right to put into force any regulations required 
for the working of their services, and for the repression of fraud, as well as any measures dictated by reasons of 
public health or security, on condition that such regulations are equally applied to the ships and subjects of all 
other nations  .
Such regulations, including the supervision of ships and searching for or pursuit of contraband goods, as well as 
the fines and other penalties therein made applicable in case of false declaration, smuggling or attempting to 
smuggle, fraud or attempts to defraud, or any infringement of the regulations, shall, together with the measures 
that may be taken in regard to public health or security, be applicable in either of the two countries to the natives 
of the other under the same conditions as to natives of the country itself .
.............
In cases of suspicion of smuggling, The Egyptian officers may board and seize any British ship of less than 200 
tons burthen at anchor outside an Egyptian port, or sailing within ten kilometers of the shore, ships of less than 
200 tons burthen may, moreover, be boarded and seized beyond the ten kilometers if the pursuit shall have been 
commenced within such limit .) Egypt-United Kingdom: Commercial Convention, 29 October 1889 ; in Laws 
and regulations on the regime of the high seas, Op.Cit., p.155.



  ميل الت تبنتها بعض الدول كحد للمنطقة12 أميال برية، وبالتال فإنا تقل عن مسافة 5،5تعادل حوال 
  برمتها، حيث12المركية، مثل الوليات التحدة المريكية . واللحظة الثانية تنصب على مضمون الادة 

 يكن تقسيمها إل قسمي : فالفقرتان الول والثانية تتحدثان بشكل عام عن حق كل طرف ف أن يضع
 قواني وأنظمة لكافحة ماولت الغش الت تكون الالت البحرية مسرحا لا، والت يكن أن تلحق ضررا

 بالصحة العامة وبسلمتها، ومن ضمنها تنظيم مارسة حق الطاردة الثيثة . ف حي تطرقت الفقرات الباقية إل
 الكيفية الت يكن للسلطات الصرية أن تطبق با هذه القواني والنظمة، دون أن يتم التطرق إل الطريقة الت
 يكن لبيطانيا من خللا أن تطبق قوانينها وأنظمتها ذات العلقة بالوضوع، ما يُعتقد معه أن مصر وحدها

هي الستفيدة من حق الطاردة الثيثة بوجب هذه التفاقية .
  من هذه العاهدة ف معاهدات تارية أخرى أبرمتها12وقد تكررت هذه الحكام الواردة ف الادة 

  و1891 يونيو 24، بلجيكا ف 1890مصر مع بعض الدول أوربية، هي  النمسا/هنغاريا ف فاتح غشت 
) .207 (1892إيطاليا ف فاتح فباير 

ثانيا:التفاقية التجارية المصرية اللمانية

 ، ونصت  الفقرة الول من الادة العشرين منها على أنه ف1892 يوليو 19أُبرمت هذه التفاقية ف 
 حالت الشتباه ف القيام بالتهريب، يكن لرجال المارك الصريي تفتيش واحتجاز أية سفن تقل حولتها عن

  كيلومترات انطلقا من السواحل، وخارج مياه الوانئ الصرية، وأن من المكن10 طن، داخل مسافة 200
  طن خارج هذه السافة، إذا كانت مطاردتا قد بدأت200توقيف واحتجاز أية سفينة ألانية تقل حولتها عن 

) .208 كيلومترات من الساحل(10داخل منطقة 
 اللحظ أن النص يتضمن حكمي، الول يتعلق بكل السفن بغض النظر عن جنسيتها، شريطة أن تقل

  طن، والت يكن أن تتعرض للتفتيش أو الحتجاز إذا اشتبه ف كونا تتعاط التهريب داخل200حولتها عن 
  طن، وهذه يكن200 كيلومترات . أما الكم الثان فيهم السفن اللانية الت تقل حولتها عن 10منطقة 

مطاردتا خارج النطقة الذكورة إذا ثبت تعاطيها لتجارة التهريب .
 وقد اتبعت مصر هذا السلوب ف عقد التفاقيات مع  عدة دول أخرى، حيث تذكر سفن كل دولة
 بعينها ف التفاقية الت أبرمتها معها، وهو ما نده  ف اتفاقيات أخرى أبرمتها مصر مع دول كانت تربطها با

207 - Ibid. , p.156.
208 -( Article 20: In cases of suspicion of smuggling , the Egyptian customs officers may board and seize any ship 
of  less than 200 tons burthen,  within a radius of  ten kilometers from the coast  outside the waters  of  an 
Egyptian port , moreover, any German ship of less than 200 tons burthen my be stopped and seize outside of 
that  distance  if  the  pursuit  shall  have  been  commenced  within  a  radius  of  ten  kilometers  from  the 
coast .)Egypt-Germany: Commercial Convention, 19 July 1892 : in Laws an regulations on the regime of the high 
seas, Op.Cit., p.154.



 26، فرنسا ف 1906 يونيو 4 مايو و22 وما بي 1895 مارس 12 و9علقات تارية، مثل اليونان ما بي 
) .209(1909 مارس 13 فباير و 28 وروسيا ما بي 1906 يوليو 14، إيطاليا ف 1902نونب 

 وقد نصت كل هذه التفاقيات على قبول متلف الدول التعاقدة مع مصر للنظمة المركية الصرية
 ، وهو النص الذي ت إلاقه بذه التفاقيات، والذي تنص الفقرة السادسة من1890 يوليو 22الصادرة ف 

  منه على كيفية مطاردة السفن الت ترق هذه القواني، حيث من الفروض على سفن الراقبة أن ترفع32الادة 
 العلم الذي ييزها عن السفن الخرى، وأن تطلق قذائف فارغة كوسيلة للشعار، وإذا ل تتوقف السفينة
 الطاردة يكن أن تطلق قذائف نارية على أشرعتها . بعد ذلك يكن لسفينة الراقبة أن تلجأ إل استعمال

 السلحة الوجودة على ظهرها . ويكن للمطاردة أن تستمر، كما يكن احتجاز السفينة الفارة خارج مسافة
) .210 كيلومترات(10

الفقرة الثانية:التفاقيات المبرمة مع فلندا

أول:التفاقية التجارية الفنلندية السوفييتية  

 ، ونصت الادة الثالثة منها على1929 أبريل 13أُبرمت هذه التفاقية بي فنلندا والتاد السوفيت ف 
 12أن طرف العاهدة ل يعترضان على مطاردة وتوقيف السفن الت تتعاط التهريب ف منطقة متدة على مسافة 
 ميل، من طرف قوات خفر السواحل التابعة للدولة الت تتبع لا النطقة المركية العنية، ويكن اتاذ نفس

 التدابي حت فيما وراء هذه النطقة . هذا التوقيف وتلك الطاردة ل يكن أن يتما ف الياه القليمية والناطق
 المركية للدولة الخرى الت ترفع السفينة الطاردة علمها . وعلى قائد السفينة الت أوقفت الطاردة بوجب
 هذه الكم، أن يصوغ بيانا موقعا من جانبه بعية عضوين من الطاقم، يُضمنه كل التفاصيل التعلقة بالادث،
 ويبعث به إل السلطات الختصة عن طريق القنوات الدبلوماسية، وعلى هذه السلطات أن تتخذ الجراءات

) .211الطلوبة ف مثل هذه الظروف(

209 - Ibid., p.155. 
210 -( Article 32 :...If the officers of the custom house, those of the vessels engaged in the Egyptian postal service 
or those of national vessels give chase to a vessel of less than 200 tons burden, and if the latter refuses to allow 
them to board her, they shall hoist  the flag and pennant of their vessel, and warn the refractory vessel by means 
of blank shot . If she does not yet stop, a cannon ball shall be fired among the sails . After this double warning, 
the pursuing vessel shall make serious use of  the arms which she has on board . The pursuit my be continued, 
and the vessel may be seized outside  of the radius of ten kilometers .) Customs regulations, 2 April 1884,  in 
Ibid., p.70 .
211 - (Article 3 : The Contracting Parties agree that a vessel engaged in smuggling in the zones defined in article 
1 of the present Convention , or suspected of being so engaged, my be pursued and stopped by the coast-guard 
vessel of the country to  which the customs zone in question belongs, even beyond the limits of such zone . Such 
pursuit and detention, however, may not be effected in territorial waters and in the customs zones of the other 
contracting party .  The commander of the vessel which has ceased pursuit, in virtue of paragraph 2 of this 
article, shall in such case draw up a statement, signed by himself and two members of the crew, giving full 
details of all the circumstances of the case . This statement shall be sent through the diplomatic channel to the 
competent authorities of the other Contracting Party, who shall take the steps required by the circumstances .) 
Finland-Union of Soviet socialist Republics: Convention regarding the maintenance of order in the parts of the 
Gulf of Finland situated outside territorial waters, 28 July 1923, in Laws and regulations on the regime of the 
high seas, Op.Cit, p.161



ثانيا:التفاقية التجارية الفنلندية البريطانية 

 3، وقد اتفق فيها الطرفان على أن حد 1933 أكتوبر 13أُبرمت هذه العاهدة بي فنلندا وبريطانيا ف 
 أميال يشكل عرضا للمياه القليمية لكل منهما، وأنه ف غياب أي اتفاق فإنه ل يكن لي من الطرفي أن

 يارس سيادته على السفن التابعة للطرف الخر، باستثناء مارسة الطاردة الثيثة الت تكون قد انطلقت بشكل
 قانون من الياه القليمية نو البحر العال . كما أعلنت بريطانيا أنا لن تعترض على مارسة فنلندا لبعض

 السلطات التعلقة بحاربة الستياد غي القانون للمشروبات الكحولية إل أرضها، ف منطقة تقطعها السفينة
) .212الت ترق هذه القواني ف ظرف ساعة من البار(

 لقد كان تناول التفاقيات التجارية الذكورة لق الطاردة الثيثة عابرا ضمن الحكام النظمة للتبادل
 التجاري بي أطرافها، أما اتفاقيات مكافحة تارة تريب الشروبات الكحولية فقد أولت هذا الق عناية

خاصة باعتباره أحد وسائل تقيق أهداف هذا النوع من التفاقيات .
الفرع الثاني : اتفاقيات مكافحة تهريب المشروبات الكحولية المنظمة لحق المطاردة الحثيثة

 يتعلق المر باتفاقيات ثنائية تتضمن أحكاما مصصة لاربة تريب الشروبات الكحولية، حيث
 تضمنت جزاءات تُفرض على مرتكبيها، ومن أهم هذه التفاقيات تلك الت أبرمتها الوليات التحدة المريكية

(الفقرة الول)، وفنلندا (الفقرة الثانية)  مع مموعة من الدول .
الفقرة الولى:اتفاقيات مكافحة التهريب المبرمة مع الوليات المتحدة

أول:التفاقية المريكية البريطانية لمنع تهريب المشروبات الكحولية

  أميال3، وقد أعلن فيها الطرفان عزمهما على تأييد قاعدة 1924 يناير 23ت إبرام هذه التفاقية ف 
 كعرض للمياه القليمية، كما أعلنت بريطانيا على أنا لن تعترض على تفتيش السفن الاصة الت تمل علمها

 من طرف السلطات المريكية خارج حدود الياه القليمية، للتأكد من أن هذه السفن ل تمل مشروبات
 كحولية إل أقاليم الوليات التحدة المريكية ومتلكاتا، خارقة بذلك القواني السارية الفعول . وإذا تأكد

 لدى هذه السلطات على أن سفينة قد ارتكبت، أو ترتكب أو تاول أن ترتكب، خرقا لقواني الوليات

212 - Article 1: The high Contracting Parties declare that it is their firm intention to uphold the principal : (a)That 
three marine miles extending from the coastline outwards and measured from low-water constitute the proper 
limit of territorial waters; and     (b) That in the absence of an agreement between them to this effect, neither of 
them can exercise jurisdiction over the vessels of the other outside the limits of his territorial waters, except in 
the course of hot and continuous pursuit of a vessel duly and lawfully commenced within territorial waters and 
continued into the open sea … 
Article 2 : His Majesty the king of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the seas, Emperor of 
India, agrees that he will raise no objection if the Finnish authorities outside the territorial waters of Finland, but 
within the limits specified below : (a)Board any of his vessels, as hereafter defined, in order that inquiries may 
be addressed to those on board and examination made of the ship's papers for the purpose of ascertaining 
whether the vessel or those on the board are endeavoring to import or have imported alcoholic liquors into 
Finnish territory in violation of the laws there in force; (b)Search the vessel, if the inquiries and examination 
have shown a reasonable ground for suspicion that import is being attempted or has taken place; or (c)Seize the 
vessel and escort it into a port of Finland for adjudication in accordance with the laws of Finland relating to the 
import of alcoholic liquors .) Finland-United kingdom: Convention concerning the illicit importation of alcoholic 
liquors into Finland, 13 October 1933 ; in Laws and regulations on the regime of the high seas, Op.Cit., p.167



 التحدة المريكية ف أقاليمها أو متلكاتا، فإن هذه السفينة يكن احتجازها واقتيادها إل أحد موانئ أقاليم
 الوليات التحدة المريكية  أو متلكاتا، لاكمتها وفقا لقوانينها . كما نصت التفاقية على أن القوق

 المنوحة بوجب الادة الثانية، تارس ف منطقة تقاس بالسافة الت يكن أن تقطعها السفينة الذنبة ف ظرف
 ساعة من البار، وأنه ف الالة الت يتم فيها نقل الشروبات الكحولية من طرف سفينة أخرى، غي تلك الت
 ت تفتيشها، إل الوليات التحدة المريكية أو القاليم التابعة لا، فإن سرعة السفينة الثانية هي الت تؤخذ بعي

) .213العتبار ف قياس مسافة النطقة البحرية، الت تطبق فيها أحكام الادة الثانية من التفاقية(
 وقد وردت أحكام ماثلة لتلك الت وردت ف الادتي الول والثانية من هذه التفاقية ف اتفاقيات

  يونيو6، بنما ف 1924 مايو 19أخرى، أبرمتها الوليات التحدة المريكية مع دول أخرى هي ألانيا ف 
) .214 (1928  مايو 31 واليابان ف1926 مارس 4، كوبا ف 1924 غشت 21، هولندا ف 1924

ثانيا:التفاقية المريكية السويدية لمنع تهريب المشروبات الكحولية

 ، ونصت الادة الثانية منها على أن السويد لن تعترض على1924 مايو 22أٌبرمت هذه التفاقية ف 
 تفتيش السفن الاصة الت تمل علمها، خارج حدود الياه القليمية من طرف سلطات أقاليم الوليات التحدة

 المريكية أو القاليم التابعة لا، إذا كان الدف من التفتيش هو التأكد ما إذا كانت السفينة أو الشخاص
 الوجودين على ظهرها ياولون استياد، أو استوردوا فعل، مشروبات كحولية إل داخل الوليات التحدة

 المريكية أوالقاليم التابعة لا، خارقي بذلك القواني السارية الفعول هناك . وإذا تأكد بأن السفينة قد
 ارتكبت، أو ترتكب أو حاولت ارتكاب، مالفة لذه القواني الت تنع استياد الشروبات الكحولية، فإن

السفينة تُحتجز وتُقتاد إل أحد الوانئ لتقديها للمحاكمة بوجب هذه القواني .

213 - (Article I : The high Contracting Parties declare that it is their firm intention to uphold the principal that 
three marine miles extending from the coastline and measured from low-water mark constitute the proper limits 
of territorial waters. 
Article II : (1)His Britannic Majesty agrees that he will raise no objection to the   boarding of private vessels  
under  the  British  flag  outside  the  limits  of  territorial  waters  by  the  authorities  of  the  United  States,  its 
territories or possessions in order that inquiries may be addressed to those on board and an examination be 
made of  the  ship's  papers for  the purpose of  ascertaining whether the vessel  or  those on the board are 
endeavoring  to  import  or  have  imported  alcoholic  beverages  into  the  United  States,  its  territories  or 
possessions in violation of the laws there in force . when such inquiries and examination show a reasonable 
ground for suspicion a search of a vessel may be instituted . (2)If there is reasonable cause for belief that the 
vessel has committed or is committing or attempting to commit an offense against the laws of the United 
States  ,its  territories or  possessions  prohibiting  the importation  of  alcoholic  beverages,  the vessel  may be 
seized and taken into a port of the United States, its territories or possessions for adjudication in accordance 
with such laws . (3)The rights conferred by this article shall not be exercised at a greater distance from the 
coast  of  the United States,  its  territories or  possessions  than can be traversed in one hour  by the vessel 
suspected of endeavoring to commit the offense . In cases, however, in which the liquor is intended to be 
conveyed to  the United States,  its  territories  or  possessions by a vessel  other than the one boarded and 
searched, it shall be speed of such other vessel and not the speed of the vessel boarded, which shall determine 
the  distance  from the coast  at  which  the  right  under  this  article  can  be  exercised  .)  Convention  for  the 
prevention of smuggling of intoxicating liquors, Op.Cit., p.174-175.
214 - Ibid., p.175.



 كما نصت العاهدة أيضا على أن أحكام الادة الثانية، ل تطبق على مسافة أبعد من تلك الت تقطعها
 السفينة الشتبه فيها ف ساعة، انطلقا من سواحل الوليات التحدة المريكية أو القاليم التابعة لا، وأنه إذا
 كان هناك عزم على إرسال الشروبات الكحولية إل أقاليم الوليات التحدة المريكية أو متلكاتا، بواسطة

 سفينة أخرى غي تلك الت ت تفتيشها، فإن سرعة السفينة الاملة للمشروبات هي الت تؤخذ بعي العتبار ف
) . 215قياس الال الذي تطبق عليه أحكام الادة الثانية(

 وقد وردت أحكام مشابة للمقتضيات السابقة ف اتفاقيات أخرى أبرمتها الوليات التحدة المريكية
 ،1924 يونيو 3، إيطاليا ف 1924 مايو 29، الدانرك ف 1924 مايو 24مع دول أخرى هي النرويج ف 

  أبريل25، اليونان ف 1926 فباير 10، إسبانيا ف 1925 دجنب 9، بلجيكا ف 1924 يونيو 30فرنسا ف 
) .216(1930 مايو 27 وبولونيا ف 1930 مايو 27، الشيلي ف 1928

الفقرة الثانية:اتفاقيات مكافحة التهريب المبرمة مع فنلندا

أول:التفاقية فنلندا السويدية لمنع تهريب المشروبات الكحولية

 ، وقد ت التفاق فيها على حدود الياه القليمية والناطق1933 دجنب 29أُبرمت هذه التفاقية ف 
 المركية لكل البلدين، وكذا على القيام براقبة مشتركة بينهما لكافحة تريب الشروبات الكحولية، كما ت
 تديد شروط وأشكال الناداة على السفن وتفتيشها وتنفيذ الجز عليها، وكذا الهام الوكولة للمكلفي بذه

) .217الراقبة(
 وإذا كانت هذه التفاقية ل تتطرق إل حق الطاردة الثيثة بشكل مباشر، فإن القرار اللكي السويدي

  قد تناول بتفصيل تقنيات مارسة حق،1934 أبريل 3 التخذ لتنفيذ هذه التفاقية، والصادر ف 65رقم 

215 - Article II : (1)His Majesty agrees that he will raise no objection to the boarding of private vessels under the 
Swedish flag outside the limits of territorial waters by authorities of the United States, its territories or 
possessions in order that inquiries my be addressed to those on board and examination be made of the ship's 
papers for the purpose of ascertaining whether the vessel or those on board are endeavoring to import or have 
imported alcoholic beverages into the United States, its territories or possessions in violation of the laws there 
force, when such inquiries and examination show reasonable ground for suspicion a search of the vessel may be 
initiated .                                                               
(2)If there is reasonable cause for belief that the vessel has  committing or attempting to commit an offense 
against the laws of United States, its territories or possession prohibiting the importation of alcoholic beverages, 
the vessel may be seized and taken into a port of United States, its territories or possessions for adjudication in 
accordance with such  laws .                  
(3)The rights conferred by this article shall not be exercised at greater distance from the coast of United States, 
its territories or possessions, than can be traversed in one hour by the vessel suspected of endeavoring to commit 
the offence . In cases, however, in which the liquor in intended to be conveyed to the United States, its territories 
or possessions, by a vessel other than the one boarded and searched, it shall be the speed of such vessel and not 
the speed of the vessel boarded which shall determine the distance from the coast at which the right under this 
article can be exercised .) Convention for the prevention of smuggling of intoxicating liquors, 22 may 1924 ; in 
Laws and regulations on the regime of the high seas, Op.Cit., p.172-173 . 
216- Ibid., p.173. 
217 -  Agreement  for  the  repression  of  contraband  in  alcoholic  liquors,  between  Finland  and  Sweden,  29 
December 1933; in Laws and regulations on the regime of  the high seas, Op.Cit., p.157-158.



 الطاردة الثيثة تاه السفن الت يشتبه ف قيامها بتهريب الشروبات الكحولية، من خلل الفقرة الثانية من الادة
) . 218الثالثة(

ثانيا:التفاقية الفنلندية الهنغارية لمنع تهريب المشروبات الكحولية

 ، وتثلت ف تبادل للمذكرات بي البلدين، ونصت مادتا1932 نونب 23ت إبرام هذه التفاقية ف 
 الول منها على أن هنغاريا ل تعترض على تطبيق فنلندا لقوانينها على السفن النغارية، الت تشتغل بتجارة

  ميل، مقاسة انطلقا من الساحل أو من الد12تريب الشروبات الكحولية، داخل منطقة متدة على مسافة 
 الارجي للرخبيل على طول سواحله . وأنه إذا ت اكتشاف سفينة مشتبه ف تعاطيها لتجارة التهريب، ف

 النطقة الذكورة سالفا وفرت خارج هذه النطقة، فمن حق السلطات الفنلندية أن تطاردها نو البحر العال،
) .219وأن تارس عليها نفس القوق كما لو ت احتجازها داخل هذه النطقة(

 ، نصت1936 مارس 21وقد أبرمت فنلندا مع تشيكوسلوفاكيا اتفاقية شبيهة بالتفاقية السابقة، ف 
 مادتا الول على أن حكومة تشيكوسلوفاكيا ل ترى مانعا ف أن تارس فنلندا بعض السلطات على السفن

  ميل مقاسة من الساحل الفنلندي، وذلك للقيام بتفتيشها12الت تمل علمها، ف منطقة تتد على مسافة 
 وفحص أوراقها من أجل التأكد ما إذا كانت تمل، أو تاول حل، مشروبات كحولية إل داخل فنلندا، لا

 ف ذلك من مالفة للقواني الاري با العمل بفنلندا . وبالضافة إل تفتيش السفينة فإن التفاقية تول
 السلطات الفنلندية حق احتجاز السفن، الت دلت الباث والتحقيقات على أنا قامت، أو حاولت القيام
 بتهريب الشروبات الكحولية، واقتيادها إل الوانئ الفنلندية، وتقديها للمحاكمة طبقا للقواني الفنلندية

) .220التعلقة باستياد الشروبات الكحولية(
218 -  Royal  Order  n°  65,  for  the execution of  the Agreement between Finland and Sweden for a common 
surveillance  service  for  preventing  the illicit  importation  of  alcoholic  beverage,  3  April  1934;  in  Laws  and 
regulations on the regime of the high seas, Op.Cit., p.158.
219 -  ((1)Hungry  undertake  to  raise  no objection  to  the application  by Finland  of  her  laws,  within  a  zone 
extending to twelve nautical miles from her coast or from the exterior limit of archipelagoes along her coast, to 
Hungarian vessels which are manifestly engaged in contraband traffic in alcoholic liquors . If a Hungarian vessel 
suspected of engaging in contraband traffic is discovered in the above-mentioned zone, and escapes out of this 
zone, the Finnish authorities may  pursue  the vessel beyond such zone into the open sea and exercise the 
same rights  in  respect  of  it  if  it  had  been  seized  within  the zone  .)  Finland-Hungary:  Agreement  for  the 
prevention of smuggling of alcoholic liquors, embodied in an exchange of notes, 23 November 1932 , in Laws 
and regulations on the regime of the high sea, Op.Cit., p.156.
220 - (Article 1. The Czechoslovak Government agrees that it will raise no objection if the Finnish authorities 
outside the territorial  waters  of  Finland within the zone specified  below .  (a)board  the vessel  hereinafter 
defined,  flying  the  Czechoslovak  flag,  in  order  that  inquiries  may  be  addressed  to  those  on  board,  and 
examination made of the ship's papers for the purpose of ascertaining whether the vessel or those on board 
are endeavoring to import or have imported alcoholic liquors into Finland in violation of the law there in force . 
(b)Search the vessel , if  inquiries and examination have shown a reasonable ground for suspicion that such 
import as being attempted or has taken place, or (c)Seize the vessel and escort it into a port of Finland for 
adjudication by the courts in accordance with the laws of Finland relating to the import of the alcoholic liquors, 
if the inquiries, examination and search afford a reasonable cause for belief that the vessel has been employed 
to commit or in attempt to commit an offense against the said laws...) Czechoslovakia-Finland: Agreement for 
the  suppression  of  the  illicit  importation  of  alcoholic  liquors  into  Finland,  21  March  1936;  in  Laws  and 
regulations on the regime of the high seas, Op.Cit., p.147.



 إن ما يلحظ هو أن هذه التفاقيات - التجارية والانعة للتهريب - وإن اتفقت حول مارسة حق
 الطاردة الثيثة ف النطقة المركية، فيما وراء حدود الياه القليمية، فإنا اختلفت فيما بينها حول مساحة

  ميل ف تلك12 كيلومترات، وبسافة 10هذه النطقة، فقد ت تديدها ف التفاقيات البمة مع مصر ف 
 البمة مع فنلندا، ف حي حددتا التفاقيات البمة مع الوليات التحدة المريكية ف السافة الت تقطعها
 السفينة الفارة ف مدة ساعة من الزمن. كما اختلفت أيضا ف بعض شروط مارسة هذا الق هناك، حيث

  طن،200اشترطت التفاقيات البمة مع مصر أل تتجاوز حولة السفن الت يارس عليها حق الطاردة الثيثة 
 ونصت التفاقية التجارية الفنلندية السوفييتية إناء الطاردة حي دخول السفينة الياه المركية لكل الطرفي،
 ف حي اقتصر تطبيق حق الطاردة الثيثة ف اتفاقيات مكافحة التهريب على السفن الت تتعاط تارة تريب

الشروبات الكحولية .
 وأخيا يلحظ أن هذه التفاقيات قد سكتت عن مارسة حق الطاردة الثيثة ف البحر القليمي، وهذا

 مؤتر جنيفقبل السكوت يعتب دليل على وجود إجاع بالعتراف من لدن القوى البحرية بق الطاردة 
 ، ما يكن معه القول أن العرف الدول ف الفترة العنية بذه العاهدات قد بلغ مرحلة متطورة فيما يتعلق1958

 بمارسة الق الذكور، ومن ت يكن القول أن التفاقيات الت تناولناها بالتحليل قد شكلت ماولت لتكريس
 عرف دول لمارسته ف النطقة المركية . ويبدو أن مساهتها ف تقيق هذا السعى كانت متواضعة، لكونا
ل تتفق على مدى موحد لذه النطقة، كما أنا ل تتمكن من توحيد شروط مارسته ف النطقة الذكورة . 

 على أن مواقف الدول العب عنها ف التشريعات الوطنية و التفاقيات الدولية سوف تتبلور أكثر أثناء
 أعمال الؤترات الدولية النعقدة بدف تقني أحكام القانون الدول للبحر، مع الشارة إل أن تلك العمال

كانت مقترنة بأعمال متلف العاهد العلمية .

المبحث الثاني : أعمال التقنين المتعلقة بحق المطاردة الحثيثة

 إل عهد قريب كانت قواعد قانون البحر كغيها من قواعد القانون الدول ذات أصل عرف، تشكلت
  برزت ماولت لتقني هذا19من خلل مارسات الدول وأعمال الفقهاء وأحكام القضاء، ومنذ القرن 

 ) ومعاهد علمية ومؤترات دولية . ويعتب موضوع حق الطاردة الثيثة من221القانون قام با فقهاء قانونيون(
 بي الواضيع الت قامت على السوابق الدولية، حيث شكلت التشريعات الوطنية السس الول لتنظيمه، قبل أن
 يظى بالهتمام من طرف الماعة الدولية من خلل أعمال التقني غي الرسي (الفرع الول) والتقني الرسي

(الفرع الثان) .

  سنةDomin-Petrucheveczأول مشروع فردي لتدوين قواعد القانون الدولي، متضمنة بعض قواعد قانون البحار، وضعه الفقيه النمساوي  ـ 221
  ...أنظر مصطفى الحفناوي ، قانون البحار الدولي فيFior  واليطالي Field و المريكي Bluntchli، تلته محاولت كل من السويسري 1861

  وما بعدها؛ حسن خطابي، دور المم المتحدة في تدوين و تطوير قواعد137، ص1962، القاهرة، المكتبة النجلومصرية 1زمن السلم، الجزء
، ص.1995 أكتوبر 28-27-26قانون البحار، أعمال الندوة العلمية الدولية (نصف قرن من المم المتحدة) التي نظمتها كلية الحقوق بمراكش، أيام 

  .M.Nassef,Op.Cit.,p.19 et s؛ وأيضا   74- 73



الفرع الول : أعمال التقنين غير الرسمي لحق المطاردة الحثيثة

 تعرضنا فيما سبق لاولت الفقهاء الفردية الت سعت إل وضع أسس فلسفية قانونية لق الطاردة
 )،  وفيما بعد ظهرت مشاريع التقني غي الرسي الت اضطلع با الفقه الماعي ف إطار المعيات222الثيثة(

 العلمية . وقد كان لعهد القانون الدول دور الريادة من حيث تدوين موضوع حق الطاردة الثيثة(الفقرة
الول)، بالقارنة مع جعيات علمية أخرى اهتمت بالوضوع (الفقرة الثانية) . 

الفقرة الولى:معهد القانون الدولي وحق المطاردة الحثيثة 

 جعية علمية غي رسية، تعمل على الساهة ف تطوير وتدوين.) I.D.Iيعب معهد القانون الدول (
 قواعد القانون الدول . ويعود إليه السبق ف مسألة التدوين غي الرسي لقانون البحار، حيث أدرج منذ دورة

 ) . كما223 موضوع البحر القليمي من بي النقط السجلة ف جدول أعماله لتلك الدورة (1888لوزان سنة 
ناقش موضوع حق الطاردة الثيثة ف دورت جنيف وباريس (أول)، ث دورت لوزان وستوكهول (ثانيا).

1894 وباريس 1892أول:دورتا معهد القانون الدولي جنيف 

 Sir  ورد ف الادة السابعة من تقرير السي توماس باركلي 1892ف دورة جنيف الت انعقدت سنة 

Thomas Barclayمقرر اللجنة الثالثة الكلفة بتحديد وتنظيم البحر القليمي، أن كل سفينة أرست أو ، 
 ترددت على الياه القليمية أو توقفت فيها تضع لولية الدولة الساحلية، وأن لذه الخية الق ف أن تطارد

 حت البحر العال أية سفينة ارتكبت خروقات داخل حدودها، وف حالة اعتقالا ف البحر العال فإنه يب
 إخبار دولة علم السفينة  الطاردة . وإذا ل يصدر أي رد فعل من جانب هذه الخية، فإن من المكن ماكمة

 ) . ويضيف نفس الفقيه أنه سيكون من الصعب العمل على224السفينة الذنبة بوجب قواني الدولة الساحلية(
 احترام سيادة الدولة الساحلية، إذا كان بإمكان الهربي والصيادين الارقي للقانون واللصوص الفلت من

 متار خارج حد ثلثة أميال برية، ومن ت فإن حق الطاردة الثيثة الخول للدولةأالعقاب ببلوغ بضع 
الساحلية كفيل بكافحة خرق قوانينها .

 20 ف تقريره القدم ف Sir Thomas Barklayوأثناء دورة باريس أورد السي توماس باركلي 
  . جاء فيه أن هذاBasset-Moor التحفظات الت عب عنها المريكي باسيت مور  1894 فباير من سنة 

 الخي مستعد لقبول حق الطاردة الثيثة، إل أنه يعتقد أن المارسة التبعة ف مواجهة السفن ف البحر العال،
 ف الالت الت يتم فيها خرق القواني المركية ل سند لا ف ما يري ف الوليات التحدة ول ف كندا تاه
 السفن الت ترق القواني التعلقة بالصيد البحري، وأنه إذا كان إيقاف الطاردة على حدود ثلثة أميال يؤدي

222. سابقا    أنظر ـ
223- Ibid., p.23. 
224 - (Tout navire qui mouille, louvoie ou s'arrête dans les eaux territoriales, se soumet à la juridiction de l'Etat 
riverain .  L'Etat riverain a le droit  de continuer sa poursuite sur la haute mer pour arrêter celui qui aurait 
commis une infraction dans les limites de ses eaux . En cas de capture sur la haute mer, le fait sera toutefois 
notifié à l'Etat duquel dépend le délinquant, et, en l'absence de toute réclamation du côté de cet Etat, il sera 
jugé conformément à la loi de l'Etat riverain.) Cité in J.Massin, Op.Cit, p.13.



 إل إفلت السفينة الخالفة من العقاب، فإن هذا الفلت، ف رأيه، أحسن من إعمال حق مازال النزاع قائما
  عن ماوفه من التعسف الذي يكنDespagnetحوله ول يستقر بعد ف المارسة الدولية . وعب ديبانيي 

 أن يفضي إليه تويل الدول الساحلية مارسة حق غي مدد، واقترح التنصيص على ضرورة إيقاف الطاردة
) . 225الثيثة وعدم إمكانية استئنافها بجرد دخول السفينة اليناء ف بلدها أو ف بلد ثالث(

  من مشروع معهد القانون الدول، على أن للدولة الساحلية الق8وقد نصت الفقرة الثانية من الادة 
 ف أن تستمر ف مطاردة بدأت داخل البحر القليمي، ولا أن تعتقل وتاكم أية سفينة تكون قد ارتكبت خرقا

 داخل حدود مياهها القليمية . وف حالة العتقال فوق البحر العال يب إخبار الدولة الت تمل السفينة
 الذنبة علمها دون تأخي. وأن الطاردة الثيثة تنقطع بجرد دخول السفينة هدف الطاردة البحر القليمي

) .226لبلدها أو لبلد ثالث، وتتوقف حي دخول السفينة ميناء دولتها أو ميناء دولة ثالثة(
  من مشروع معهد القانون الدول لسنة8إن ما يلحظ أول من خلل نص الفقرة الثانية من الادة 

  ، نظراDespagnet أن أعضاء العهد قد أخذوا بعي العتبار القتراحات الت تقدم با ديبانيي 1894
 للمشاكل الت يكن أن تنتج عن إطلقية مارسة حق الطاردة الثيثة . كما أن الادة الذكورة ميزت بي حالت

 انقطاع الطاردة وتوقيفها . فالنقطاع يكون حي دخول السفينة الطاردة إل البحر القليمي لبلدها أو لبلد
ثالث، والتوقف حي دخول السفينة الطاردة ميناء بلدها أو بلد ثالث .

 وهكذا ففي الالة الول تنقطع الطاردة حي دخول السفينة الطاردة إل البحر القليمي للدولة الت
 تمل علمها أو البحر القليمي لدولة ثالثة، والنقطاع يكون ظرفيا أي أنه يكن استئناف الطاردة بعد مغادرة

 السفينة الفارة الياه القليمية لبلدها أو لبلد ثالث، ف حي تنتهي الطاردة الثيثة ول يكن استئنافها حي
) . 227دخول السفينة الفارة إل ميناء بلدها أو بلد ثالث(

  توصية حول النظام1898وتدر الشارة إل أن العهد قد تبن ف دورته النعقدة ف لهاي سنة  
 القانون للسفن واللحي ف الوانئ الجنبية، تت الشارة فيه أيضا إل حق الطاردة الثيثة . فقد ورد ف

  من تلك التوصية أن للدولة الساحلية الق ف مطاردة سفينة ف حالة فرارها إل29الفقرة الثانية من الادة 

225  - Ibid., pp.14- 15
226  - (L'Etat riverain a le droit de continuer sur la haute mer la poursuite commencée dans la mer territoriale, 
d'arrêter et de juger le navire qui aurait commis une infraction dans les limites de ses eaux . En cas de capture sur 
la haute mer, le fait sera toutefois notifié sans délai à l'Etat dont le navire porte le pavillon . La poursuite est 
interrompue dés que le navire entre dans la mer territoriale de son pays ou d'un tierce Puissance .  Le droit de 
poursuite cesse dés que le navire sera entré dans un port de son pays ou d'une tierce Puissance .) A.I.D.I., session 
de Paris, 1984, vol.13, p.330 .

 لقد أصاب معهد القانون الدولي بتمييزه بين الحالتين، لن دخول السفينة إلى المياه القليمية الجنبية ل يعني بالضرورة توجهها نحو موانئـ  227
 الدولة الساحلية صاحبة الولية، بل قد يكون الهدف من دخولها هو العبور فقط، مستفيدة في ذلك من حق المرور البريء الذي تتمتع به السفن في
 المياه القليمية الجنبية . وبالتالي قد يكون الهدف من ولوجها إلى هذه المياه هو الفلت مؤقتا من المطاردة الحثيثة والنتظار ريثما تعود السفينة

 القائمة بالمطاردة أدراجها، لتخرج بعد ذلك إلى البحر العالي وتستأنف إبحارها . في حين أنها إذا دخلت إلى أحد موانئ بلدها أو بلد ثالث فمعناه أنها
سترسو هناك، مما ينتج عنه التخلي نهائيا عن المطاردة الحثيثة .



 البحر العال، وفق الشروط الت سبق للمعهد أن حددها ف الادة الثامنة الفقرة الثانية من القواعد الت تبناها ف
) .228(1894دورة باريس حول النظام القانون للبحر القليمي سنة 

1928 واستوكهولم 1927ثانيا:دورتا معهد القانون الدولي لوزان 

 ، دار النقاش داخل اللجنة الامسة حول مسألة1927ف دورة العهد ف لوزان الت انعقدت سنة 
 الطاردة الثيثة ف النطقة الاورة للبحر القليمي، وكان هناك توافق بي أعضاء اللجنة حول مشروعيتها. وف

 13، تت صياغة مشروع مواد حول البحر القليمي، تطرقت الادة 1928دورته النعقدة ف ستوكهول سنة 
 منه إل موضوع الطاردة الثيثة، بنصها على إمكانية مطاردة سفينة بسبب خرقها قواني وأنظمة الدولة

 الساحلية ف البحر القليمي والنطقة الاورة وتوقيفها وماكمتها . وأن الطاردة تنقطع فور دخول السفينة
 الطاردة البحر القليمي لبلدها أو البحر القليمي لبلد ثالث . وف حالة اعتقالا خارج البحر القليمي والنطقة

) .229الاورة فإنه يتعي إبلغ ذلك العتقال إل الدولة الت تمل السفينة علمها(
 وهكذا يلحظ أن موقف معهد القانون الدول قد تطور فيما يتعلق بق الطاردة الثيثة بالقارنة مع

 ، ويتمثل هذا التطور من جهة ف إمكانية مارسة الطاردة ف1894الوقف الذي تبناه ف دورة باريس سنة 
 النطقة الاورة، ومن جهة ثانية ف تراجعه عن فكرة " ترك " أو " توقف " الطاردة حي دخول السفينة

 الطاردة ميناء دولتها أو ميناء دولة ثالثة . وبصوص مسألة بدء الطاردة من النطقة الاورة فإنه يكن القول أن
 توصية العهد كانت تشكل ف ذلك الوقت خطوة جريئة، نظرا لن فكرة النطقة الاورة نفسها ل تكن قد

 استقرت بعد ف الفكر القانون، بدليل أن الطاردة من تلك النطقة ل تظ بقبول مؤتر لهاي للتقني التطور
 للقانون الدول، وأن أول اعتراف بإمكانية تلك الطاردة ل يتم إل ف ظل منظمة المم التحدة، من خلل

أعمال لنة القانون الدول . 
الفقرة الثانية:الجمعيات العلمية الخرى وحق المطاردة الحثيثة 

 من بي أهم المعيات العلمية الخرى الت تناولت موضوع حق الطاردة الثيثة، هناك جعية القانون
.) (ثانيا) .H.L.S) وجامعة هارفارد (A.I.I.L.) (أول)، والعهد المريكي للقانون الدول (I.L.Aالدول (

أول:جمعية القانون الدولي وحق المطاردة الحيثة  

  للمساهة ف عملية تقني القانون الدول، وقد درست على1873أُنشئت جعية القانون الدول سنة 
 غرار معهد القانون الدول مموعة من الواضيع كان لا تأثي على أعمال التقني الرسية والتشريعات الداخلية

228 -(...En cas de fuite du navire pour soustraire des gens du bord aux actions dirigées contre eux à raisons de 
faits commis dans un port, la poursuite dans la haute mer est autorisée dans les conditions indiquées dans 
l'article 8 &2 des régles adoptées par l'Institut sur le régime de la mer territoriale .) A.I.D.I.,Vol.17, 1928, p.281.
229 - (La poursuite commencée par l'Etat riverain pour infraction à ses lois et réglements dans la mer territoriale 
et dans la zone contiguë supplémentaire visée à l'article précédent, peut être continuée sur la haute mer, et 
l'Etat riverain aura la faculté d'arrêter et de juger le navire poursuivi . La poursuite est interrompue dés que le 
navire entre dans la mer territoriale de son pays ou d'une tierce puissance . En cas de capture en dehors de la 
mer territorial ou de la zone contiguë, le fait sera notifié sans délai à l'Etat dont le navire capturé porte le 
pavillon .) A.I.D.I.,Vol.17, p.759.



 ،1895للدول، ومن بي هذه الواضيع هناك الكثي ما يتعلق بقانون البحار . ففي مؤتر بروكسيل سنة 
  ، الذي كان يشغل مقررا لعهدSir Thomas Barclayوبوجب اقتراح تقدم به السي توماس باركلي 

 القانون الدول ف دورة باريس، ت تبن مادة حول الطاردة الثيثة، ماثلة للفقرة الثانية من الادة الثامنة الت
 .1894تبناها معهد القانون الدول ف دورة باريس               سنة 

 ، صوتت جعية القانون الدول على مشروعها الذي يمل اسم " قواني1926ينا سنة يوف دورة ف
  منه، التعلقة بالطاردة الثيثة، على حق الدولة ف الستمرار12الولية البحرية ف وقت السلم "، نصت الادة 

 ف مطاردة بدأت داخل مياهها القليمية حت البحر العال، وإمكانية اعتقال وماكمة أية سفينة ارتكبت
 خروقات داخل الياه الذكورة . وأن على الدولة الضطلعة بالطاردة أن تبلغ دولة العلم بادث احتجاز السفينة

 دون تأخي، كما نصت على أن الطاردة الثيثة يب أل تستمر داخل الياه القليمية لدولة أخرى، ول يكن
) .230استئنافها بعد أن تكون السفينة الطاردة قد دخلت ميناء دولة أخرى(

 إن مضمون هذه الادة وإن كان يشبه إل حد كبي مضمون الفقرة الثانية من الادة الثامنة من مشروع
  فإنه جاء أكثر وضوحا، ويكن إرجاع السبب إل أن جعية القانون الدول1894معهد القانون الدول لسنة 

 استفادت من أعمال معهد القانون الدول ف الوضوع . ويتجلى هذا الوضوح من حيث القيود الفروضة على
 حق الطاردة الثيثة، حيث استُعملت تعابي أكثر دقة . فقد أوردت الادة الذكورة تعبي " أن الطاردة يب أل

  "، كما استعملت تعبي " أن الطاردة…La poursuite ne doit pas être  continueتستمر   
 " . وهي تعابي أكثر دقة من تلك الت استعملها معهد Ne peut être repriseل يكن أن تُستأنف ...

 " .Cesser " و " التوقف Interrompreالقانون الدول للتمييز بي " النقطاع  
ثانيا:المعهد المريكي للقانون الدولي وجامعة هارفارد

 يعد العهد المريكي للقانون الدول من بي العاهد العلمية الت اهتمت بوضوع تقني القانون الدول.
 ، بطلب من ملس إدارة التاد المريكي لعالة موضوع تقني1924ففي دورته الت انعقدت ف ليما سنة 

 ) . وقد نص الشروع رقم231القانون الدول، تبن العهد عدة مشاريع تناول بعضها موضوع قانون البحار(
 شرة على حق كل دولة ف أن تستمر ف مطاردة سفينة داخل النطقةا حول الولية القليمية ف مادته الع12

 الاورة لبحرها القليمي وتقديها أمام ماكمها، شريطة أن تكون هذه الطاردة قد بدأت من داخل مياهها
) .232القليمية(

230 - (Un Etat a le droit de continuer sur la haute mer une poursuite commencée dans ses eaux territoriales et 
d'arrêter, et de faire passer en jugement tout navire qui a commis un délit dans ses eaux . Notification de la 
saisie  doit  être  faite immédiatement à l'Etat  dont le  navire bat  le  pavillon  .  La pousuite  ne doit  pas être 
continuée dans les eaux territoriales d'un autre Etat, et elle ne peut être reprise après que le navire est entré 
dans le port d'un autre Etat .) Cité in J.Massin, Op.Cit., p.17; voir aussi P.K.Menon, Op.Cit., pp.56-57
231 - M.Nassef, Op.Cit., p. 29.
232 - (Such republic has the right to continue, within the zone contiguous to its territorial sea, the pursuit of a 
vessel  commenced  within  its  territorial  water,  and  to  bring  the  vessel  before  its  courts  .)  Cité  in 
N.M.Poulantzas, Op.Cit., p.48.



 إن ما يثي النتباه ف هذه الادة أنا خرجت عما كان مألوفا بالنسبة إل موضوع حق الطاردة الثيثة،
 بعدم إتباعها الفهوم التقليدي الذي اتبعته العاهد العلمية السابقة، حيث اكتفت بتحديد الال الذي يكن أن

 تارس فيه الطاردة ف النطقة الاورة للبحر القليمي للدول المريكية، دون أي ذكر للبحر العال كمجال
 ة النطلقة من البحر القليمي . إل أن ما تب الشارة إليه هو أن منطقة السلمةديكن أن تستمر فيه الطار

  ميل بري وقد تصل أحيانا إل200الت تبنتها الدول المريكية لمارسة حق الدفاع الشرعي، تتد على مسافة 
 ، والذي تكرس1939 أكتوبر سنة 3 ميل، كما ورد ف التفاق الشترك النبثق عن مؤتر بناما الصادر ف 300

) .233(1947 شتنب 2من خلل إعلن بيتروبوليس ف 
  لنة للبحث ف القانون الدول برئاسة الستاذ هودسون1927أما جامعة هارفارد فقد أنشأت سنة 

Hudsonكُلفت بهمة تقني بعض مواضيع القانون الدول، ف الوقت الذي كانت فيه عصبة المم على ، 
 أبواب الدعوة إل عقد مؤتر التقني التطور للقانون الدول بلهاي . و كانت مسألة البحر القليمي من بي

 ) .  وقد234 بوضع تقرير حول هذا الوضوع(Wilsonاهتمامات هذه اللجنة، حيث كلفت الستاذ ويلسون 
  منه إل حق الطاردة الثيثة،21 مشروع اتفاقية حول الياه القليمية، تطرقت الادة 1929تبنت اللجنة سنة 

 ونصت على إمكانية استمرار الدولة ف مطاردة سفينة أجنبية ف البحر العال، وإمكانية توقيفها ف حالة خرقها
) .235لقوانينها، إذا كانت هذه الطاردة قد بدأت حي كانت السفينة الطاردة ف الياه القليمية لذه الدولة(

 إن هذه الادة تضع شرطا وحيدا على مارسة حق الطاردة الثيثة، يتمثل ف انطلق مطاردة السفينة
 من الياه القليمية للدولة الضطلعة بالطاردة، ف حي أغفلت القيود الت فرضتها الشاريع السابقة حي دخول

 السفينة الطاردة إل الياه القليمية أو موانئ بلدها أو بلد ثالث . ويبقى السؤال مطروحا حول الوقف الت
 يكن اتاذه ف هذه الالة . ولكن مادام الدف من الشروع الذي أعدته جامعة هارفارد كان يكمن ف إنارة

 السبيل أمام مؤتر لهاي للتقني فقد تاشى الوض ف السائل الت كان الختلف ما يزال حولا قائما، تاركا
مسألة السم للمناقشات الت ستدور داخل أروقة الؤتر .

 إن ما يكن استخلصه من ماولت التقني غي الرسية الت قامت با المعيات العلمية الت قمنا
 بدراسة أعمالا أن هذه المعيات وإن كانت قد اتفقت ف عمومها على العتراف بق الطاردة الثيثة، إل أنا
 اختلفت ف تديد شروطه ونطاق مارسته . وعلى كل حال فقد كان لعمال هذه المعيات الفضل ف توجيه

مارسة الدول، كما كان لا أثر على أعمال الؤترات الدولية النعقدة لتقني وتدوين القانون الدول . 

233 - O.de.Ferron, Le droit international de la mer, Tome I, Librairie E.Droz, Genève; Librairie Minard , Paris, 
1958, p.65.
234 - M.Nassef,Op.Cit., pp.28-29 .
235 - (A State may continue on the high sea the pursuit of a vessel of another State and may effect its arrest for a 
violation of its law, if such pursuit was begun while the vessel was in the territorial waters of the State .) Cité in 
N.M.Poulantzas, Op.Cit., p.48. 



الفرع الثاني : أعمال التقنين الرسمي لحق المطاردة الحثيثة

 أصبح موضوع حق الطاردة الثيثة مل تقني من طرف التمع الدول تتالعشرين منذ بداية القرن 
 إشراف منظمات دولية، حيث بدأ هذا التقني على يد عصبة المم (الفقرة الول)، ليستمر على يد منظمة

المم التحدة (الفقرة الثانية) .
الفقرة الولى:أعمال عصبة المم المتعلقة بحق المطاردة الحثيثة

 تيز عهد عصبة المم بعدم تضمنه أية إشارة إل مسألة تقني قواعد القانون الدول، وقد تنبهت إل
 بوضع النظام الساسي لكمة العدل الدولية الدائمة (1920ذلك لنة الباء القانونيي الت ت تكليفها سنة 

C.P.J.I رغبة 1920 يوليوز 21)، حيث تبنت ف Un voeu تطلب فيها متابعة أعمال التدوين الت أنزها 
 )، وذلك عن طريق عقد مؤتر جديد يكلف بهمة تديد وتسي قواعد236)(1907-1889(مؤترا لهاي 

  ل يصل اتفاق بي1920القانون الدول . وف الجتماع الول للجمعية العامة لعصبة المم الذي انعقد سنة 
 العضاء على هذه الرغبة، معتبين أن الظروف ل تكن ملئمة لناز هذه الهمة . إل أن عصبة المم عندما

 بدأت مهامها لأت تلقائيا إل تدوين بعض قواعد القانون الدول ف إطار الؤترات الت انعقدت تت رعايتها،
 مثل التفاقيات البمة ف مال تشريع العمل وحاية القليات والواصلت إل... وهكذا فمنذ السنوات الول

لوجودها قامت العصبة بتدوين وتطوير القانون الدول ف مالت معينة .
 ، طلب1924ومن جهة أخرى ففي الدورة الامسة للجمعية العامة لعصبة المم الت انعقدت سنة 

 وزير خارجية السويد من العصبة أن تعمل على تدوين وتطوير قواعد القانون الدول وخلق القواعد الت تنظم
 الياة الدولية وتلتزم با، ودعا الدول إل الساهة ف هذا العمل لهيته ف الفاظ على السلم العالي . وقد

تبنت عصبة المم هذا القتراح، الذي كان بثابة الشرارة الول لنطلق عملية التقني تت إشرافها.
أول:العداد لمؤتمر لهاي للتقنين  

  أصدرت المعية العامة لعصبة المم توصية أشارت فيها إل أنه رغبة منها ف1924 شتنب 22ف 
 زيادة مساهة عصبة المم ف التدوين الطرد للقانون الدول، فإنا تطلب من ملس العصبة الدعوة إل عقد
 اجتماع لنة من الباء يثلون ف مموعهم الدنيات والنظم القانونية الرئيسية، تكون مهمتها إعداد قائمة

 مؤقتة بوضوعات القانون الدول الت يبدو أن تنظيمها باتفاق دول أمر مرغوب فيه ومكن التحقيق، وكذا
دراسة ردود الكومات على هذه القائمة .

 ، فاختارت ف البداية قائمة مؤقتة1927 و 1925وعقدت اللجنة ثلث اجتماعات سنوية ما بي 
 بأحد عشر موضوعا من مواضيع القانون الدول، وبعد دراستها من لدن لان فرعية، قررت أن ترسل إل

 )، وعلى ضوء ردودها حددت قائمة237الكومات قوائم تتعلق بسبعة مواضيع قصد استطلع رأيها حولا(
 انبثقت عن هذين المؤتمرين عدة اتفاقيات جمعت على الخصوص القواعد الخاصة بحل المنازعات الدولية وقواعد الحرب البرية والبحريةـ 236

والقواعد المتعلقة بالحياد إلخ...
 هذه المواضيع هي : الجنسية، البحر القليمي، مسؤولية الدولة عن الضرار التي تصيب في إقليمها الشخاص الجانب أو ممتلكاتهم، ـ 237

 الجراءات المتعلقة بالمؤتمرات الدولية وإبرام المعاهدات وإعداد مشروعاتها، المتيازات والحصانات الدبلوماسية، القرصنة واستغلل   منتجات



 نائية بالواضيع الت تعتب ف رأيها قد بلغت درجة من النضج تعلها قابلة للتدوين . وقد قررت المعية العامة
  اختيار ثلثة مواضيع للمؤتر الول لتدوين القانون الدول، وهي النسية والبحر1927 شتنب 27للعصبة ف 

) .238القليمي ومسؤولية الدولة عن الضرار الت تصيب ف إقليمها الشخاص الجانب أو متلكاتم(
 وكلفت لنة الباء لنة فرعية بهمة دراسة موضوع البحر القليمي، وعينت اللان والتر شوكي

Walter Schückingمقررا لا والذي أعد تقريرا مع مشروع اتفاقية . وحول موضوع حق الطاردة  
 الثيثة أعلن القرر أنه يب منح الدولة الساحلية المكانيات القانونية لفرض احترام حقوقها ف التشريع
 والدارة، وأن ل يُكتفى بنحها وسائل زجرية، وإنا تُمنح لا أيضا السلطة الضرورية للوقوف ف وجه

 الروقات الت قد تتعرض لا قوانينها ف الياه القليمية . وإذا كان هذا التصور القانون يتاز بالعمومية، فإنه
يتجسد ف حق الطاردة الت يكن أن تتد إل البحر العال . 

  التعلقة بالطاردة الثيثة، والت10 الادة Schückingوتضمن مشروع الواد الذي صاغه شوكي 
 نصت الفقرة الثانية منها على حق الدول الساحلية ف أن تستمر ف البحر العال ف مطاردة بدأت داخل البحر
 القليمي، وأن تعتقل وتاكم أية سفينة تكون قد ارتكبت مالفة داخل حدود مياهها القليمية، مع إخبار دولة

 علم السفينة العتقلة ف البحر العال . كما نصت على أن تلك الطاردة تنقطع حي دخول السفينة هدف
 )239الطاردة إل البحر القليمي لبلدها أو لبلد ثالث، وتتوقف عند دخول السفينة إل ميناء بلدها أو بلد ثالث(

.
 إن قراءة هذه الادة تبز مدى تأثرها بأعمال معهد القانون الدول ف الوضوع، خاصة الفقرة الثانية

  . لقد انبثق مضمون هذه الادة من خلل الستمارات الت1894من الادة الثامنة من التوصية الت تبناها سنة 
 وجهت إل كل الدول العضاء ف عصبة المم، حيث اختلفت ردود الكومات حول موضوع حق الطاردة

  فباير اجتمعت اللجنة التحضيية لدراسة17 يناير و28الثيثة ما بي مؤيدة ومتحفظة ومعارضة، وفيما بي 
إجابات الدول، وعلى ضوء هذه الدراسة أعدت أسس التفاوض .

  بعضها ل يكن شامل لكل الوضوعات الطروحة. وعلى29وقد بلغ عدد الدول الت صاغت أجوبة 
 ضوء هذه الجوبة صاغت اللجنة أسس التفاوض الت سيعتمدها الؤتر، والت قد تكون مل اتفاق أو الت ل

 يظهر أنا ستثي اختلفات جوهرية . وجاء ف التقرير الول للجنة التحضيية أن هذه السس ل تعب بأي

البحر .
 ابراهيم محمد الدغمة، القانون الدولي الجديد للبحار، المؤتمر الثالث واتفاقية المم المتحدة لقانون البحار، القاهرة، دار النهضة العربية، ـ 238

 .14، ص.1983
239 - (L'Etat riverain a le droit de continuer sur la haute mer la poursuite commencée dans la mer territoriale, 
d'arrêter et de juger le navire qui aurait commis une infraction dans les limites de ses eaux . En cas de capture 
sur la haute mer, le fait sera, toutefois, notifié sans délai à l'Etat dont le navire porte le pavillon . La poursuite 
est interrompue dés que le navire entre dans la mer territoriale de son pays ou d'un tierce Puissance .  Le droit 
de poursuite cesse dés que le navire sera entré dans un port de son pays ou d'une tierce Puissance .) Société 
Des Nations, Conférence pour la codification du Droit International, Op.Cit.,p.194.



 شكل من الشكال عن اقتراحات اللجنة التحضيية، وإنا هي نتيجة الدراسة الت قامت با اللجنة حول أجوبة
) .240الكومات، وماولة التقريب بي وجهات النظر العب عنها ف هذه الجوبة(

  عقدت اللجنة التحضيية اجتماعا ثانيا بنيف لدراسة أجوبة جديدة1929 ماي 11 و 6ومابي 
 وردت عليها، حيث بلغ عدد الكومات الت قدمت أجوبة كاملة أو جزئية إل ثلثي، وعلى ضوء تلك

 الدراسة أعادت اللجنة النظر ف أسس التفاوض مرفقة بلحظات تفسيية حول هذه السس . وكررت اللجنة
 ف تقريرها الثان أن هذه الخية ناتة عن تقريب وجهات النظر العلن عنها ف أجوبة الكومات، وأنا ل

 ةتشكل إل مرحلة ف العداد للمؤتر، وليست نتيجة كافية ف حد ذاتا، وأن الكومات ستكون أمامها فرص
) .241لتقدي آرائها واقتراحاتا أثناء انعقاد الؤتر(

  نقطة، من14وهكذا بعثت اللجنة التحضيية إل الدول العضاء ف عصبة المم استمارة تضمنت 
 بينها نقطة تتعلق بق الطاردة الثيثة ف البحر العال، وكان السؤال الطروح يتعلق بدى قانونية الستمرار ف

 ) . وبلغ عدد242هذه الطاردة، وف حالة الواب بالياب ما هي الشروط والقيود الت يب أن تضع لا(
 دولة يكن أن نقسمها حسب نوعية الجابة إل خس مموعات .20الدول الت ردت على هذا السؤال 

  من مشروع التفاقية الذي10الموعة الول تتكون من استونيا ولتوانيا، وتعتب بأن ما جاء ف الادة 
  كافيا للجابة على السؤال الطروح بالنسبة إل حق الطاردة الثيثةSchückingصاغه الستاذ تشوكي 

بشكل مُرض .
 الموعة الثانية تتكون من الدانرك وإيطاليا وبلجيكا، تعترف بق الطاردة الثيثة شريطة أن يتم بدون

انقطاع، وأل يتم الدخول إل الالت الاضعة لولية الدول الخرى .
 الموعة الثالثة وتضم كل من بريطانيا والند واليابان ونيوزيلندا وهولندا وإفريقيا النوبية وأستراليا،
 تعترف بق الطاردة الثيثة النطلقة من الياه القليمية والستمرة ف البحر العال شريطة أن تتم بدون انقطاع،

وأن تتوقف حي الدخول إل الياه القليمية لدولة أجنبية .
 الموعة الرابعة تضم كل من ألانيا وفنلندا والنرويج وبولونيا والسويد، وهي من بي الدول العضاء

 ) . وتيل أجوبة هذه243(1925 غشت 19ف اتفاقية هلسنكي الوقعة بي الدول الطلة على بر البلطيق ف 
  من التفاقية الذكورة، الت تنص على أنه إذا عُثر على سفينة يشتبه ف أنا9الدول على الفقرة الثانية من الادة 

  ميل، وفرت خارج هذه النطقة، فإن بإمكان السلطات الت تتبع لا هذه12تتعاط تارة التهريب ف منطقة 

240 -  Première  rapport  présenté  au Conseil  par  le  Comité  Préparatoire pour  la  Conférence de codification, 
S.D.N., Conférence pour la codification du Droit International, Op.Cit., p.5.
241 - Deuxième rapport présenté au Conseil par le Comité Préparatoire pour la Conférence de codification, Ibid, 
pp.7-9.
242 - (La continuation de cette poursuite est-elle licite? Dans le cas de l'affifmative, à quelles conditions ou 
restrictions est-elle soumise (Zone contiguë des eaux territoriales, entrée dans les eaux territoriales d'un autre 
pays, ect) ?) Ibid., p.92.

لسنة         243 هلسنكي اتفاقية حول التفاصيل من للمزيد .1925ـ سابقا   أنظر



 النطقة أن تطاردها حت البحر العال . وقد أضافت ألانيا شرط توفر حالة التلبس، ف حي شككت السويد ف
كون أن القانون الدول الساري الفعول يقدم قواعد قانونية مقبولة لمارسة حق الطاردة الثيثة .

 أما الموعة الامسة والخية فتضم ثلث دول جاءت ردودها معبة عن مواقف متميزة، وهكذا فقد
 كان رد الوليات التحدة أكثر تفصيل ودقة، وتضمن آراء فقهية وأحكام قضائية متعلقة بق الطاردة الثيثة

 ؛ ليخلص1924ومواد مقتبسة من اتفاقية ماربة استياد الشروبات الكحولية البمة بينها وبي بريطانيا سنة 
ذلك الرد إل العتراف بق الطاردة .

 وأحالت مصر ف ردها إل قانونا المركي الذي ينص على أن تبدأ الطاردة من داخل منطقة الراقبة
  كيلومترات، لكنها ل تتطرق إل مسألة دخول السفينة الطاردة إل الياه القليمية لدولة10المتدة على مسافة 

أخرى .
 أما رومانيا فقد تيزت عن باقي الدول الخرى، بعدم اعترافها بشرعية مطاردة سفينة تارية أجنبية

 تبدأ من الياه القليمية، معتبة الطاردة فيما وراء الياه القليمية بثابة مارسة للولية فيما وراء الدود العترف
) .244با دوليا(

 وهكذا فباستثناء رومانيا الت أنكرت وجود حق الطاردة خارج الياه القليمية واعتبتا مارسة غي
 قانونية ند أن أجوبة الدول الخرى قد اعترفت بذا الق، إل أنا اختلفت حول النطقة الت يكن أن تنطلق
 منها عملية الطاردة . ففي حي أشارت بعض الجوبة إل أن تلك النطقة تتحدد ف الياه القليمية بفهومها

 التقليدي المتدة على مسافة ثلثة أميال، عمدت أجوبة أخرى إل تديد تلك النطقة إل مسافات تتعدى ثلثة
  ميل (دول البلطيق)، أو السافة القطوعة من طرف السفينة ف12 كيلومترات (مصر)، أو 10أميال تصل إل 

ظرف ساعة من البار (الوليات التحدة المريكية) .
 ، الذي نص على أن26واعتمادا على هذه الجوبة صاغت اللجنة التحضيية أساس التفاوض رقم 

 الطاردة الوجهة ضد سفينة أجنبية، والت تكون قد  بدأت من طرف الدولة الساحلية من مياهها القليمية
 نتيجة خرق قوانينها وأنظمتها، يكن أن تستمر ف البحر العال، وأن للدولة الساحلية القدرة على توقيف
 وماكمة السفينة الطاردة شريطة أل تنقطع هذه الطاردة . وأن حق الطاردة الثيثة يتوقف حي دخول

 السفينة الطاردة إل الياه القليمية لبلدها أو لبلد ثالث . وف حالة العتقال ف البحر العال يب إخبار الدولة
) . 245الت تمل السفينة العتقلة علمها بدون تأخي(

244 - Ibid., pp.92-95.
245 - Base de discussion n° 26 : (La poursuite d'un navire étranger, régulièrement commencée par l'Etat riverain 
dans ses eaux territoriales pour infraction à ses lois et réglements, peut être continuée  en haute mer et l'Etat 
riverain a la faculté d'arrêter et de juger le navire poursuivi,  à condition que cette poursuite n'ait  pas été 
interrompue . Le droit de poursuite cesse dés que le navire poursuivi entre dans les eaux territoriales de son 
pays ou d'une tierce Puissance . En cas de capture en haute mer ainsi effecuée, le fait sera notifié sans délai à 
l'Etat dont le navire capturé porte le pavillon .) Ibid, p.96.



 وهكذا فإن اللجنة التحضيية تاوزت التمييز الذي سبق للجنة الفرعية أن أقامته بي الياه القليمية
 والوانئ حي نصها ف الادة العاشرة على تعليق الطاردة حي دخول السفينة الطاردة الياه القليمية لدولتها أو

 الياه القليمية لدولة ثالثة، وتوقيفها حي دخول السفينة إل ميناء دولتها أو ميناء دولة ثالثة، واقتصرت على
) . 246النص على وجوب توقيف الطاردة حي دخول السفينة الياه القليمية لدولتها أو لدولة ثالثة(

 وباستثناء تاوز هذا التمييز بي الياه القليمية والوانئ فإن أساس التفاوض قد نقل مع فارق بسيط ف
 ، حيث حدد السباب الداعية للمطاردة الت كانت عامة ف10الصياغة نفس مضمون الفقرة الثانية من الادة 

 ، وأصبحت مرتبطة برق قواني وأنظمة commis une infraction " ارتكاب خرق  " 10الادة 
  "، كما حدد مال انطلقpour infraction à ses lois et réglementsالدولة الساحلية " 

 Les limites de ses " ف حدود مياهها (الدولة الساحلية) 10الطاردة الذي كان عاما ف الادة 

eaux " وأصبح بوجب أساس التفاوض مددا ف الياه القليمية ،" ses eaux territoriales. " 
  بي توقيف الطاردة10 التمييز الذي أوردته الادة Poulantzasوقد عارض الستاذ بولنتزاس  

 وانقطاعها معتبا أن النقطاع يدد حقا استثنائيا، والال أن الرأي الغالب هو أن الطاردة الثيثة يب أن
 تتوقف حي دخول السفينة الطاردة الياه القليمية للدولة الت تمل السفينة علمها، واعتبه رأيا منسجما مع

) . 247الطابع الستثنائي لق الطاردة الثيثة ومع الطبيعة القانونية للبحر القليمي(
 إل أن هذا الرأي ل يأخذ بعي العتبار حق الرور البيء الذي ييز بي الدخول إل البحر القليمي

 والدخول إل اليناء، حيث يكن للسفينة الطاردة أن تدخل إل البحر القليمي بنية الفلت من الطاردة مؤقتا،
 ريثما تعود سفينة الراقبة أدراجها لتعود بعد ذلك إل البار ف البحر العال، وهكذا فإن توقيف حق الطاردة
بعد هذا الدخول سيحرم سفينة الراقبة من حق استئناف الطاردة مع تواجد السفينة الذنبة ف البحر العال .

ثانيا : أعمال مؤتمر لهاي وحق المطاردة الحثيثة

 بالرغم من أن القر الرئيسي لعصبة المم موجود ف جنيف، وف هذه الدينة انعقدت الؤترات الدولية
 الت أشرفت عليها العصبة، فقد تقرر ف الجتماع الثامن للجمعية العامة للعصبة بأن ينعقد الؤتر الول للتقني

الطرد للقانون الدول بلهاي .
  دولة، واستُحدثت ثلث لن كُلفت الول48 بشاركة 1930 مارس 13وقد افتتح الؤتر ف 

 بوضوع النسية، ف حي اهتمت الثانية بوضوع الياه القليمية، بينما اهتمت الثالثة بوضوع مسؤولية الدولة
 عن الضرار الت تصيب ف إقليمها الشخاص الجانب أو متلكاتم . وواضح أن هذه اللجان قد كُلفت

) .248بواضيع كان من الفروض أن تضطلع با ثلث مؤترات، وهو أمر يتجاوز قدرات هذه اللجان(

 وبالطبع فإن توقف المطاردة عند حدود البحر القليمي يجعل من الشارة إلى توقفها لدى دخول السفينة أحد الموانئ غير ذات جدوى مادام أن - 246
الميناء يقع ضمن المياه الداخلية، وقبل خط الساس الذي يقاس منه البحر القليمي .

247 - N.M.Poulantzas, Op.Cit., p.51 .
248 - M.Nassef, Op.Cit., p.35 .



 ول يثر موضوع حق الطاردة الثيثة صعوبات كبية أثناء انعقاد مؤتر لهاي، حيث تكلفت اللجنة
  بدراسة أسس الناقشة ذات الصلة بالياه القليمية والوضوعة من طرف اللجنةGoppertالثانية برئاسة كوبر 

 التحضيية، وأنشأ الؤتر لنتي فرعيتي تابعتي للجنة الثانية اهتمت الول - من بي مواضيع أخرى -
 بوضوع حق الطاردة الثيثة، وقد ارتأى الؤترون بأن أساس التفاوض يتاج إل الدقة، لذا تت إحالته على

) .249هذه اللجنة لدراسته من جديد(
 ،26 مثل الدانرك إضافة جلتي إل الفقرة الول من أساس الناقشة رقم Lorckوهكذا اقترح لورك 

 الول تشترط تواجد السفينة الجنبية ف الياه القليمية أثناء انطلق الطاردة الثيثة، والثانية تيز الطاردة حت
 ولو ل تكن السفينة الكلفة بالطاردة ف الياه القليمية أثناء النطلق فيها . كما اقترح كل من كويي

Gwyer مثل بريطانيا وريستايد Raestadمثل النرويج الشارة بوضوح إل أن الطاردة الثيثة لسفينة  
) . ولقيت هذه القتراحات قبول من طرف اللجنة.250أجنبية يكن أن تبدأ من الياه الداخلية للدولة الساحلية(

  تضمنه التقرير القدم أمام اللجنة الثانية، والذي نص على11وت التوصل إل صياغة  مشروع الادة 
 أن مطاردة سفينة أجنبية من أجل خرق قواني وأنظمة الدولة الساحلية تبدأ حي تكون السفينة الجنبية ف

 الياه الداخلية أو البحر القليمي للدولة الساحلية، ويكن أن تستمر خارج البحر القليمي شريطة أن تتم بدون
 انقطاع، وأن الطاردة تتوقف حي دخول السفينة الطاردة البحر القليمي لبلدها أو لبلد ثالث، ول تعتب

 الطاردة قد بدأت إل حي توجيه سفينة الراقبة إل السفينة الطاردة المر بالتوقف، وذلك قبل مغادرتا البحر
 القليمي، وأن المر بالتوقف يب أن يُعطى على مسافة تسمح بسماعه أو رؤيته من طرف السفينة الخرى .

) .251وف حالة العتقال ف البحر العال يب إخبار الدولة الت تمل السفينة العتقلة علمها بدون تأخي(
  أحكاما أكثر دقة حول حق الطاردة الثيثة بالقارنة مع أساس التفاوض11لقد تضمن مشروع الادة 

 ، فهو من جهة ينص بوضوح على أن الطاردة تبدأ ف الياه الداخلية علوة على البحر لقليمي، وهو26رقم 
 ما اعتبته بعض الدول تصيل حاصل مادام أن الياه الداخلية خاضعة لسيادة الدولة الساحلية وأنا أقرب إل

 الزء القاري من الياه القليمية ودون خط الساس الذي يقاس منه البحر القليمي، وبالتال تكفي الشارة إل
 مصطلح البحر القليمي. وهناك من جهة أخرى شرط إعطاء المر بالتوقف على مسافة تسمح بسماعه أو
 رؤيته من طرف السفينة الطاردة، وهي مسألة ف غاية الهية مادام أن الشعار بالتوقف يعتب أحد الشروط

الساسية لق الطاردة الثيثة .
249 - M.Massin, Op.Cit., p.52.
250 - Actes de la conférence pour la codification du droit international, S.N.D., Questions juridiques, vol.III, P.V. 
de la IIè Commission, Eaux territoriales, ,1930, pp.99-100.
251 - (La poursuite d'un navire étranger pour infraction aux lois et réglementations de l'Etat riverain, commencée 
alors que le navire étranger se trouve dans les eaux intérieures, ou dans la mer territoriale, peut être continuée 
hors de la mer territoriale, à condition que la poursuite n'ait pas été interrompue . Le droit de poursuite cesse dés 
que le navire poursuivi entre dans la mer territoriale de son pays ou d'une tierce Puissance . La poursuite ne peut 
être considérée comme commencée que si le navire poursuivant a ordonné au navire poursuivi de stopper, avant 
que celui-ci soit sorti des limites de la mer teritoriale . L'ordre de stopper doit être donné à une distance telle qu'il 
puisse être vu ou entendu du navire .) S.N.D., Actes de Conférence, Op.Cit., p.205 .



 وقد خضعت هذه الادة للمناقشة من جديد من طرف اللجنة الثانية، وانتهت إل قبول التعديل القدم
  القاضي بوجوب تأكد سفينة الراقبة بميع الوسائل التاحة بأن السفينةLorckمن طرف مثل الدانرك لورك 

 الطاردة توجد بالفعل داخل الياه القليمية قبل البدء ف مطاردتا() . وقد كان لذا التعديل أهية كبية لكونه
 يول دون قيام خلفات بي دولة علم السفينة الطاردة ودولة علم سفينة الراقبة حول وجود السفينة من عدمه

ف البحر القليمي للدولة الساحلية .
 باقتراح يقضي بإمكانية الطاردة من Erichومن جهة أخرى فقد تقدم مثل فنلندا السيد إريش 

 النطقة الاورة، ورغم أن هذه النطقة كانت قد بدأت تستقر ف الفكر القانون الدول إل أن القتراح ت
) . 252تاوزه نتيجة العارضة الشديدة من لدن الدول البحرية الكبى(

  الذي11 تت الصادقة على مضمون الادة 1930 أبريل 12وف اللسة العامة للمؤتر النعقدة ف 
 صاغته اللجنة الثانية، والت حلت نفس الرقم ف اللحق الول للبيان التامي للمؤتر التعلق بالنظام الساسي

  على أن مطاردة سفينة أجنبية من أجل خرق قواني وأنظمة الدولة11للبحر القليمي. وقد نصت الادة 
 الساحلية تبدأ حي تكون هذه السفينة ف الياه الداخلية أو البحر القليمي وتستمر خارج البحر القليمي

 شريطة أن تتم دون انقطاع الطاردة . وتتوقف الطاردة حي تدخل السفينة الطاردة البحر القليمي لدولتها أو
 لدولة ثالثة . وقد اشترطت الادة الذكورة أل تبدأ الطاردة إل حي تتأكد سفينة الراقبة بواسطة التقويات

 )، أو بأية وسيلة أخرى، بأن السفينةRelèvements, des mesures d'angleومقاييس الزاوية (
 الطاردة أو أحد الراكب التابعة لا يوجد داخل حدود البحر القليمي، وبعد أن توجه لا إشارة التوقف . كما

) .253اشترطت إخبار دولة العلم دون تأخي ف حالة العتقال ف البحر العال(
  القدم إل اللسة العامة لؤتر لهاي، هو ما11إن الديد الذي تت إضافته إل مشروع الادة 

 ، والذي بوجبه يؤخذ موقع الزوارقConstructive presenceاصطلح على تسميته بالوجود الكمي 
 التابعة للسفينة الطاردة بعي العتبار، حيث ل يشترط أن تكون هذه السفينة بعينها ف الياه الداخلية أو البحر

أن                 .   252 من وبالرغم واليابان المتحدة والوليات بريطانيا هناك القليمي للبحر مجاورة منطقة إقامة على المعترضين بين من  ـ
هذا                       في بعيدا يذهب ل المؤتمر جعلت أقليتها رغم المعترضة الدول مكانة أن إل المنطقة هذه إقامة مبدأ قبلت الدول  أغلبية

أنظر .     : التفاصيل نت للمزيد الموضوع
G.Gidel, tome III, Op.cit., p.149-150
253 - (La poursuite d'un navire étranger pour infractions aux lois et réglementations de l'Etat riverain, commencée 
alors que le navire étranger se trouve dans les eaux intéterieures ou dans la mer territoriale peut être commencée 
hors de la mer territorriale à condition que la poursuite cesse, dés que le navire poursuivi entre dans la mer 
territoriale de son pays ou d'une tierce Puissance .
La poursuite ne peut être considérée comme commencée, que si le navire poursuivant s'est assuré par des 
relèvements, des mesures d'angle ou d'autre façon, que le navire poursuivi ou l'une de ses embarcations se trouve 
dans les limites de la mer territoriale et qu'il a commencé la poursuite en donnant le signal de stopper .
En cas de capture en haute mer, le fait sera notifié sans délai à l'Etat dont le navire capturé porte le pavillon .) 
Cité par J.Massin, Op.Cit., p.53-54 .



 القليمي لبدء مطاردتا، بل إن مرد وجود أحد الزوارق أو القوارب التابعة لا ف تلك الياه يعد كافيا لبدء
) . 254الطاردة ف حالة خرقه لقواني وأنظمة الدولة الساحلية(

  على هذه الادة ملحظا أن الؤتر أدرجها ضمن الواضيع التعلقة بقGidelوقد علق الفقيه جيدل 
 )، رغم أنه من الواضح أن الطاردة ل تتم فقط ف مواجهة السفن الجنبيةdroit de passageالرور (

 enالارة عب البحر القليمي ولكن أيضا يكن مارستها تاه السفن الجنبية الراسية ف البحر القليمي (

séjour dans la mer territorialeوبالطبع فإن ما ذهب إليه الؤتر يقلص مال تطبيق حق .،( 
) .255الطاردة الثيثة(

 هذه باختصار الاولت الت قام با التمع الدول ف عهد عصبة المم من خلل مؤتر لهاي للتقني
 )، فقد انتهى إل الفشل256، الذي ل يتوصل إل تقيق ما كان منتظرا منه(1930التطور للقانون الدول لسنة 

 فيما يتعلق بوضوع البحر القليمي، حيث حالت اللفات بي الدول حول بعض السائل التعلقة به دون
 التوصل إل اتفاقية دولية . وقد عزا بعض الفقهاء هذا الفشل إل طغيان التناقضات السياسية بي الدول على

 الرغبة ف صياغة وتسي وتديث قواعد القانون الدول . إل أن هذا ل يعن أنه ل يقق أية نتائج إيابية، فقد
 انبثقت عن الناقشات الت دارت خلله تعاليم وآراء فقهية، كان لا فيما بعد أثر إياب على تطور القانون

) .257الدول(
  حقوعلى كل ومهما كانت النتيجة الت توصل إليها الؤتر فقد كان هناك شبه إجاع حول موضوع

 الطاردة، الذي يكن القول بأنه كان يستند إل قاعدة عرفية، وهو أمر سيسهل مهمة تقني القواعد التعلقة
بذا الق ف الؤترات اللحقة النعقدة تت إشراف منظمة المم التحدة  .

الفقرة الثانية:أعمال منظمة المم المتحدة المتعلقة بحق المطاردة الحثيثة

 لقد اهتمت منظمة المم التحدة منذ إنشائها بوضوع تقني وتطوير القانون الدول، وفيما يتعلق
 ) . وبلف عهد258بوضوع القانون الدول للبحار فقد عقدت من أجل تدوينه وتطويره ثلث مؤترات(

 عصبة المم الذي سكت عن موضوع تقني القانون الدول، ند أن ميثاق منظمة المم التحدة يوكل صراحة
 هذه الهمة إل المعية العامة، وذلك عن طريق القيام بالدراسات وإصدار التوصيات قصد إناء التعاون الدول

) . 259وتشجيع التقدم الطرد للقانون الدول(

 - إن فكرة الوجود الحكمي تبرر مطاردة السفينة بعد التأكد من خرق قوانين وأنظمة الدولة الساحلية، وهي فكرة وإن كانت مستقرة في الممارسة254
 الدولية إل أنها أثيرت لول مرة في مؤتمر دولي . وتكمن أهميتها في أنها تعمل على الحد من التحايل على القانون من طرف السفن التي تستعين

بزوارق تابعة لها أو قادمة من الساحل لنجاز أعمال تحظرها قوانين وأنظمة الدولة الساحلية .
255 - G.Gidel, , Op.Cit., tome.III, p.342.

 تمكن المؤتمر من الوصول إلى اتفاق جزئي في موضوع الجنسية، حيث أقر بخصوصها معاهدة وثلثة بروتوكولت مع مجموعة من ـ 256
الرغبات بالنسبة إلى المسائل التي لم يتم التفاق عليها نهائيا، وأخفق تماما في الوصول إلى أي اتفاق في شأن المسؤولية الدولية .

257 - M.Liais, Considération sur l'oeuvre de la conférence de  codification, R.G.D.I.P., 1931, p.218 ; R.Sandiford, 
Quelques aspects de la codification de Genéve et ses reflets sur le droit  de guerre maritime, Mélanges en 
l'honneur de Gidel, Op.Cit., p.506 ; G.Gidel, Vol.III, Op.Cit., p.141; L.Cavaré, Op.Cit., pp.651-652.
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المادة       259 من الولى الفقرة المتحدة      .13ـ المم هيئة ميثاق من



 وهذه الهمة جاءت تلبية للوضعية الت كان عليها التمع الدول ف ناية الرب العالية الثانية، حيث ت
 اعتبار إناز عملية تدوين وتطوير قواعد القانون الدول مساهة ف حفظ السلم والمن الدوليي، وتقيقا لذه

 الغاية فقد جعل اليثاق على عاتق منظمة المم التحدة اتاذ التدابي الفعالة لنع وإزالة السباب الت تدد
 السلم، وقمع أعمال العدوان وغيها من وجوه الخلل بالسلم، والتذرع بالوسائل السلمية وفقا لبادئ العدل

) .260والقانون الدول، لل أو تسوية النازعات الدولية الت قد تؤدي إل الخلل بالسلم(
 وف إطار الهوذات الت بذلتها منظمة المم التحدة ف تقني قواعد القانون الدول للبحار بشكل

 و1958عام، وضمنها حق الطاردة الثيثة، قامت بعقد ثلث مؤترات دولية، الول والثان عقدا ف سنت 
(ثانيا) . 1982 و 1973 (أول)، والثالث ما بي 1960

1960 و1958أول:مؤتمرا جنيف الول والثاني سنتي 

عمدت منظمة المم التحدة ف إطار التحضي اليد لؤترات التقني إل إنشاء لنة القانون الدول (
C.D.Iوبالنسبة إل}1{.)، وكلفتها بتحضي مشاريع مواد تُعتمد كأرضية للنقاش خلل هذه الؤترات ، 

 مؤتر المم التحدة الول لقانون البحار فقد شكلت مشاريع الواد الت أعدتا لنة القانون الدول دعامة
 .}2أساسية ف وضع التفاقيات الربعة الت انبثقت عنه {

- لجنة القانون الدولي والعداد لمؤتمر جنيف الول1

  أنشأت بوجبها374 أصدرت المعية العامة لنظمة المم التحدة التوصية 1947 نونب 21بتاريخ 
  من النظام الساسي للجنة القانون الدول على أن هذه الخية15)، وقد نصت الادة 261لنة القانون الدول(

 تقوم بهمة تدوين وتقني القانون الدول، حي يتعلق المر بصياغة وتنظيم قواعد القانون الدول، ف الالت
الت توجد فيها مارسة دولية معترف با وسوابق وآراء فقهية . 
 ، لئحة بأربعة عشر مادة من المكن أن1949ووضعت اللجنة منذ دورتا الول، الت انعقدت سنة 

 تكون موضوعا للتدوين من بينها قانون البحار . واقترح بعض أعضائها الكتفاء بتدوين بعض مظاهر قانون
 البحار، إل أن اللجنة توصلت إل خلصة مفادها أن متلف مظاهر قانون البحار متداخلة فيما بينها،

 )، ت تعيي الستاذ فرانسوا1950ويستحسن دراستها بشكل إجال . وخلل الدورة الثانية للجنة (
François . مقررا خاصا مكلفا بدراسة متلف السائل التعلقة بقانون البحار  

 22 تقريرا حول النظام القانون للبحر العال ، تضمن 1950 مارس 17وقدم مقرر اللجنة ف 
 )، من بينها حق الطاردة الثيثة، حيث استعرض مراحل تطور هذا الق، من خلل أعمال معهد262موضوعا(

الفقرة الولى من المادة الولى من الميثاق . ـ 260

  عضوا تنتخبهم الجمعية العامة لمدة خمسة سنوات قابلة للتجديد، و يراعى في25ينص القانون الساسي لهذه الجنة على أنها تتشكل من  ـ 261
انتخابهم تمثيلهم للمدنيات الرئيسة والنظم القانونية المختلفة أنظر :

Sh.Rosenne, The International Law Commission, B.Y.I.L., Vol.36, 1960, p.122 .
الجنسية،     :            262 العديمة السفن السفينة، جنسية السفينة، إقليمية السفينة، تعريف البحار، حرية مفهوم هي المواضيع هذه  ـ

التصـادم،                 الشـعار، البشـرية، الحيـاة حمايـة الخاصة، والسفن الحكومية السفن بين التمييز أكثر، أو جنسيتين تحمل التي  السفن



 القانون الدول وجعية القانون الدول ولنة الباء التابعة لعصبة المم وأعمال مؤتر لهاي للتقني لسنة
) . 263، وكذا من خلل الفقه والتشريعات الوطنية والعاهدات الدولية(1930

 وقد أشار التقرير إل السائل الختلف بشأنا بي أعضاء اللجنة، والت يتعي توجيهها إل متلف
 الكومات، مع ذكر الواقف الت كانت لديها والقتبسة من أعمال العاهد العلمية وأعمال مؤتر التقني التطور

سئلة على الشكل التال :أللقانون الدول . وقد تت صياغة تلك ال
أ) ماهي اللحظة القرر أن تبدأ منها الطاردة الثيثة ؟ 

ب) هل من الضروري أن تكون سفينة الراقبة أيضا ف البحر القليمي حي إعطاء المر بالتوقف ؟ 
ج) هل يكن مباشرة الطاردة حي تكون السفينة الطاردة قد بلغت النطقة الاورة ؟

د) هل يكن مباشرة الطاردة الثيثة ف حالة الوجود الكمي لسفينة ف الياه القليمية ؟ 
 Martinه) التساؤل الامس يتعلق بالة عرفتها أندونيسيا - الدولة الرخبيلية - ف قضية مارتن برمان 

Behrmanحي يتم إيقاف سفينة ف الياه القليمية واقتيادها إل اليناء لتفتيشها، فهل يكن لا أن تطلب ، 
إطلق سراحها إذا كانت الطريق إل اليناء تر عب جزء من البحر العال ؟ . 

 وقد تلقت اللجنة ردود الكومات كما تضمنت الذكرة الصاغة من طرف المي العام لنظمة المم
 التحدة مسائل مهمة تتعلق بفهوم الطاردة وحرية البحر العال والنطقة الاورة .  وخلل اللقاءات الت عقدتا
 اللجنة تت الوافقة على جزء مهم من الصياغة الخية لق الطاردة الثيثة وطرحت الادة التعلقة بق الطاردة

الثيثة أمام اللجنة للمصادقة عليها .
 ، مشروع1954، الؤرخ بفاتح مارس Françoisوقد ورد ف التقرير السادس للستاذ فرانسوا 

 Projet d'article relatifs au régime de la hauteالواد التعلق بالنظام القانون للبحر العال 

mer منه إل موضوع29)، تطرقت الادة 264 مادة تم مواضيع متلفة(34، مع تعليق اللجنة عليها، و تضمن  
 حق الطاردة الثيثة، حيث نصت على أن مطاردة سفينة من أجل خرق قواني وأنظمة الدولة الساحلية تنطلق
 حي تواجد السفينة الجنبية ف الياه الداخلية أو البحر القليمي لذه الدولة، يكن أن تستمر فيما وراء البحر

 القليمي، شريطة أن تتم بدون انقطاع . وأن ليس من الضروري أن تكون سفينة الراقبة موجودة ف البحر
 القليمي، حي إرسال الشعار بالتوقف للسفينة الجنبية وتوصل هذه الخية بذا الشعار، ول يكن مطاردة

 سفينة أجنبية ف النطقة الاورة للبحر القليمي إل إذا كانت قد مست الصال الت من أجل حايتها أنشئت
 هذه النطقة . وتتوقف الطاردة حي دخول السفينة الطاردة البحر القليمي للبلد الذي تنتمي إليه أو لبلد ثالث

اللسـلكية               الكـابلت السـلح، تجـارة الرقيـق، تجـارة العـالي، البحـر شـرطة العـالي، البحـر فـي الرسـميات والنقاذ،  المساعدة
 (  ) الحقـوق            ، المجـاورة المنطقـة العـالي البحـر تمديد البحرية، الثروات حماية الحثيثة، المطاردة حق المصايد، شرطة  التحتبحرية،

القاري         . الجرف البحر، قاع تحت وما قاع على الخالصة
263 - Rapport sur " La haute mer " A/CN.4/17, mars 1950, C.D.I., Nations Unies, Assemblée Générale , p.20-23.

البحرية،     :            264 الملحة سلمة الحكومية، السفن التجارية، السفن الملحة، حرية العالي، بالبحر التعريف هي المواضيع هذه  ـ
المياه              . تلوث المصايد، العالي، البحر شرطة التصادم، حالة في الجنائية الختصاصات المغمورة، والنابيب الكابلت



 . ول يكن البدء فيها إل إذا تأكدت سفينة الراقبة عن طريق التقوي، ومقاييس الزاوايا أو بأية وسيلة أخرى،
 من وجود السفينة الطاردة، أو أحد الراكب التابعة لا، داخل حدود البحر القليمي . ويب أن يتم انطلق
 الطاردة بعد إرسال الشعار بالتوقف، والشعار يب أن يُعطى على مسافة تسمح للسفينة العنية إما بسماعه

 أو برؤيته . ول يكن للسفينة الطاردة الت ت توقيفها ف منطقة خاضعة لولية الدولة، واقتيادها نو أحد موانئ
 هذه الدولة لقاضاتا أمام السلطات الختصة أن تتج برورها عب جزء من البحر العال من أجل إطلق

) .265سراحها(
 وجاء ف تعليق لنة القانون الدول على مضمون هذه الادة، أن النظام التعلق بق الطاردة الثيثة،

  قد عكس بطريقة عامة البادئ الغي متنازع عليها ف القانون الدول،،1930الذي صاغه مؤتر التقني لسنة 
 إل أنه يتضمن مع ذلك بعض النقط الت حصل خلف حولا، والت كانت موضوع دراسة خاصة من طرف

 لنة القانون الدول خلل دورتا الثالثة، وأن القرر الاص قد عكس الفكار الت ت تبنيها من طرف
) .266اللجنة(

  قد صيغ بشكل حاول معه أن يشمل متلف السائل الت يثيها حق الطاردة29وإذا كان نص الادة 
 الثيثة، مثل انطلق هذه الطاردة من الياه الداخلية أو البحر القليمي بعد التأكد من خرق السفينة الطاردة

 لقواني وأنظمة الدولة الساحلية ومن وجودها داخل البحر القليمي، ورفض طلب إطلق سراح السفينة
 العتقلة ف حالة عبور جزء من البحر العال عند اقتيادها إل أحد موانئ الدولة الساحلية، فإنه أغفل التطرق إل
 مسألتي، تتعلق أولها بصي الطاردة الثيثة حي دخول السفينة الطاردة ميناء بلدها أو ميناء بلد ثالث، حيث

 اكتفت بالنص على إناء تلك الطاردة عند دخول السفينة البحر القليمي لبلدها أو لبلد ثالث، غي ميزة بي
 حالة السفينة العابرة للبحر القليمي دون التوجه نو الياه الداخلية أو أحد الوانئ، والالة الت تعب فيها

السفينة البحر القليمي بغرض النفاذ إل الياه الداخلية أو أحد الوانئ .
  فترتبط بإخبار الدولة الت تمل السفينة الطاردة علمها ف حالة اعتقالا الت ت إغفالاأما السألة الثانية

 خارج البحر القليمي رغم أهية الخبار، طالا أن القانون الذي يطبق على السفينة ف البحر العال هو قانون
 دولة العلم، وأن حق الطاردة الثيثة يعتب استثناءا يعل من قانون دولة سفينة الراقبة القانون الواجب التطبيق،

ما يتم بالضرورة إخبار دولة العلم .
 ) . وقد حلت الادة267 مادة(73 تبنت اللجنة مشروعها الذي تضمن 1956وف دورتا الثامنة لسنة 
 وجاءت على الشكل التال :47التعلقة بق الطاردة الثيثة رقم 

265 -  Sixième rapport  sur "  Le  régime de la  haute mer ",  A/CN.4/79,  1er  mars  1954,  C.D.I.,  Nations unies, 
Assemblée Générale, pp.27-28.
266 - Ibid., p.28.
267 - Nations Unies, Rapport de la C.D.I., sur les travaux de la huitième session du 23 avril au 4 juillet 1956, 
Assemblée Générale, Documents officiels, Supplement N° 9 (A/3159), New York, 1956, pp.4-12.



 - يوز القيام بطاردة سفينة أجنبية عندما يكون لدى السلطات الختصة للدولة الساحلية أسباب وجيهة،1
 بأن هذه السفينة قد انتهكت قواني وأنظمة تلك الدولة . ويب أن تبدأ هذه الطاردة عندما تكون السفينة
 الجنبية ف الياه الداخلية أو ف البحر القليمي للدولة القائمة بالطاردة، ول توز مواصلة الطاردة فيما وراء
 حدود البحر القليمي إل إذا كانت قد تت بدون انقطاع . وليس من الضروري حي تلقي السفينة الجنبية

 الوجودة داخل البحر القليمي أو النطقة الاورة أمر التوقف أن تكون السفينة الت أصدرت ذلك المر
 66موجودة كذلك داخل البحر القليمي . وإذا وُجدت السفينة ف النطقة الاورة، كما ت تديدها ف الادة 

)، فإن الطاردة ل يكن أن تباشر إل إذا كان هناك خرق للحقوق الت أنشئت النطقة من أجل حايتها؛268(
 - يتوقف حق الطاردة الثيثة بجرد دخول السفينة الطاردة البحر القليمي للدولة الذي تنتمي إليه أو2 

لدولة أخرى؛ 
 -ل تعتب الطاردة قد بدأت ما ل يثبت للسفينة القائمة بالطاردة بواسطة التقويات، ومقاييس الزوايا أو أية3

 وسيلة أخرى، وجود السفينة الطاردة، أو أحد الزوارق التابعة لا، داخل حدود البحر القليمي، وعند
 القتضاء، ف النطقة الاورة . ول يوز بدء الطاردة إل بعد إعطاء إشعار بالتوقف، مرئي أو مسموع، من

مسافة تسمح للسفينة العنية برؤيته أو ساعه؛
 -ل يوز أن تارس حق الطاردة الثيثة إل السفن الربية أو الطائرات العسكرية، أو غيها من السفن أو4

الطائرات الت تعمل ف خدمة حكومية ومأذون لا بذلك؛
 - ف حالة مارسة حق الطاردة الثيثة من طرف طائرة، فإن الفقرتان الول والثالثة من هذه الادة تطبقان،5

 مع مراعاة ما يقتضيه اختلف الال، على هذا النوع من الطاردة . ويب على الطائرة الت تعطي المر
 بالتوقف أن تطارد السفينة بنفسها فعليا، إل حي وصول سفينة تابعة للدولة الساحلية، تكون قد دعتها الطائرة

 إل عي الكان لتابعة الطاردة، مال تكن الطائرة ذاتا قادرة على احتجاز السفينة . ول يكفي لتبير احتجاز
 السفينة ف البحر العال، أن تكون الطائرة قد شاهدت السفينة مرد مشاهدة وهي ترتكب النتهاك، أو وهي

مل شبهة ف ارتكابا، إن ل تكن السفينة قد أُمرت بالتوقف وطوردت من قبل الطائرة نفسها؛
 - ول توز الطالبة بالفراج عن سفينة احتجزت داخل حدود ولية دولة، واصطحبت إل ميناء تابع لتلك6

 الدولة لغرض التحقيق معها أمام السلطات الختصة، بالستناد فقط إل مرور السفينة عب جزء من البحر
) .269العال، إذا كان ذلك الرور قد حتمته ظروف الرحلة(

  من المشروع على أنه يمكن للدولة الساحلية أن تمارس على منطقة من البحر العالي مجاورة للبحر القليمي المراقبة66تنص المادة ـ  268
 الضرورية من أجل: الوقاية من خرق القوانين الجمركية والضريبية والصحية على إقليمها أو في بحرها القليمي؛ وقمع مخالفات هذه القوانين

  ميل انطلقا من خط الساس الذي12المرتكبة فوق إقليمها أو في بحرها القليمي. كما تنص نفس المادة على أن هذه المنطقة ل تمتد فيما وراء 
.Ibid., p.11يستعمل كنقطة انطلق قياس عرض البحر القليمي .

269 - (1-La poursuite d'un navire étranger peut être engagée si les autorités compétentes de l'Etat riverain ont de 
bonnes raisons de penser que ce navire a contrevenu aux lois et réglememnts de cet Etat . cette poursuite doit 
commencer lorsque le navire étranger se trouve dans les eaux interieures ou dans la mer territoriale de l'Etat 
poursuivant et ne peut être continué au-delà des limites de la mer territoriale qu'à condition de ne pas avoir été 
interrompue . Il n'est pas nécessaire que le navire , ordonnant de stopper à un navire étranger navigant dans la 
mer territoriale, s'y trouve également au moment de la réception dudit ordre par le navire intéressé . Si le navire 



 من مشروعها النهائي ذكرت اللجنة :47وف تعليقها على مشروع الادة 
  من النظام القانون للبحر القليمي الذي تبنته11الادة ف خطوطها العريضة مأخوذة عن الادة هذه أ) أن 

 ، وأن المر يتعلق بق غي متنازع عليه من حيث البدأ، وإنا1930اللجنة الثانية لؤتر التقني بلهاي سنة 
 يقوم اللف حول التفاصيل التعلقة بتطبيقه، فحي تتلقى سفينة أجنبية المر بالتوقف أثناء وجودها ف البحر
 القليمي ليس من الضروري أن تكون السفينة الصدرة للمر موجودة بدورها ف هذا البحر، ذلك أن سفينة
 الراقبة ف أدائها لذه الهمة يكن أن تتواجد خارج حدود البحر القليمي، وبالتال يكفي أن تكون السفينة

الطاردة داخل البحر القليمي ف الوقت الذي تبدأ فيه هذه الطاردة . 
 وأن الطاردة يب أن تكون مستمرة، وإذا حصل فيها انقطاع فل يكن استئنافها . وف كل الحوال
 فإن حق الطاردة الثيثة يتوقف بجرد دخول السفينة الطاردة مياه البحر القليمي للدولة الت تنتمي إليها، أو

البحر القليمي لدولة أخرى . 
 كما ل يكن اعتبار الطاردة قد بدأت، إل ف اللحظة الت يتأكد لدى سفينة الراقبة وجود السفينة

 الجنبية ف البحر القليمي، وتكون قد أعطتها المر بالتوقف . ولتفادي التعسف ف استعمال هذا الق، فإن
 اللجنة ل تكتف  بالمر الصادر بواسطة اللسلكي، الذي يكن أن يُعطى على مسافة غي مدودة، حيث

 نصت على " الشعار الرئي أو السموع "، لتفادي استعمال الشعار الذي يُعطى على مسافة طويلة والرسل
بواسطة اللسلكي .

étranger se trouve dans une zone contiguë telle qu'elle est définie à l'article 66, la poursuite ne peut être entamée 
que pour cause de violation des droits que l'institution de ladite zone avait pour objet de protéger .
2-Le  droit  de  poursuite  cesse  dés  que  le  navire  poursuivi  entre  dans  la  mer  territoriale  du  pays  auquel  il 
appartient ou dans celle d'un tierce puissance .
3-La poursuite n'est considérée comme étant commencée qu'à condition que le navire poursuivant se soit assuré 
par  des  relévements,  des  mesures  d'angle  ou de  toute  autre  façon,  que  le  navire  poursuivi  ou  l'une  de ses 
embarcations se trouve à l'intérieur des limites de la mer territoriale ou, le cas échéant, dans la zone contiguë . La 
poursuite ne peut être commencée qu'après l'émission d'un signal  de stopper,  visuel ou auditif, donné à une 
distance permattant au navire intéressé de le voir ou l'entendre .
4-Le droit de poursuite ne peut être exercé que par les navires de guerre ou des aéronefs militaires, ou d'autre 
navires ou aéronefs affectés à un service public et spécialement autorisés à cet effet .
5-Dans le cas d'une poursuite effectuée par un aéronef :
a)Les  dispositions  des  paragraphes  1  à  3  du  présent  article  s'appliquent  mutatis  mutandis   à  ce  mode  de 
poursuite;
b)L'aéronef qui donne l'ordre de stopper doit lui même poursuivre activement le navire jusqu'à ce qu'un navire de 
l'Etat riverain alerté par l'aéronef arrive sur les lieux pour continuer la poursuite, à moins que l'aéronef ne puisse 
lui-même arrêter le navire . Pour justifier l'arraisonnement d'un navire en haute mer, il ne suffit pas que celui-ci 
ait été simplement repéré par l'aéronef comme ayant commis une infraction ou comme étant suspect d'infraction, 
s'il n'à pas été à la fois requis de stopper et poursuivi par l'aéronef lui-même .
6-La relaxe d'un navire arrêté à un endroit relevant de la juridiction d'un Etat et escorté vers un port de cet 
Etat, en vue d'un examen par les autorités compétentes, ne peut être exigée du seul fait que le navire et son 
escorte  aient  traversé  une  partie  de  la  haute  mer  lorsque  les  circonstances  ont  rendu  nécessaire  cette 
traversée .) Ibid., p.9. 



  تنطبق أيضا على السفينة الت تلجأ إل التوقف خارج البحر القليمي وتستعمل زوارق47ث إن الادة 
 تابعة لا ف القيام بأعمال غي قانونية ف هذه النطقة . وقد رفضت اللجنة أن تاثل بي هذه الالة والالة الت

تستعمل فيها السفينة لذا الغرض زوارق أخرى غي تابعة لا .
 ب) الحكام النصوص عليها أعله مطابقة لتلك الت ت تبنيها من طرف مؤتر لهاي، إل أن الادة التبناة من

 ، فقد كان رأي أغلبية أعضاء1930طرف لنة القانون الدول تتميز ببعض النقط عن تلك الت ت تبنيها سنة 
 اللجنة أنه يب العتراف بق الطاردة الثيثة حي تواجد السفينة ف النطقة الاورة للبحر القليمي، شريطة

 أن يكون سبب الطاردة متعلقا برق القوق الت  أُنشئت هذه النطقة من أجل حايتها . وهكذا فإذا أنشأت
 دولة ما منطقة ماورة بدف الراقبة المركية، فإنه ل يكن لا أن تطارد سفينة أجنبية من أجل الصيد غي
 القانون ف البحر القليمي إذا كانت هذه الخية تتواجد حي بدء الطاردة ف النطقة الاورة . وقد ذهب
 بعض أعضاء اللجنة إل القول بأنه مادام أن الدولة الساحلية ل تارس السيادة على النطقة الاورة، فإن أية
 مطاردة تبدأ ف الوقت الذي تكون فيه السفينة الجنبية ف هذه النطقة ل يكن العتداد با . إل أن أغلبية

 أعضاء اللجنة ل يوافقوا على هذا الرأي، وبالقابل قبلوا بكون أن المر يب أن يكون متعلقا دائما بروقات
 مرتكبة من طرف السفينة ف الياه الداخلية والبحر القليمي، وأن الفعال الرتكبة ف النطقة الاورة ل تول

الدولة الساحلية مارسة حق الطاردة الثيثة .
  وأعلنت اللجنة صراحة على أن السفن الربية والسفن العامة الستعملة لغراض حكومية والرخص

 لا بشكل خاص من طرف دولة العلم للقيام بذه الهمة، هي وحدها الت تارس حق الطاردة الثيثة، وأن من
 الطبيعي أن تارس سفن الشرطة والمارك أيضا هذا الق، ف حي تُستبعد السفن العامة الدارة لغراض

تارية.
 كما قررت أن  السفينة الت تقوم بتوقيف السفينة الطاردة ليس ضروريا أن تكون نفس السفينة الت
 بدأت الطاردة، شريطة أن تكون قد التحقت با أثناء تلك الطاردة، وأل تكون قد أصدرت المر بالتوقف

للسفينة الجنبية دون أن تشارك ف عملية الطاردة .
 وقد اهتمت اللجنة أيضا بق الطاردة الثيثة المارس بواسطة الطائرات، حيث ذهبت برغم بعض

 الراء العارضة، إل إمكانية قبول مثل هذه المارسة، شريطة أن تكون متطابقة مع البادىء الت تكم مارسة
 هذا الق من طرف السفن . ولذا الغرض أخضعت مارسة الطائرات لق الطاردة للسفن ف البحر العال
 وتوقيفها - وعند القتضاء بالشاركة مع سفينة - للشروط النصوص عليها ف الفقرة الامسة . وأن من

 الضروري، من أجل مارسة قانونية لق الطاردة، أن تتلقى السفينة الطاردة المر بالتوقف حي تواجدها ف
 البحر القليمي أو النطقة الاورة، وأن تكون الطائرة قادرة على إرسال إشعار مرئي وواضح، ولذا يب

استبعاد الشعار الوجه بواسطة اللسلكي حي يتعلق المر بالطائرات أيضا .



 كما أشارت اللجنة إل أن من الفيد أن تقوم السفينة أو الطائرة بتحديد موقع السفينة الطاردة ف
 الوقت الذي تبدأ فيه الطاردة الثيثة، ويب عليها - ف نطاق المكن - تديد هذا الوقع بكل الوسائل الادية

التاحة، كإلقاء عوامة مثل .
  وأدت1930وأخيا أدخلت اللجنة ف هذه الادة حالة ماثلة لق الطاردة، طرحت بعد مؤتر لهاي 

 إل اختلف ف الراء . ويتعلق المر بالة السفينة الطاردة الت يتم توقيفها ف البحر القليمي وتستوجب
 مرافقتها نو ميناء الدولة عبور البحر العال . فقد ارتأت اللجنة أنه ليس من النطقي العتراف بق سفينة

 الراقبة باحتجاز سفينة ف البحر العال واقتيادها نو أحد الوانئ، ورفض حق السفن الكومية ف مرافقة سفينة
 ت احتجازها ف البحر القليمي حتمت مرافقتها إل أحد الوانئ الرور عب البحر العال، وقررت أنا ل ترى ف

) .270عبور جزء من البحر العال ف هذه الالة أي تأثي على شرعية الطاردة(
 وهكذا تكنت لنة القانون الدول من صياغة مشروع مادتا الت اقترحتها على الؤتر . ويلحظ أنا
 استفادت ليس فقط من ردود الدول ولكن أيضا من أعمال العاهد السابقة التعلقة بالوضوع، حيث ضمنتها

 بعض القتضيات الت فرضها التطور الذي عرفته وسائل الواصلت والرقابة وكذلك الظروف السياسية
 والقتصادية الستجدة الت عرفها العال بعد الرب العالية الثانية . ومن بي السائل الت وردت لول مرة ف

مشروع الادة الذكورة العدة من طرف اللجنة :
  " الطلوبة من طرفBonnes raisonsأ) أن اللجنة أشارت لول مرة إل ما أسته  " بالسباب العقولة  

 سلطات الدولة الساحلية، للتحقق من أن هناك مالفات قد ارتكبت من طرف السفينة الجنبية، والت على
 إثرها انطلقت الطاردة الثيثة . وهو شرط معقول مادام أن المر يتعلق بق استثنائي، يرد على القاعدة العامة

التمثلة ف حرية البحر العال .
 ب) أنا قررت أن ليس من الضروري أن تكون السفينة القائمة بالطاردة داخل البحر القليمي حي تتلقى

 السفينة الجنبية المر بالتوقف، وهو أمر ينسجم مع طبيعة عمل سفن الراقبة الت قد تكون ف بعض الحيان
خارج حدود البحر القليمي أثناء قيامها بالهمة النوطة با .

 ج) أنا حسمت ف مسألة كانت قد أثارت نقاشا طويل، والتمثلة فيما إذا كان من المكن انطلق الطاردة
 من النطقة الاورة للبحر القليمي؛ فأقرت إمكانية انطلق الطاردة الثيثة من هذه النطقة لكن فقط ف حالة

خرق القوق العترف با للدولة الساحلية ف النطقة الذكورة .
 د) أنا رأت أن يكون الشعار بالتوقف الوجه إل السفينة الجنبية مرئيا أو مسموعا، وأن ل يعتمد على

 الشعار الوجه بواسطة وسائل التصال اللسلكية لتفادى ما قد يكن أن ينشأ عن ذلك من مشاكل، بسبب
 صعوبة التدليل على إعطاء الشعار من عدمه؛ خاصة وأن الشعار يثل أحد الركائز الساسية لقانونية الطاردة

الثيثة .

270 - Ibid., pp.32-33.



 ه) أنا أدخلت إمكانية مطاردة السفينة بواسطة الطائرة، وهو تديد يتماشى مع التطور الاصل ف وسائل
 الواصلت، واعتماد الكثي من الدول الساحلية على الطائرات ف مراقبة مياهها القليمية، خصوصا بالنسبة إل

الدول ذات السواحل الشاسعة .
 و) أنا استبعدت طلب السفينة التجزة ف الياه القليمية إطلق سراحها ف البحر العال عندما يستوجب

 اقتيادها نو أحد الوانئ لتفتيشها عبور ذلك البحر . وهي مسألة منطقية خصوصا بالنسبة إل بعض الدول
ذات الوضعية الغرافية الاصة كالدول الرخبيلية .

 ز) وأنا أجازت التناوب بي طائرة وطائرة أخرى أو سفينة خلل الطاردة الثيثة، وهو نتيجة منطقية
للمساواة بي الطائرات والسفن ف مسألة الضطلع بالطاردة الثيثة.

 :إن هذا التنظيم الكم للجوانب العملية والقانونية للمطاردة الثيثة ل ينع من إبداء من ملحظتي 
 تتمثل الول ف عدم تييزها بي السفن الارة ف البحر القليمي دون الدخول إل الياه الداخلية أو الوانئ، وبي

 تلك الت الت تارس ذلك الرور بدف النفاذ إل الياه الداخلية أو أحد الوانئ، حيث اكتفت الادة الذكورة
 بالشارة إل أن الطاردة تتوقف بجرد دخول السفينة الطاردة البحر القليمي لدولتها أو البحر القليمي لدولة

ثالثة . 
 أما اللحظة الثانية فترتبط با يصطلح على تسميته بالوجود الكمي، وهي حالة السفينة الت رغم

 وجودها خارج البحر القليمي قد تعمل على ارتكاب مالفات لقواني وأنظمة الدولة الساحلية، إما بواسطة
 زوارق تابعة لا، وإما بواسطة زوارق غي تابعة لا قادمة من الساحل . حيث ل تأخذ اللجنة إل بالالة الول

 ؛ بينما ل تتطرق للحالةSimple constructive presenceالت تسمى بالوجود الكمي البسيط 
  ، وقد رأيناExtensive constructive presenceالثانية الت يطلق عليها الوجود الكمي الوسع 
) .271أن بعض الحكام القضائية قد طبقت الالتي (

 وقد عبت لنة القانون الدول ف التقرير الذي تقدمت به للجمعية العامة لنظمة المم التحدة عن
 اقتناعها بأن أشغالا تعتب تهيدا لعقد مؤتر التدوين، وأن الختلف ف الراء الذي برز حول بعض السائل ل

 يكن أن يؤجل عقد الؤتر. و تقدمت بتوصية للجمعية العامة تدعوها فيها إل عقد مؤتر دول يتكلف بدراسة
 مواضيع قانون البحار، على أل يقتصر على دراسة الوانب القانونية فقط، بل يب أن يتناول الوانب التقنية

 والبيولوجية والسياسية للموضوع، وأن تدون نتائج أشغاله ف اتفاقية أو عدة اتفاقيات دولية، أو أية وسيلة
) . 272تراها المعية العامة مناسبة(

  المي العام بباشرة إجراءات عقد مؤتر دول، الذي1957 يناير 21وقد أوصت المعية العامة ف 
 بنيف .1958 يناير 24حدد تاريخ افتتاحه ف 

مارشال       271 هنري قضية سابقا أنظر Theـ  Henry  L.Marshall     موشـر مـاريون وقضـية ،The  Marion  L.Mosher وقضـية ، 
باشمان    .  The Marjorie E.Bachmanمارجوري

ص        272 سابق، مرجع الدغمة، محمد إبراهيم .17ـ يليها   وما
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  فباير و24 دولة انعقد مؤتر المم التحدة الول لقانون البحار بنيف ما بي 86بضور مثلي عن 
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 البحار،  من النواحي القانونية والقتصادية والستراتيجية . حيث حُددت مهمته ف صياغة مدونة تنظم
) .273% من الكرة الرضية(70بوجبها تلك الالت الت تشكل 

 لقد كان منتظرا من الؤتر توحيد وعولة القواعد القانونية الدولية الشتتة، وتكييفها مع التطور الذي
 عرفته اللحة والتجارة والصيد البحري واستغلل الثروات البحرية، حت ل تبقى هذه القواعد القانونية بالنسبة

 إل هذه النشطة مصدر تأويلت متلفة ونزاعات دولية، بل لتكون بالنسبة إليها سندا ودعما عاليي يعتمد
 إل أن بوادر الختلف بي الدول بدأت  تظهر منذ انطلق أشغال الؤتر،عليها للحد من هذه العوقات . 

 حيث بدا أن وفود الدول قد حضرت للدفاع عن مصالها القتصادية والسياسية، خاصة وأن الظرف كان
 يعرف حدة ف الصراع بي الشرق والغرب . إل أن أهم ما ميز هذه الرحلة هوبزوغ حركة عدم النياز الت

 جعلت من نفسها ناطقا باسم دول العال الثالث، لبلورة قانون دول جديد يأخذ بعي العتبار مصالها
 الاصة . وف القابل كانت الدول البحرية الكبى تسعى إل إلفاظ على الوضع الذي كان سائدا والتسم

 ) .274بالرية، لنه كان يدم مصالها القتصادية عن طريق استغلل الثروات البيولوجية والعدنية البحرية(
 ومع ذلك شكل هذا الؤتر مطة تاريية هامة ف مسار تطور تقني قواعد قانون البحار بصفة عامة، وحق

 الطاردة الثيثة بشكل خاص . فلول مرة يصل اتفاق بي مموعة كبية من الدول حول شروط مارسة هذا
الق .  

 ولتسهيل عمل الؤتر ت إنشاء خسة لان، بالضافة إل لنة الصياغة . وقد أسند موضوع البحر
  التعلقة بق الطاردة الثيثة والعد من47العال إل اللجنة الثانية الت ف إطارها تت مناقشة مشروع الادة 

 طرف لنة القانون الدول كما أسلفنا . وبالنظر إل تعدد التدخلي واختلف القتراحات سنكتفي بالشارة
إل أهم الناقشات والتعديلت الدخلة على كل فقرة من فقرات الادة الذكورة .

273 - M.Nassef, Op.Cit., p.44.
274 -  P.Buirette-Maurau,  La  participation  du  tiers  monde  à  l'élaboration  du  droit  international,  Essai  de 
qualification, Paris, L.G.D.J., 1983, p.17 et s; R,E.Charlier, Résultats et enseignements des conférences du droit 
de la mer, A.F.D.I.,1960, p.68; A.Matine-Daftay, La contribution des conférences de Genéve au développement 
progressif du droit international de la mer, R.C.A.D.I., vol.102-I, 1961, p.641.



 ) كانت موضوع عدة تدخلت تدف إل إدخال تعديلت عليها، أهها تدخلت275الفقرة الول(
) . 276كل من ألانيا الفدرالية وبولونيا ويوغسلفيا(

 ، حيث47فقد أثار وفد ألانيا الفدرالية مسألة عدم التناسق بي الفقرتي الول والثالثة من الادة 
 )، حت تكون متلئمة مع الفقرة277اقترح إضافة عبارة " أو أحد زوارقها " بعد عبارة " السفينة الجنبية "(

 الثالثة من نفس الادة، الت تنص على أن " الطاردة ل يكن اعتبارها قد بدأت إل إذا كانت...السفينة الطاردة
 أو أحد زوارقها متواجدا داخل حدود البحر القليمي " . وأضاف أن اقتراح بلده يسعى لزالة هذا التناقض
 وتأكيد إمكانية مارسة حق الطاردة الثيثة ف حالة وجود السفينة نفسها خارج البحر القليمي، وف الوقت
الذي يقوم فيه أحد الزوارق التابعة لا بأعمال ف هذا البحر تعد انتهاكا لقواني وأنظمة الدولة الساحلية . 

 وتقدم وفدا بولونيا ويوغسلفيا باقتراح مشترك يضع النطقة الاورة على قدم الساواة مع الياه
 ) . وقد جاء ف تدخل الندوب البولون278الداخلية والبحر القليمي فيما يتعلق بمارسة حق الطاردة الثيثة(

 أن اقتراحه يهدف إل السم ف مسألة معرفة مدى إمكانية الدولة الساحلية البدء ف الطاردة الثيثة من داخل
 البحر القليمي فقط، أو أن بإمكانا البدء فيها من النطقة الاورة، معلنا أن حق الطاردة الثيثة يعد ف نفس

 الوقت تكملة ونتيجة لقوق الدولة الساحلية الت تارسها ف النطقة الاورة لبحرها القليمي، وأن النظرية الت
 بوجبها ل يكن البدء ف الطاردة الثيثة إل من داخل البحر القليمي، تعود إل فترة ل تكن النطقة الاورة قد
 اعتُرف با بعد، أما وقد تطور الوضع بالنسبة إل الفقه فإنه يب العتراف بأن الطاردة الثيثة يكن أن تنطلق

 من هذه النطقة، وأن القول بغي ذلك سيجعل من الصعب على الدولة الساحلية حل الخرين على احترام
 قوانينها المركية . وذكر مثل بولونيا تدعيما لرأيه بواقف الدول العب عنها خلل مؤتر التقني بلهاي سنة

 الفقرة الولى : ( يجوز القيام بمطاردة سفينة أجنبية عندما يكون لدى السلطات المختصة للدولة الساحلية أسباب وجيهة، بأن هذه السفينة قدـ  275
 انتهكت قوانين وأنظمة تلك الدولة . ويجب أن تبدأ هذه المطاردة عندما تكون السفينة الجنبية في المياه الداخلية أو في البحر القليمي للدولة القائمة

 بالمطاردة، وليجوز مواصلة المطاردة فيما وراء حدود البحر القليمي، إل إذا كانت قد تمت بدون انقطاع . وليس من الضروري، حين تلقي السفينة
 الجنبية الموجودة داخل البحر القليمي أو المنطقة المجاورة أمر التوقف أن تكون السفينة التي أصدرت ذلك المر موجودة كذلك داخل البحر

 ، فإن المطاردة ل يمكن أن تباشر إل إذا كان هناك خرق للحقوق66القليمي . وإذا وجدت السفينة في المنطقة المجاورة، كما تم تحديدها في المادة 
التي أنشئت المنطقة من أجل حمايتها ) . 

 بالنسبة إلى التدخلت التي لم تؤخذ بعين العتبار من طرف اللجنة الثانية هناك تدخل وفد بريطانيا الذي أعلن أن المطــاردة ل يمكــن أن تنطلــق ـ 276
 إل حين وجود السفينة الجنبية في المياه الداخلية أو في البحر القليمي، وأنها ل يمكن أن تبدأ حين تكون السفينة الجنبية في المنطقة المجاورة أو في
 أي من أجزاء البحر الخرى التي ل تمارس عليها الدولة الساحلية سيادتها . وتقدم وفد الدانمارك باقتراح تعديل بإضافة جملة تقضي بإمكانية مباشرة
 المطاردة  ضد سفينة من أجل خروقات ارتكبتها خلل فترة زمنية سابقة ل تتجاوز سنتين، على أل يتم احتجاز السفينة إل إذا كانت مسيرة من طرف
 نفس القائد وتابعة لنفس المالك . واقترح وفد المكسيك أيضا إضافة جملة إلى هذه الفقرة تتعلق بمنطقة حماية الثروات البيولوجية البحرية المنشــأة مــن

  من مشروع لجنة القانون الدولي، من شأنها تخويل الدول ممارسة حق المطاردة الحثيثة داخل مناطق حماية55طرف الدولة الساحلية بموجب المادة 
 المصايد بنفس مستوى ممارسته في البحر القليمي والمنطقة المجاورة . واقترح الوفد اليســلندي النـص علـى شـرعية المطــاردة فـي الحالـة الـتي ل

تتواجد فيها كل من سفينة المراقبة والسفينة المطاردة داخل البحر القليمي . من أجل المزيد حول هذه التدخلت والقتراحات أنظر :
M.Grant (Royaume-Uni), Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, Documents officiels, Vol.IV : 
Deuxième Commission ( Haute mer : régime général ), Comptes rendus analytiques des séances et Annexes. 
Genève, 1958, p.88 .
Document A/CONF.13/C.2/L.99, Danemark : propostiion . Ibid., p.152 .
Document A/CONF.13.C.2.L.4. Mexique : proposition . Ibid., p.126 .
Document A/CONF.13/C.2/L.89. Island : proposition. Ibid., p.150 .
277-  Document A/CONF.13/C.2/l.115, République Fédérale d'Allemagne : proposition. Ibid., p.157

بأغلبية      اللماني القتراح يبني ضد   48تم وامتناع   8صوتا التصويت   5اصوات، عن دول .
278 - Document A/CONF.13/C.2/L.20/Rev.1 ET L.61/Rev.1.Pologne et Yougoslavie: proposition . Ibid., p.131.



  البمة بي دول البلطيق، وكذا الحكام الصادرة1925، وبالادة التاسعة من معاهدة هلسنكي لسنة 1930
) . 279عن الاكم المريكية(

  صوتا ،50 كما ت تعديلها وتبنيها، بأغلبية 47وف الخي ت التصويت على الفقرة الول من الادة 
) . وقد جاءت على الشكل التال :280 عن التصويت(9 أصوات، وامتناع 3ومعارضة 

 < يوز القيام بطاردة سفينة أجنبية عندما يكون لدى السلطات الختصة للدولة الساحلية أسباب وجيهة، بأن
 هذه السفينة قد انتهكت قواني وأنظمة تلك الدولة . ويب أن تبدأ هذه الطاردة عندما تكون السفينة

 الجنبية أو أحد زوارقها ف الياه الداخلية أو ف البحر القليمي أو النطقة الاورة للدولة القائمة بالطاردة،
 ولتوز مواصلة الطاردة فيما وراء حدود البحر القليمي إل إذا كانت قد تت بدون انقطاع . وليس من

 الضروري، حي تلقي السفينة الجنبية الوجودة داخل البحر القليمي أو النطقة الاورة أمر التوقف، أن تكون
 السفينة الت أصدرت ذلك المر موجودة كذلك داخل البحر القليمي . وإذا وُجدت السفينة ف النطقة

  ، فإن الطاردة ل يكن أن تباشر إل إذا كان هناك خرق للحقوق الت66الاورة، كما ت تديدها ف الادة 
).281أنشئت النطقة من أجل حايتها >(

 ) تقدم ف شأنا اقتراحان للتعديل الول من الدانارك والثان من باكستان . بالنسبة282الفقرة الثانية(
 ) فقد كان كان يهدف إل إدخال تعديل يقضي بالسماح باستئناف الطاردة الثيثة283إل القتراح الول(

 لسفينة لأت إل البحر القليمي لدولة أخرى غي الدولة الضطلعة بالطاردة دون الرسو به، شريطة بقائها تت
 ) . أما القتراح الثان فكان284 ساعات من نفاذها إليه(6أنظار سفينة الراقبة وأن تغادر ذلك البحر قبل مضي 

) . 285يهدف إل إضافة عبارة إل الفقرة الذكورة تول القيام بإجلء السفينة الطاردة بوجب اتفاقيات ثنائية(
  بدون تعديل،47ونتيجة رفض اللجنة القتراحي السالفي الذكر ت تبن الفقرة الثانية من الادة 

) .286 صوتا، وصوتت ضدها دولة واحدة وامتنعت دولة واحدة عن التصويت(60بأغلبية 
 ) أثارت النقطتان اللتان تنظمهما والتعلقتان بالوسائل الستعملة لتحديد موقع السفينة287الفقرة الثالثة(

 الطاردة وبالة الوجود الكمي نقاشا طويل داخل الؤتر . فبالنسبة إل النقطة الول كانت القتراحات

بأغلبية        279 البولوني التعديل اقتراح تبني تم ضد   33ـ وامتناع   9صوتا، التصويت    .16أصوات، عن دولة
280 - Conf. des N.U. sur le droit de la mer, Ibid., p.100.
281 - Document A/CONF.13/L.17/ADD.1.Textes des articles de résolutions adoptés par la deuxième commission, 
Ibid., p.161.

الفقرة الثانية : ( يتوقف حق المطاردة الحثيثة بمجرد دخول السفينة المطاردة البحر القليمي للدولة الذي تنتمي إليه أو لدولة أخرى ). ـ 282
283 - Document A/CONF.13/C.2/L.99.Danemark : proposition . Ibid., p.152.

المادة              284 من الثانية الفقرة على التصويت عملية أثناء هذا اقتراحها الدانمارك سحبت  .47ـ
285 - Document A/CONF.13/C.2/L.94. Pakistan; proposition : Ibid., p.150 .

 دولة عن التصويت .30 دولة وامتناعت 12 صوتا وصوتت لصالحه 18رُفض القتراح الباكستاني بأغلبية 
286 - Ibid., p.100

أو    : (                287 الزاوية ومقايس التقويمات، بواسطة بالمطاردة القائمة للسفينة يثبت لم ما بدأت قد المطاردة تعتبر ل الثالثة الفقرة  ـ
فـي                   القتضـاء، وعنـد القليمـي، البحـر حـدود داخـل يوجـد لهـا، التابعـة الزوارق أحد أو المطاردة، السفينة أن أخرى، وسيلة  أية

المعنيـة  .                 للسفينة تسمح مسافة من مسموع، أو مرئي بالتوقف، إشعار إعطاء بعد إل المطاردة بدء وليجوز المجاورة  المنطقة
سماعه   ) . أو برؤيته



 )  الذي كان يهدف288القدمة بشأنا تدف إل التوسع ف مفهوم الوسائل الستعملة، أهها القتراح الندي(
 إل السماح باستعمال كل الوسائل العملية التاحة لتحديد موقع السفينة الطاردة، معتبا بأن التقويات

) . 289ومقاييس الزاوية والوسائل الخرى الماثلة لا غي كافية حي يكون البحر القليمي متدا بشكل واسع(
 أما بصوص النقطة الثانية فإن أهم اقتراح تعديل بشأنا جاء من دولة الكسيك ، وكان يرمي إل

 التوسع ف نظرية الوجود الكمي لكي تشمل حت الزوراق غي التابعة للسفينة الجنبية وتستعملها مع ذلك ف
) .290خرق قواني وأنظمة الدولة الساحلية(

  من مشروع لنة القانون الدول بعد تعديلها47وف الخي ت التصويت على الفقرة الثالثة من الادة 
  دولة عن التصويت، وجاءت مررة على الشكل11 صوتا، وصوتت ضدها دولتان، وامتنعت 47بأغلبية 
التال :

 < ل تعتب الطاردة قد بدأت ما ل يثبت للسفينة القائمة بالطاردة بالوسائل العملية التاحة بأن السفينة
 الطاردة، أو أحد الزوارق التابعة لا، أو أحد زوارقها أو قواربا الخرى الت تعمل كفريق واحد وتستخدم

 السفينة الطاردة كسفينة أم، موجودة داخل حدود البحر القليمي، وعند القتضاء، ف النطقة الاورة .
 وليوز بدء الطاردة إل بعد إعطاء إشعار بالتوقف، مرئي أو مسموع، من مسافة تسمح للسفينة العنية برؤيته

) .291أو ساعه >(
  صوتا، ودون أن تعارضها أية62) ت تبنيها كما صاغتها لنة القانون الدول بأغلبية 292الفقرة الرابعة(
 ) كانت مل اقتراح تعديل من طرف إيسلندا الذي انتهى إل جواز التناوب ف293دولة . الفقرة الامسة(

  يقصر ذلك على السفينة التابعة للدولة47الطاردة الثيثة بواسطة الطائرة، بعد أن كان مشروع الادة 
) . وقد أصبحت الفقرة بعد تعديلها من طرف الؤتر على الشكل التال :294الضطلعة بالطاردة(

 < ف حالة مارسة حق الطاردة الثيثة من طرف طائرة، فإن الفقرتان الول والثالثة من هذه الادة تطبقان،
 مع مراعاة ما يقتضيه اختلف الال، على هذا النوع من الطاردة . ويب على الطائرة الت تعطي المر

 بالتوقف أن تطارد السفينة بنفسها فعليا، إل حي وصول سفينة أو طائرة أخرى تابعة للدولة الساحلية، تكون

288 - Document A/CONF.13/C.2/L.95. Inde : proposition . Ibid., p.151.
بأغلبية          289 الهندي القتراح للمؤتمر الثانية اللجنة تبنت لقد و  20ـ وامتناع    15صوتا، ضد، التصويت    .22صوت عن دولة

290 - Document A/CONF.13/C.2/L.4.Mexique : proposition ..Ibid., p.126 .
 دولة عن التصويت .16 صوت ضد، وامتناع 13 صوتا، و35تم تبني القتراح المكسيكي بأغلبية 

291 - Document A/CONF.13/L.17/ADD.1.Textes des articles et projets de résolutions adoptés par la Deuxième 
Commission, Ibid., p.161.

 الفقرة الرابعة : ( ل يجوز أن تمارس حق المطاردة الحثيثة إل السفن الحربية أو الطائرات العسكرية، أو غيرها من السفن أو الطائرات التي ـ 292
تعمل في خدمة حكومية ومأذون لها بذلك .)

 الفقرة الخامسة : ( في حالة ممارسة حق المطاردة الحثيثة من طرف طائرة، فإن الفقرتان الولى والثالثة من هذه المادة تطبقان، مع مراعاة ما ـ 293
 يقتضيه اختلف الحال، على هذا النوع من المطاردة . ويجب على الطائرة التي تعطي المر بالتوقف أن تطارد السفينة بنفسها فعليا، إلى حين

 وصول سفينة تابعة للدولة الساحلية، تكون قد دعتها الطائرة إلى عين المكان لمتابعة المطاردة، مالم تكن الطائرة ذاتها قادرة على احتجاز السفينة .
 وليكفي لتبرير احتجاز السفينة في البحر العالي، أن تكون الطائرة قد شاهدت السفينة مجرد مشاهدة وهي ترتكب النتهاك، أو وهي محل شبهة في

ارتكابها، إن لم تكن السفينة قد أمرت بالتوقف وطوردت من قبل الطائرة نفسها .)
294 - Document A/CONF.13/C.2/L.89. Island : proposition . Ibid., p.150.

 .22، وامتناع 11 صوتا، ومعارضة 25ُقبل القتراح اليسلندي من طرف اللجنة بأغلبية 



 قد دعتها الطائرة إل عي الكان لتابعة الطاردة، مال تكن الطائرة ذاتا قادرة على احتجاز السفينة . ول
 يكفي لتبير احتجاز السفينة ف البحر العال، أن تكون الطائرة قد شاهدت السفينة مرد مشاهدة وهي ترتكب

 النتهاك، أو وهي مل شبهة ف ارتكابا، إن ل تكن السفينة قد أُمرت بالتوقف وطوردت من قبل الطائرة
 ) .295نفسها أو طائرة أخرى أو سفن تتابع الطاردة دون انقطاع >(

 ) ت قبولا بالجاع كما وردت ف مشروع لنة القانون الدول، حيث ت تبنيها296الفقرة السادسة( 
 .47بالطريقة الت صاغتها با اللجنة من خلل الادة 

  وتم التعويض عن الضرار والسائر الناتة عن اعتقال،الفقرة الضافية اقترح إضافتها وفد بريطانيا
) . وجاءت على الشكل التال :297سفينة ف البحر العال ف ظروف ل تبر مارسة حق الطاردة الثيثة(

 < ف حالة إيقاف أو احتجاز سفينة خارج البحر القليمي ف ظروف ل تبر مارسة حق الطاردة الثيثة،
) .298تعوض عن أية خسارة أو ضرر يكون قد لق با نتيجة ذلك >(

  بعد إدخال التعديلت السالفة الذكر47وف الخي صوتت اللجنة الثانية للمؤترعلى مشروع الادة 
  من اتفاقية جنيف23)، وتبن الؤتر تلك الادة كما صاغتها اللجنة الثانية وأصبحت تمل الرقم 299عليها(

حول   البحر العال .
 لقد تخضت عن أعمال مؤتر المم التحدة الول لقانون البحار أربع اتفاقيات . اتفاقية البحر

  مادة)، واتفاقية الصيد والافظة على الوارد37 مادة)، واتفاقية البحر العال (32القليمي والنطقة الاورة (
) . 300 مادة)(15 مادة)، وأخيا اتفاقية الرف القاري (22البيولوجية ف البحر العال (

 ويلحظ بشأن الق موضوع الدراسة أنه إذا كان التمع الدول قد توصل إل تقني متلف الوانب
 ، فإن تطبيقه ظل مع ذلك1958 من اتفاقية جنيف حول البحر العال لسنة 23التعلقة به، من خلل الادة 

 رهينا بل اللفات الت سادت الؤتر حول عرض البحر القليمي، الذي كان من اختصاص اللجنة الول الت
 )، الشيء الذي جعل الؤتر يتبن ف ناية أشغاله توصية تطلب من المعية301ل تتوصل بشأنا إل أية نتيجة(

 العامة دراسة مسألة الدعوة إل عقد مؤتر آخر يتكلف بدراسة السائل الت ظلت معلقة، وبالفعل فقد قررت
  الدعوة إل مؤتر ثان حول قانون البحار . وانعقد الؤتر بنيف ماXIII-1307المعية بوجب التوصية رقم 

295 - Document A/CONF.13/C.2/ADD.1 . Ibid. p.162.
 الفقرة السادسة : < ولتجوز المطالبة بالفراج عن سفينة احتجزت داخل حدود ولية دولة، واصطحبت إلى ميناء تابع لتلك الدولة لغرض ـ 296

التحقيق معها أمام السلطات المختصة، بالستناد فقط إلى مرور السفينة عبر جزء من البحر العالي، إذا كان ذلك المرور قد حتمته ظروف الرحلة >.
297 - Document A/CONF.13/C.2/L.96/Rev.1. Royaume-Uni et d'Irland du Nord: proposition. Ibid. p.151 .

بأغلبية       البريطاني القتراح تبني تم مقابل   30لقد وامتناع   6صوتا، التصويت   . 20معارضة، عن
298 - Document A/CONF.13/L.17/ADD.1.Textes des articles et projets de résolutions adoptés par la Deuxième 
Commission. Ibid., p.162.

المادة   299 بأغلبية      47ـ القبول تعديلها تم وامتناع      58كما اثنين، صوتين مقابل التصويت    .3صوتا، عن دول
 .79-78حسن خطابي، دور المم المتحدة في تدوين وتطوير قواعد قانون البحار، مرجع سابق، ص. ـ 300
البحر                    301 عرض إلى إشارة أية من خالية جاءت المجاورة والمنطقة القليمي البحر حول جنيف اتفاقية أن إلى الشارة تجب  ـ

وراء     "         المجاورة المنطقة تمتد أن يجوز ل أنه على بالنص واكتفت منه        12القليمي، يقاس الذي الساس خط من ابتداء  ميل
القليمي  " . البحر



 ، إل أن الفترة الفاصلة بي الؤترين الول والثان كانت غي كافية لتقريب1960 أبريل 26 مارس و17بي 
 مواقف الدول حول السائل الت ل يتم السم فيها، حيث انفض الؤتر دون التوصل إل حل

) . وهي الهمة الت ستتحققها بنجاح منظمة المم التحدة ف الؤتر الثالث لقانون البحار. 302بصوصها(

1982 دجنبر 10ثانيا:المؤتمر الثالث لقانون البحار واتفاقية 

 ، فإن التحضي له بدأ مع لنة أعماق1973إذا كان الؤتر الثالث لقانون البحار قد بدأ أشغاله سنة 
 {1982}، وانتهي بالتوقيع على معاهدة المم التحدة لقانون البحار سنة 1 {1967البحار الت أُنشئت سنة 

2.{
- لجنة أعماق البحار والتحضير للمؤتمر الثالث لقانون البحار1

 لقد كان مؤتر جنيف يهدف إل العمل على تديد واستقرار قواعد قانون البحار، إل أن التفاقيات
 الت انبثقت عنه ل تقق هذه الهداف لنا كانت مرشحة للتجاوز بسرعة . وقد أدى هذا الفشل الزئي
 للمؤترين إل تأجج النزاع بي مؤيدي حرية البحار ومستغلي الثروات الكامنة ف البحار واليطات، وبي
 مناصري السيادة الوطنية، وانفتح الباب على مصراعيه أمام القرارات النفرادية للدول، ما نتج عنه بزوغ

 قواعد قانونية دولية متضاربة تزعم تنظيم البحار، تتلف من منطقة إل أخرى ومن دولة إل أخرى حسب
 اختلف الصال، ما عرض النظام العام للبحار واليطات إل أخطار حقيقية بسبب هذه " الفوضى

) .303القانونية"(
 فالعديد من الدول قامت بتوسيع سلطاتا البحرية بواسطة قرارات انفرادية، حيث قامت بالصوص
 بتمديد عرض بارها القليمية، ومناطق الصيد الاصة با، ومال سلطاتا فيما يص حاية البيئة البحرية، ما

  التفاقياته . لقد حازت هذ1958أثر سلبا على القيمة القانونية للتفاقيات النبثقة عن مؤتر جنيف لسنة 
العدد الكاف من تصديقات الدول لكي تعلها سارية الفعول، إل أنا ل تكن تعب عن آمال التمع الدول.

 سفي مالطا لدى المم التحدة أمام المعية Arvid Pardo أثار أرفيد باردو 1967وف غشت 
  موضوع قاع البحار واليطات، مطالبا بإدراجه ف جدول أعمال المعية العامة ف دورتا22العامة ف دورتا 

 التالية، وتبن " إعلن واتفاقية تتعلق بالحتفاظ بقاع البحار واليطات خارج حدود الولية الوطنية، خالصة
 للغراض السلمية واستخدام ثرواتا لصلحة البشرية " . وقد أنشأت المعية العامة ف نفس السنة لنة خاصة

 لدراسة السائل التعلقة بالستعمالت السلمية لعماق البحار، أصبحت فيما بعد دائمة واصطُلح على تسميتها
 )، والت شكل إنشاؤها بداية لسلسل مراجعة القواعد النظمة للبحار واليطات،304" بلجنة أعماق البحار "(

302 - J.P.Levy, La Conférence des Nation Unies sur le droit de la mer, histoire d'une négociation singulière, Paris, 
Pédone, 1983, pp.32-32 ; A.H.Dean, The second Geneva conference on the law of the sea, the fight for freedom 
of the sea, A.J.I.L., 1960,  pp.772 -789.
303 - J.Martray, A qui appartient l'océan? Paris, Edtion Maritime et d'Outr-mer, 1977, p.237 et s.
304 -  C.A.Colliard,  L'exploitation  des ressources minérales,  in  Le fond des  mers,  Paris,  A.Colin,  1971,  p.69 ; 
A.C.Kiss, Le patrimoine commun de l'humanité, E.P.L., vol.II, N° 4, decembre 1983, pp.93-94; J.P.Levy, L'ordre 
international et le développement des fonds marins, R.G.D.I.P., 1971, I , pp.364-366.



 حيث تولت إل لنة تضيية للمؤتر الثالث للمم التحدة حول قانون البحار . وهكذا جعلت المعية العامة
 مهمة التحضي للمؤتر على عاتق جهاز سياسي مكون من مثلي الدول بدل لنة القانون الدول الت أُنشئت

) .305من أجل مهمة تقني وتطوير قواعد القانون الدول(
 لقد انصرت الناقشات ف البداية داخل لنة أعماق البحار حول النظام القانون لعماق البحار، إل
 أن اللجنة أصبحت فيما بعد إطارا لناقشة كل السائل التعلقة بقانون البحار بشكل عام . وقد أنشأت اللجنة

 منذ البداية مموعت عمل، تكلفت الول بالسائل القانونية والثانية بالسائل التقنية، واحتفظت بذه اليكلة إل
  الصادرة عن المعية2750حي تكليفها بهمة التحضي للمؤتر الثالث حول قانون البحار بوجب التوصية 

 )306 . ولتسهيل مهامها وتقسيم العمل قامت اللجنة بإنشاء ثلث لان فرعية(1970 دجنب 17العامة بتاريخ 
 كانت من حيث تأليفها مطابقة للجنة التحضيية، وهو ما يفسر نشأة مموعات عمل غي رسية، تتمع خارج

 ) . كما أن الطبيعة307الدورات، لكي تدرس بكل حرية مسائل مددة تم بعض الدول العضاء ف اللجنة(
 السياسية للمسائل التدارسة وارتباطها بصال الدول وبُطء أعمال اللجان دفع الدول إل تشكيل مموعات
 لعطاء قوة لواقفها ومصالها الشتركة الت تريد الدفاع عنها . وقد قامت هذه الموعات على اعتبارات

) . 308جغرافية، أو استنادا إل اهتمامات ذات الطابع سياسي واقتصادي(
 وقد كانت مهمة اللجنة الفرعية الثانية هي الكثر جسامة، حيث كُلفت بوضع لئحة بالواضيع الت
 ستكون موضوع دراسة أثناء انعقاد الؤتر، وت تقدي عدة لوائح من طرف الدول أو مموعات الدول، إل أن
 اقتراحي منها حازا قبول واسعا، ويتعلق المر باقتراح أمريكي لتين و مشروع أفروآسيوي . وقد تخض عن

 الفاوضات الت قامت بي هاتي الموعتي القليميتي التفاق على لئحة واحدة بالواضيع ت تقديها باسم
 . وقد واجهت هذه الاولة معارضة من طرف الدول البحرية الكبى، ما كاد يعرقل أي اتفاق77مموعة 

 داخل اللجنة الفرعية الثانية،  فكان اللجوء إل رئيس لنة أعماق البحار الذي بفضل مهوداته وتدخلته أثناء
) .309الجتماعات غي الرسية، الت كانت تعقد خارج الدورات، ت التوصل ف الخي إل اتفاق(

  ، أعلنت لنة قاع البحار أنا أنت الرحلة1971وف تقريرها الوجه إل المعية العامة ف نونب
 ، وتبنت على إثر ذلك توصية تنوه26التمهيدية من أشغالا . وقد درست المعية هذا التقرير خلل دورتا 

 بالتقدم الذي حققته اللجنة وتطلب منها عقد دورتي، واحدة ف مارس/أبريل بنيويورك، والخرى ف
) .310 بنيف(1972يوليو/غشت 

305 - P.Buirette-Maurau, Op.Cit., pp.80-81.
306 - Document A/AC.138/SC.I/SR.17 .
307 - Document A/AC.135/2 .
308 - Document A/AC.138/SR.134 .
309 - J.P.Levy, La conf. des N.U. sur le droit de la mer, Op.Cit., p.41-42.
310 - Résolution 2881(XXVI) ,21 décembre 1971 .



 وقد عقدت اللجنة خلل هاتي الدورتي سلسلتي من الجتماعات، ركزت خللا جهودها من أجل
 وضع لئحة بالواضيع الت كُلفت بدراستها . وهكذا درست ف دورة نيويورك لئحة بعشرين موضوعا،

  توصلت مموعة عمل مكونة من1972 مارس 24مقدمة من طرف الموعة الفروآسيوية ويوغسلفيا . وف 
  نقطة تت دراستها ف الدورات غي الرسية . وقد23، إل وضع لئحة من 77 دولة منبثقة عن مموعة 46

 كانت هذه اللئحة مرفقة بورقة تفسيية تعلن أن هذه اللئحة ليست بالضرورة كاملة، ول تدد ترتيبا
 بالولويات لدراسة الواضيع الدرجة فيها، وأن تقديها أو قبولا ل يلزم أية دولة بطبيعة النقط الت تتضمنها أو
 بترتيبها، وإنا الدف من وضعها هو أن تكون إطارا للمناقشة وتبن جدول أعمال للمؤتر . وقد كانت هذه
 اللئحة موضوع نقاش داخل اللجنة الفرعية الثانية، وتقدمت بعض الدول باقتراح تعديلت عليها، وأفضى

المر إل تبن لئحة متفق عليها تتضمن الواضيع والسائل التعلقة بقانون البحار .
 وف الدورة الثانية الت انعقدت ف جنيف، أعطت اللجنة الولوية لدراسة لئحة الواضيع والسائل

 التعلقة بقانون البحار الصادق عليها داخل اللجنة الفرعية الثانية . وقد أفضت الناقشات الت دارت حولا إل
 نقطة .25، تضمن 27وضع تقرير مفصل موجه إل المعية العامة، ف دورتا 

 وبعد النتهاء من وضع اللئحة، انكبت اللجنة الفرعية الثانية على الزء الثان من مهمتها التمثل ف
 التحضي للمؤتر، ووضع مشاريع الواد التعلقة بالواضيع التضمنة ف اللئحة، وقد استغرقت هذه الهمة دورت

 ، حيث كان عليها أن تد الطار اللئم لتحقيق هذا الدف . وقد استُبعد اقتراح الرئيس بإنشاء1973
  عضوا تكلف بذه الهمة، نظرا لكون مواضيع قانون البحار متشابكة وذات علقة مباشرة33مموعة من 

 بصال كل الدول، ووقع الختيار على طريقة العمل داخل إطار اللجنة بكامل أعضائها، والت تكن كل
 الوفود من الشاركة بفعالية ف دراسة هذه السائل . وقد ت تميع الشاريع القدمة من طرف الوفود ف وثائق

 XXVIII-3067مرتبة، بسب العناوين الرئيسية والعناوين الفرعية للمواضيع والسائل . وبوجب التوصية  

 الصادرة عن المعية العامة ت حل اللجنة التحضيية والدعوة إل عقد الدورة الول للمؤتر، الت انعقدت ف
) .311 (1973 دجنب 15 و3نيويورك ما بي 

1982- أشغال المؤتمر واتفاقية مونتيغو باي لسنة 2

 يُعتب الؤتر الثالث لقانون البحار من بي أكب التجمعات الدولية الت انعقدت تت إشراف منظمة
 )، طُرحت خلله قضايا1982 إل 1973المم التحدة، كما يُعد أطول مؤتر ف التاريخ الدبلوماسي (من 

 كثية متشابكة ومعقدة وذات ارتباط وثيق بصال دولية متباينة . ولتحقيق الشاركة الفعالة طلبت المعية
  من المي العام دعوة كل أعضاء منظمة المم التحدة، والعضاء فXXVIII-3067العامة بوجب التوصية 

 الوكالت التخصصة، والعضاء ف النظام الساسي لكمة العدل الدولية، والنظمات الدولية الكومية وغي
 3334الكومية، وملس المم التحدة لناميبيا . وبناء على توصية الؤتر طلبت المعية العامة بوجب القرار 

311 - J.P.Levy, La conf. des N.U. sur le droit de la mer , Op.Cit., p.43.



-XXXIمن المي العام دعوة جزر كوك وجز النتيل الولندية ونيوي وسورينام وجزر الند الغربية وإقليم   
  قرر1974 يوليو 11جزر اليط الادي الشمولة بالوصاية، إل حضور دورات الؤتر بصفة مراقب . وف 

 الؤتر توجيه دعوات الضور إل حركات التحرير الوطن الت تعترف با منظمة الوحدة الفريقية وجامعة
) .312الدول العربية(

 وقد انعقدت الدورة الول للمؤتر ف مقر المم التحدة بنيويورك، دُرست خللا السائل التنظيمية. 
 .1974أما السائل الوهرية فلم يبدأ تدارسها إل ف الدورة الثانية الت انعقدت ف كاراكاس بفنزويل سنة 

 وانعقدت الدورات التالية إما بنيف أو بنيويورك، وتت إقامة حفل التوقيع على اتفاقية المم التحدة لقانون
.1982 دجنب 10البحار بونتيغوباي ف جامايكا ف 

 وقد تأثر الؤتر ف تنظيمه بالتقسيم الثلثي للجنة أعماق البحار، حيث أنشأ ثلث لن رئيسية، كلفها
 بالهام الت تددت خطوطها العريضة أثناء وضع لئحة الواضيع والسائل من طرف لنة أعماق البحار .

 فاللجنة الرئيسية الول كُلفت بوضع نظام دول والعمل على خلق جهاز مكلف باستغلل الثروات البحرية
 لعماق البحار، ف حي كُلفت اللجنة الرئيسة الثانية بصياغة قواعد تص الظاهر العامة لقانون البحار وت فيها

 وضع بعض الفاهيم الديدة، مثل النطقة القتصادية الالصة والقوق المنوحة للدول التضررة جغرافيا، أما
 ) . وبالضافة إل هذه313اللجنة الثالثة فتكلفت بواضيع البيئة البحرية والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا(

  أعضاء)، وأخيا مكتب الؤتر9 عضوا)، ولنة لفحص وثائق التفويض (23اللجان أنشأ الؤتر لنة للصياغة (
 لساعدة الرئيس وتنسيق وتنظيم أشغال الؤتر . وبعد تبن نظام داخلي للمؤتر شرع هذا الخي ف معالة

 السائل الوهرية، إل أنه وبسبب عدم وجود وثيقة مرجعية، وجد الؤترون أنفسهم أمام سيل من الشاريع،
فتم اللجوء إل تضي وثيقة تتضمن التاهات الرئيسية داخل الؤتر، للوصول إل توحيد نصوص التفاوض.
 لقد واجه الؤتر ف البداية صعوبتي، الول أن هناك بعض الدول ل تكتف بعرض وجهات نظرها
 داخل لنة أعماق البحار وكانت لا الرغبة ف إبرازها مرة ثانية داخل الؤتر؛ والشكلة الثانية أن هناك من

 الدول من ل تتح لا الفرصة لبراز رأيها ف الشاكل التعلقة بقانون البحار، وكانت تنتظر الفرصة أثناء انعقاد
) .314الؤتر . ولجل إياد حل لاتي الشكلتي كان لبد من فتح باب الناقشة أمام الميع(

 وبالنسبة إل اللجنة الرئيسية الثانية الكلفة بالواضيع التقليدية لقانون البحار، كان عليها أن تواجه
 مهمة صعبة، تتمثل ف تدبي الوفرة الائلة من القتراحات الختلفة الشارب وتويلها إل اقتراحات منسجمة

 ومتقاربة . ولتحقيق هذا الدف نظم رئيس اللجنة الرئيسية الثانية مناقشة عامة حول كل موضوع من الواضيع

 إبراهيم محمد الدغمة، أحكام القانون الدولي بقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولية الوطنية، القاهرة، دار النهضةـ  312
 .51 ، ص .1987العربية، 

313 -  Document A/CONF.62/L.8/REV.1.
314 - J.P.Levy, Vers un nouveau droit de la mer : La politisation du processus de création juridique, extrait de la 
R.G.D.I.P., oct-déc. 1975, n° 4, p.110.



 الضمنة ف اللئحة والت تتص با اللجنة، وقد بلغ عدد الوفود الت تدخلت ف موضوع البحر العال ثانية،
اثنان منهما تطرقا إل موضوع الطاردة الثيثة وها مثل السلفادور ونيوزيلندا .

 فممثل السلفادور رأى أن الحكام التعلقة بالطاردة الثيثة - مع مواضيع أخرى - قد تكرست
 بالمارسة الدولية وليست ف حاجة إل تعديل، باستثناء تلك الت لا علقة وثيقة مع النطقة القتصادية الالصة

) .315والنطقة الدولية، وها الالن اللذان يكن أن تلقهما التفاقية الديدة(
 إل أن أهم تدخل ف موضوع الطاردة الثيثة هو الذي تقدم به مثل نيوزيلندا، حيث أعلن أن وفد

 بلده يعتقد أنه من اللئم أن تُدرج ف التفاقية الديدة الحكام الساسية التعلقة بالطاردة الثيثة، الواردة ف
  من اتفاقية جنيف حول البحر العال . مع الخذ بعي العتبار التمديد الذي ستعرفه ولية الدول23الادة 

  حول البحر العال،1958الساحلية حي تطبيق  مفهوم النطقة القتصادية الالصة . فبموجب أحكام اتفاقية 
 فإنه حي ترق سفينة أجنبية قواني وأنظمة دولة ساحلية سارية الفعول ف مياهها الداخلية وبرها القليمي
 ومنطقتها الاورة، فإن لذه الدولة حق مطاردة السفينة حت البحر العال قصد تفتيشها . وحت يكن الخذ

  ميل، فإن200بعي العتبار الولية الديدة الت ستمارسها الدولة الساحلية ف النطقة القتصادية المتدة على 
 من الفروض تديد الحكام التعلقة بالطاردة الثيثة على هذه النطقة الديدة، ذلك أن منح الدولة الساحلية

 منطقة خاضعة لوليتها بذا العرض، يفرض جعل هذه الخية مؤهلة لكافحة كل الروقات الت تلحق
 قوانينها وأنظمتها الطبقة ف هذه النطقة . ولذا ففي رأي مثل نيوزيلندا، فإن من النطقي والضروري أن يكون
 لذه الدولة حق مارسة الطاردة من داخل هذه النطقة، لواجهة السفن الجنبية الت ترق القوق الت من أجل

  ميل . وأن من الضروري حاية القوق الختلفة داخل هذه النطقة حي تكون200حايتها ت تديد عرض 
لا علقة بالسيادة على البحر القليمي والنطقة الاورة، أو لماية الوارد البحرية والال البحري الذي يغذيها.

 ويضيف مثل نيوزيلندا أنه فيما يص وقف مارسة حق الطاردة، ل يبذ إمكانية إفلت السفن
 الجنبية من الطاردة بدخولا إل النطقة القتصادية التابعة للدولة الت تمل علمها أو لدولة ثالثة، فمبدأ اللجأ

  حول البحر العال، والت بوجبها يتوقف حق الطاردة الثيثة1958يب أن يبقى متوافقا مع أحكام اتفاقية 
 حي دخول السفينة الطاردة البحر القليمي للبلد الذي تنتمي إليه أو تابع لبلد ثالث. ودعا وفودا أخرى إل

 إبداء ملحظاتا ف الوضوع، اعتبارا لكون حق الطاردة يشكل وسيلة مهمة للمراقبة الفعالة للمنطقة
  حول1958القتصادية . كما عب عن اهتمامه بوضوع صياغة مواد ملئمة جديدة، وتديث أحكام اتفاقية 

) .316البحر العال التعلقة بالتفتيش الذي تقوم به الطائرات، بالنظر إل التقدم التقن الذي عرفه هذا الال(

315  - M.Galindopohl (El Salvador), Doc.Off.,Vol.II, p.263 .
316 - M.O'donoche(Nouvelle Zélande) Ibid., p.264-265 .



 )،317 مشروع اتفاقية مكتوبة(84وف نفس السياق تقدمت بعض الدول ومموعات من الدول بـ 
 اثنان منها تناول موضوع الطاردة الثيثة، فهناك أول الشروع الذي تقدمت به كل من الرجنتي وأستراليا

 والشيلي وكولومبيا والوليات التحدة والكسيك ونيوزيلندا، و نص على أن حق الطاردة الثيثة يطبق، مع ما
 يقتضيه اختلف الال، على الروقات الرتكبة ف النطقة القتصادية والرف القاري، با فيها مناطق السلمة
 الت تيط بالنشآت الوجودة ف الرف القاري، ضد قواني وأنظمة الدولة الساحلية الطبقة بوجب التفاقية

) .318الديدة ف النطقة القتصادية والرف القاري، با فيها مناطق السلمة الذكورة(
 وهناك الشروع الثان الذي تقدمت به السلفادور، ونص على أن بإمكان الدولة الساحلية أن تطارد
 سفينة أجنبية، إذا كانت هناك أسباب معقولة للعتقاد بأن هذه السفينة قد خرقت قوانينها وأنظمتها . وأن

 هذه الطاردة يب أن تبدأ حي وجود السفينة، أو أحد الراكب التابعة لا، ف الياه الداخلية أو البحر
 القليمي، أو النطقة القتصادية للدولة مالكة السفينة الت تقوم بالطاردة، ول يكن أن تستمر الطاردة فيما
 وراء حدود البحر القليمي أو النطقة القتصادية إل إذا كانت ل تعرف النقطاع . ويتوقف حق الطاردة

 الثيثة بجرد دخول السفينة الطاردة البحر القليمي أو النطقة القتصادية للبلد الذي تتبع له، أو البحر
) .319القليمي أو النطقة القتصادية لبلد ثالث(

 ا يأخذان بعي العتبار التطور الاصل ف قواعد قانون البحار، والتمثلمالديد ف القتراحي هو أن
 ف بروز مصطلح جديد هو " النطقة القتصادية الالصة "، كمجال بري تارس فيه الدولة الساحلية حقوقا

 سيادية . وحت يكون لذه القوق فعالية، ترى هذه القتراحات بأن يكون للدولة الساحلية حق مارسة
 الطاردة الثيثة انطلقا من هذه النطقة، إذا انتهكت سفينة أجنبية قواني وأنظمة الدولة الساحلية الطبقة فيها

بوجب القواعد القانونية الديدة .
 إل أن الختلف حصل حول مصي حق الطاردة الثيثة بعد دخول السفينة الطاردة إل النطقة

 القتصادية الالصة لدولتها أو لدولة ثالثة، فقد اقترح مثل نيوزيلندا وجوب استمرار الطاردة دون توقف إل
 أن تدخل السفينة الطاردة البحر القليمي لدولتها أو لدولة أخرى . ف حي نص القتراح الذي تقدمت به

 السلفادور على توقف حق الطاردة الثيثة بجرد دخول السفينة الطاردة النطقة القتصادية لدولتها أو لدولة
ثالثة .

وهناك أيضا اختلف بي الشروعي الكتوبي، يتمثل ف كون أن الشروع الول (
A/CONF.62/C.2/L.66نص على حق الدولة الساحلية ف مباشرة الطاردة، حي انتهاك قوانينها ( 

 وأنظمتها الطبقة ف النطقة القتصادية الالصة والرف القاري، وف مناطق السلمة الت تيط بالنشآت

317 - Troisième conférence des Nation Unies sur le droit de la mer, Doc. Off. Vol.III, Document de la conférence, 
p.213-281.
318  - Document A/CONF.62/C.2/L.66. Doc. Off., Vol.III, p.271 .
319  - Document A/CONF.62/C.2/L.68 Ibid., p.172 .



 )  وكذا تدخلA/CONF.62/C.2/L.68التواجدة على الرف القاري . وهو أمر أغفله الشروع الثان (
 كل من السلفادور ونيوزيلندا . وهذه الضافة الديدة تأت موازية للمناقشات الت دارت حول موضوع

 البحث العلمي البحري، الذي اضطلعت به اللجنة الرئيسية الثالثة التابعة للمؤتر، حيث ت التفاق على حق
) .320 متر(500إنشاء مناطق السلمة حول النشآت القائمة ف الرف القاري، والت يكن أن تتد إل 

 وف ختام هذه الناقشات صاغ الرئيس وثيقة عمل حول كل موضوع تت مناقشته، وجع تت كل
  موضوعا تت13عنوان مشاريع الواد الت تعكس مواقف الدول وتثل التاهات الختلفة، وقد بلغ عددها 

 دراستها من طرف مكتب اللجنة، ث خضعت فيما بعد للحظات أعضاء اللجنة أثناء الجتماعات غي
 الرسية، حيث قام الرئيس بتحليل ملحظات الوفود، وصاغ على ضوئها وثيقة عمل ثانية مراجعة ت توزيعها
 على أعضاء اللجنة . ث عب العضاء مرة أخرى عن وجهات نظرهم حول هذه الوثائق . واعتمادا على هذه
 الوثائق وبوافقة أعضاء اللجنة، أعد الرئيس وثيقة عمل غي رسية سيت بوثيقة التاهات الرئيسية  تضمنت

) .321 جزءا(13 نصا موزعا على 243
  التعلق بق الطاردة الثيثة، ويتضمن هذا176وقد تضمنت وثيقة التاهات الرئيسية الكم رقم 

 الكم صيغتان تتعلقان بالوضوع، الصيغة الول تنص على أن حق الطاردة الثيثة يطبق، بعد إجراء التغييات
 الضرورية، على الروقات الرتكبة ف النطقة القتصادية الالصة والرف القاري، لسيما مناطق السلمة

 اليطة بالنشآت القامة ف الرف القاري، ضد قواني وأنظمة الدولة الساحلية القابلة للتطبيق طبقا للتفاقية
الالية، ف النطقة القتصادية أو الرف القاري، با فيها مناطق السلمة الذكورة . 

 و نصت الصيغة الثانية على أنه يكن للدولة الساحلية مطاردة سفينة أجنبية، إذا كان لديها أسباب
 معقولة للعتقاد بأن هذه السفينة قد خرقت قوانينها وأنظمتها . وأن هذه الطاردة يب أن تبدأ ف حالة وجود

 السفينة الجنبية، أو أحد زوارقها، ف الياه الداخلية أو ف البحر القليمي أو ف النطقة القتصادية، ول يكن
 أن تستمر فيما وراء حدود البحر القليمي أو النطقة القتصادية الالصة، إل إذا كانت ل تعرف النقطاع .

 ويتوقف حق الطاردة الثيثة حي دخول السفينة الطاردة إل البحر القليمي أو إل النطقة القتصادية للبلد الت
) .322تنتمي إليه، أو إل البحر القليمي أو النطقة القتصادية لدولة ثالثة(

  ف وثيقة التاهات الرئيسية جاءت مطابقة للقتراح176واللحظ أن الصيغة الول من الكم 
 الذي تقدمت به كل من الرجنتي و أستراليا والشيلي وكولومبيا والوليات التحدة المريكية والكسيك

ونيوزيلندا . ف حي أن الصيغة الثانية مطابقة للقتراح الذي تقدمت به السلفادور .
 )، كان من الفروض أن يوضع نص وحيد1975وخلل الدورة الثالثة للمؤتر (جنيف ،ربيع 

 ، وقد ت تقيق ذلك من خلل عقد اجتماعاتTexte unique de négociationللتفاوض غي رسي 

 .54-51حسن خطاب، البحث العلمي البحري، مرجع سابق، ص. ـ 320
321 - Document A/CONF.62/L.8/REV.1, Doc. Off., Vol.III, p.108-165.
322 - Ibid., p.155.



 للتشاور غي رسية، وإتباع مسطرة جديدة تتمثل ف تكليف رؤساء اللجان بصياغة نص وحيد للتفاوض وثيق
 الصلة بالواضيع الت تدخل ف اختصاص كل لنة، وهي السطرة الت أطلق عليها " النظام الرئاسي لصياغة

) .          présidentiel de rédaction des articles    Système)" 323الواد 
 وبالنسبة إل اللجنة الرئيسة الثانية فلم تعقد سوى اجتماعي رسيي، وحاولت تقليص عدد التغيات

 التضمنة ف نص وثيقة التاهات الرئيسية . وأمام صعوبة الهمة استقر رأي اللجنة على إنشاء مموعات
 تشاور غي رسية، كُلفت بدراسة الواضيع التالية : خطوط الساس، اللجان والياه التاريية، النطقة الاورة،

 الرور البيء ، البحر العال، حق العبور، الرف القاري، النطقة القتصادية الالصة، البحار الغلقة وشبه
 ). إل أن ناح اللجنة الرئيسية الثانية ف تقليص عدد التغيات كان جزئيا، حيث324الغلقة، الضايق، الزر(

 نحت ف وضع صيغ موحدة حول الواضيع ذات الصبغة التقنية، ف حي ل تنجح ف توحيد الرؤى حول
) .325الواضيع ذات الصبغة السياسية (

 لقد طُرحت مسألة غياب نص مرجعي وحيد بدة أثناء الناقشات التعلقة بالوثيقة النهائية للدورة
 ، أن على هذا الخي أن46)، حيث أعلن رئيس الؤتر خلل اللسة 1974الثانية للمؤتر ( كاركاس صيف 

 يسعى إل بلوغ درجة من التفاهم حول النقط الساسية، وأن يتبن وثيقة يعتمد عليها ف استئناف الشغال
) . 326والفاوضات ف الدورة اللحقة(

 وأثار رئيس اللجنة الرئيسية الثانية السألة فيما بعد، حيث أعلن أنه بالنسبة إل اللجنة الت يرأسها، فإن
 النطلقة الثالية ستكون هي تضي نص مواد وحيد يستعمل كوثيقة أساس أثناء الناقشات، والذي يبقى قابل

 ) . وحت ترج هذه الوثيقة الطلوبة إل حيز الوجود اتبع الؤتر مسطرة فريدة من نوعها ف327للتعديل(
 التاريخ الدبلوماسي، ت بوجبها منح رؤساء اللجان الرئيسية كامل الصلحية لتحضي نصوص موحدة

 للتفاوض، كل بسب الختصاص الوكول إل اللجنة الت يرأسها، على أن تعكس هذه النصوص تصوره
 الفردي للصياغة الت يكن أن يصل حولا اتفاق . وقد كان على الرؤساء أن يأخذوا بعي العتبار نتائج

) .328الفاوضات الت تت ف إطار الموعات الرسية وغي الرسية(
 لقد خضع نص التفاوض الوحيد للدراسة والتحليل عدة مرات، وت تقديه ف ثلثة أجزاء مستقلة عن

 ) . وحلت فيه الادة التعلقة329بعضها البعض، شكلت النصوص القدمة من طرف اللجان الرئيسية الثلث(
، تضمنت ثان فقرات نصت على ما يلي :97بق الطاردة الثيثة الرقم 

323 - R.J.Dupy, L’océon prtagé, Paris, Pedone 1979, p.44.
324 - Document A/CONF.62/C.2/L.89/Rev.1, Doc. Off, vol.IV, p.201 .
325 - J.P.Levy, La conférence des N.U. sur le droit de la mer, Op.Cit., pp.55-56.
326 - Troisième conf. des N.U. sur le droit de la mer, Doc. Off, Vol.I, p.225 .
327 - Ibid., P.258.
328 - Document A/CONF.62/L.20,Doc. Off, Vol.VII, p.53 .
329 - Document A/CONF.62/WP.8/ Parts ,I, II, III; Doc. Off.,Vol.IV, pp.142-186.



 ) يوز القيام بطاردة سفينة أجنبية عندما تتوفر لدى السلطات الختصة للدولة الساحلية، أسباب وجيهة1
 للعتقاد بأن السفينة انتهكت قوانينها وأنظمتها. وينبغي أن تبدأ هذه الطاردة عندما تكون السفينة الجنبية أو

 أحد زوارقها داخل الياه الداخلية، أو ف البحر القليمي، أو ف النطقة الاورة للدولة القائمة بالطاردة؛ ول
 توز مواصلة الطاردة خارج البحر القليمي أو النطقة الاورة، إل إذا كانت الطاردة ل تعرف النقطاع .
 وليس من الضروري أن تكون السفينة الت تصدر المر بالتوقف إل السفينة الجنبية، موجودة داخل البحر

 القليمي أو النطقة الاورة، وقت تلقي السفينة الجنبية الوجودة داخل البحر القليمي أو النطقة الاورة أمر
 ، ل يوز33التوقف . و إذا كانت السفينة الجنبية الوجودة داخل النطقة الاورة، كما هي معرفة ف الادة 

القيام بالطاردة إل إذا كان هناك انتهاك للحقوق الت أُنشئت النطقة من أجل حايتها . 
 ) ينطبق الق ف الطاردة الثيثة، بعد إجراء التغييات الت يقتضيها اختلف الال، على النتهاكات الت تقع2

 ف النطقة القتصادية الالصة أو على الرف القاري، با ف ذلك مناطق السلمة اليطة بالنشآت القامة ف
 الرف القاري، لقواني وأنظمة الدولة الساحلية النطبقة، وفقا لذه التفاقية، على النطقة القتصادية الالصة

أو الرف القاري، با ف ذلك مناطق السلمة الذكورة .
 ) ينتهي الق ف الطاردة بجرد دخول السفينة الطاردة البحر القليمي للدولة الت تنتمي إليها، أو البحر3

القليمي لدولة أخرى .
 ) ل تعتب الطاردة قد بدأت ما ل تكن السفينة القائمة بالطاردة قد اقتنعت بالوسائل العملية التاحة لا بأن4

 السفينة الستهدفة، أو أحد زوارقها أو أية قوارب أخرى تعمل كعصبة واحدة وتستخدم السفينة الستهدفة
 كسفينة حاملة، موجودة داخل حدود البحر القليمي، أو داخل النطقة الاورة، أو داخل النطقة القتصادية
 الالصة، أو فوق الرف القاري، حسب الحوال . ول يوز بدء  الطاردة إل بعد إصدار إشارة صوتية أو

ضوئية بالتوقف من مسافة تستطيع معها السفينة الجنبية أن ترى أو تسمع الشارة .
 ) ل يارس حق الطاردة الثيثة إل بواسطة سفن حربية أو طائرات عسكرية، أو أية سفن أو طائرات تمل5

علمات واضحة، تُعرفها على أنا تعمل ف خدمة الكومة وتكون مولة خصيصا لذلك .
) ف حالة القيام بالطاردة الثيثة بواسطة طائرة :6
  بعد إدخال التعديلت الت يقتضيها  الال . 4 إل 1- تنطبق أحكام الفقرات 1
  - يكون على الطائرة الت تصدر المر بالتوقف أن تتابع مطاردة السفينة فعليا، إل حي استقدامها لسفينة أو2

 طائرة تابعة للدولة الساحلية، لتحل ملها ف الطاردة، ما ل تكن الطائرة ذاتا قادرة على احتجاز السفينة. ول
 يكفي لتبير احتجاز سفينة خارج البحر القليمي، أن تكون الطائرة قد شاهدت السفينة مرد مشاهدة أثناء

 ارتكابا للمخالفة، أو أثناء الشتباه ف ارتكابا لذه الخالفة، إل إذا كانت قد أصدرت لا أمرا بالتوقف،
وقامت كذلك بطاردتا بنفسها أو بواسطة طائرات أو سفن أخرى، وواصلت الطاردة دون انقطاع .



 ) ل توز الطالبة بالفراج عن سفينة جرى احتجازها داخل حدود ولية دولة، واصطحبت إل ميناء تابع7
 لتلك الدولة لغرض إجراء تقيق معها أمام السلطات الختصة، لرد كون السفينة قد اصطُحبت أثناء رحلتها

عب جزء من النطقة القتصادية الالصة أو من البحر العال، إذا كانت هنالك ظروف اقتضت ذلك .
 ) عندما توقف سفينة أو تُحتجز خارج البحر القليمي، ف ظروف ل تبر مارسة حق الطاردة الثيثة،8

) . 330تعوض عن أية خسارة أو ضرر يكون قد لق با(
 وبالرغم من النتقادات الت وُجهت للمسطرة التبعة ف تضي نص التفاوض الوحيد، فقد شكل مع
 ذلك مرحلة مهمة ف سياق تدوين القانون الدول للبحار، فلول مرة تتوفر لدى الموعة الدولية سلسلة من

 مشاريع الواد ل تثر حولا اختلفات عميقة بي العضاء . وف الدورة الامسة للمؤتر قررت اللجنة الرئيسية
 الثانية دراسة نص التفاوض الوحيد مادة مادة، وكان الدف من هذه الدراسة هو تديد مدى استجابة النص
 لتطلعات الدول، والوصول إل مراجعة تنحه ميزة التوافق. وقد تكلف بذه الهمة رؤساء اللجان مع الخذ

بعي العتبار القتراحات والتعديلت الت تقدمت با الوفود، وبعد هذه العملية حاز النص القبول بشكل عام.
 Texte deوأقر الؤتر على أن تكون الدورة السادسة للمؤتر مصصة لوضع نص التفاوض الركب 

négociation compositeوذلك عن طريق دمج مشاريع الواد، الوضوعة حينئذ، ف وثيقة عمل ،  
 واحدة . وأقر أيضا أن يكون النص الركب ثرة عمل جاعي، بلف النصوص السابقة الت كانت ثرة عمل

 ) . وهكذا وبوجب هذه الطريقة، فإن النص الركب الذي يمع النصوص331رؤساء اللجان كل على حدة(
 الراجعة من طرف رؤساء اللجان، كان ثرة عمل رئيس الؤتر بعية رؤساء اللجان، وقد حلت الادة التعلقة

 ، ول تتلف ف مضمونا عن النص الوارد ف النص الوحيد111بق الطاردة الثيثة ف هذه الوثيقة الرقم 
 ) . وبإناز هذا العمل كان الؤتر قد قطع مرحلة مهمة عن طريق تقدي النص الركب على شكل332للتفاوض(

  جزءا، تتناول قانون البحار من حيث الالت الغرافية والواضيع الرتبطة به،16مشروع اتفاقية، مقسم إل 
وت التمهيد له بديباجة ومادة وحيدة حول الصطلحات الستعملة فيه، وإناؤه بأحكام ختامية وملحق .

 وبالرغم من أن الختلفات ظلت قائمة حول بعض السائل، فإن جل أحكام النص الركب،
 وخصوصا تلك الت تدخل ف اختصاص اللجنة الرئيسية الثانية، لقت قبول من طرف الؤترين، وهو ما قاد

 الؤتر خلل الدورة السابعة إل تبن تعديل يهدف إل التقليص من سلطة الرئيس بأن تكون هذه الراجعة
 )، إل إذا كانت الراجعة القترحة من أحد الرؤساء قد قُدمت أمام الؤتر بكامل333نتيجة الفاوضات نفسها(

330 - Document A/CONF.62/WP.8, Texte Unique de Négociation (Officieux). Article 97. Doc. Off.,Vol.IV, 
p.171.
331 - Document A/CONF.62/L.20; Doc. Off, Vol.VII, p.53.
332 - Document A/CONF.62/WP.10, Doc. Off.,Vol.VIII.
333 - J-P.Levy,Conf. des N.U. sur le droit de la mer, Op.Cit., p.74-75.



 هيئته، ولقيت قبول واسعا، باعتبارها توفر ظرفا أحسن للتوصل إل الجاع . وهكذا تقرر أل تتم أية مراجعة
) .334للنص إل وفق هذه السطرة، وتت السؤولية الماعية، وبشاركة رئيس لنة الصياغة والقرر العام(

 Texte de négociationوقد تت أول مراجعة لنص التفاوض الركب غي الرسي  

composite officieux وتضمنت التعديلت التفاوض1979 ف الدورة الثامنة للمؤتر (جنيف، ربيع ،( 
 حولا ف الدورة السابعة، وفيما يتعلق بوضوع حق الطاردة الثيثة فإن أهم التعديلت الت لقت به هت
 الفقرة الول، حيث أضيفت عبارة " الياه الرخبيلية " إل الياه الداخلية والبحر القليمي والنطقة الاورة،
 ).335كمجالت يكن من خللا البدء ف الطاردة حي خرق السفينة الجنبية قواني وأنظمة الدولة الساحلية(

 )، انصبت الفاوضات على السائل الت ظلت1979وخلل الدورة الثامنة الستأنفة (نيويورك، صيف 
 معلقة وعلى الحكام التامية، وظهر أن ليس من المكن التوصل إل مراجعة جديدة للنص . وخلل الدورة

 ) دارت مناقشات مكثفة حول السائل الت ظلت معلقة، ما أدى إل إعادة1980التاسعة (نيويورك، ربيع 
 ) تت1980) . وف الدورة التاسعة الستأنفة (جنيف، صيف 336صياغة النص الركب، ومراجعته للمرة الثانية(

) .337مراجعته مرة أخرى، لكي يصبح فيما بعد مشروع اتفاقية قانون البحار (النص غي الرسي)(
 ) طلب الؤترون قراءة ثانية للمشروع غي الرسي للتفاقية،1981وف الدورة العاشرة (جنيف، ربيع 

 )، وكانت نتيجتها صياغة "1981وقد تت تلبية هذا الطلب ف الدورة العاشرة الستأنفة (جنيف، صيف 
 ) عرف الشروع آخر1982) . وخلل الدورة الادية عشرة (نيويورك، ربيع 338الشروع الرسي للتفاقية "(

 .1982 أبريل 30التعديلت، وطرح بعدها للتصويت الجال الذي ت ف 
  لوضع الترجات الرسية1982 غشت 3 يوليو و12وقد اجتمعت لنة الصياغة ف جنيف ما بي 

 الستة للتفاقية، تت بعدها الصادقة على هذه النصوص خلل الدورة الادية عشرة الستأنفة والخية
  ت التوقيع على الوثيقة النهائية لتفاقية المم1982 دجنب 10) . وف 1982 شتنب 24 - 22(نيويورك   

) .339التحدة لقانون البحار بونتيغو باي ف جايكا(
  من اتفاقية المم التحدة حول قانون البحار موضوع حق الطاردة الثيثة على111وقد تناولت الادة 

الشكل التال :
 - يوز القيام بطاردة سفينة أجنبية مطاردة حثيثة، عندما يكون لدى السلطات الختصة للدولة1<<

 الساحلية أسباب وجيهة للعتقاد، بأن السفينة انتهكت قواني وأنظمة تلك الدولة . ويب أن تبدأ هذه
 الطاردة عندما تكون السفينة الجنبية، أو أحد زوارقها، داخل الياه الداخلية، أو الياه الرخبيلية، أو البحر

334 - Document A/CONF.62/62.
335 - Document A/CONF.62/WP.10/Rev.1.
336 - Document A/CONF.62/WP.10/Rev.2.
337 - Document A/CONF.62/WP.10/Rev.3.
338 - Document A/CONF.62/L.78.
339 - Document.A/CONF.62/122.



 القليمي، أو النطقة الاورة للدولة القائمة بالطاردة، و ل توز مواصلة الطاردة خارج البحر القليمي أو
 النطقة الاورة، إل إذا كانت الطاردة ل تنقطع، وليس من الضروري حي تلقي السفينة الجنبية الوجودة
 داخل البحر القليمي، أو النطقة الاورة أمر التوقف، أن تكون السفينة الت أصدرت ذلك المر موجودة

 كذلك داخل البحر القليمي أو النطقة الاورة . وإذا كانت السفينة الجنبية موجودة داخل منطقة ماورة،
 ، ل يوز القيام بالطاردة إل إذا كان هناك انتهاك للحقوق الت أُنشئت النطقة من33كما هي معرفة ف الادة 

أجل حايتها .
 - ينطبق حق الطاردة الثيثة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلف الال، على ما يقع ف النطقة القتصادية2

 الالصة أو على الرف القاري، با ف ذلك مناطق السلمة اليطة بالنشآت القامة ف الرف القاري، من
 انتهاكات لقواني الدولة الساحلية وأنظمتها النطبقة وفقا لذه التفاقية، على النطقة القتصادية الالصة أو

الرف القاري، با ف ذلك مناطق السلمة الذكورة .
 - ينتهي حق الطاردة الثيثة بجرد دخول السفينة الت تري مطاردتا البحر القليمي للدولة الت تنتمي3

إليها، أو البحر القليمي لدولة أخرى.
 - ل تُعتب الطاردة قد بدأت، ما ل تكن السفينة القائمة بالطاردة قد اقتنعت بالوسائل العملية التاحة لا، بأن4

 السفينة هدف الطاردة، أو أحد زوارقها أو قواربا الخرى الت تعمل كفريق واحد وتستخدم السفينة هدف
 الطاردة كسفينة أم، موجودة داخل حدود البحر القليمي أو، حسب ما يكون عليه الال، داخل النطقة

 الاورة، أو داخل النطقة القتصادية الالصة، أو فوق الرف القاري . ول يوز بدء الطاردة إل بعد إعطاء
إشارة ضوئية أو صوتية بالتوقف، من مسافة تستطيع معها السفينة الجنبية أن ترى الشارة أو تسمعها.

 - ل يوز أن تارس حق الطاردة الثيثة إل سفن حربية أو طائرات عسكرية أو غيها من السفن أو5
الطائرات، الت تمل علمات واضحة تدل على أنا ف خدمة حكومية ومأذون لا بذلك .

- عند القيام بالطاردة الثيثة بواسطة الطائرة :6
 ، مع مراعاة ما يقتضيه اختلف الال .4 إل 1(أ) تنطبق الفقرات من 

 (ب) يب على الطائرة الت تصدر المر بالتوقف أن تطارد السفينة بنفسها فعليا، حت تصل سفينة أو طائرة
 أخرى تابعة للدولة الساحلية، تكون قد دعتها الطائرة لتتابع الطاردة ما ل تكن الطائرة ذاتا قادرة على
 احتجاز السفينة. ول يكفي لتبير احتجاز السفينة خارج البحر القليمي، أن تكون الطائرة قد شاهدت

 السفينة مرد مشاهدة وهي ترتكب النتهاك، أو وهي مل شبهة ف ارتكابا، إن ل تكن السفينة قد أمرت
بالتوقف، وطوردت من قبل الطائرة نفسها، أو طائرة أخرى أو سفن تتابع الطاردة دون انقطاع .

 - ل توز الطالبة بالفراج عن سفينة احتجزت داخل حدود ولية دولة، واصطحبت إل ميناء تابع لتلك7
 الدولة، لغرض التحقيق معها أمام السلطات الختصة، بالستناد فقط إل أن السفينة قد مرت أثناء رحلتها وهي

مصطحبة عب جزء من النطقة القتصادية الالصة أو البحر العال، إذا جعلت الظروف ذلك ضروريا .



 - ف حالة إيقاف أو احتجاز سفينة خارج البحر القليمي، ف ظروف ل تبر مارسة حق الطاردة الثيثة،8
) .340تعوض عن أية خسارة أو ضرر يكون قد لق با نتيجة ذلك>>(

  من اتفاقية جنيف للبحر العال لسنة23 ثان فقرات، ف حي كانت الادة 111لقد تضمنت الادة 
  تتضمن سبع فقرات، والفقرة الضافة هي الثانية الت تعكس التطور الذي حصل ف القانون الدول1958

 للبحار، حيث تناولت مسألة مارسة الطاردة الثيثة ف النطقة القتصادية الالصة، وف مناطق السلمة اليطة
 بالتجهيزات القامة فوق الرف القاري . كما حصل تعديل طفيف على الفقرة الول بإضافة عبارة " الياه

 الرخبيلية " بعد عبارة "الياه الداخلية "، حيث ظهر هذا الفهوم لول مرة خلل الؤتر الثالث لقانون البحار،
 ، واستفادت منه الدول الرخبيلية الت أصبحت تتلك54 إل 46 من خلل الواد من 1982وكرسته اتفاقية 

بارا إقليمية شاسعة جدا . 
 إن الشكل النهائي للمادة التعلقة بق الطاردة الثيثة، وبعد هذا التحسن ف الصياغة، أعطى مثال

 يُحتذى به لتطور رائع لق من القوق التضمنة ف القانون الدول للبحار، حيث ل يس التطور الناحية
 القانونية فقط، بل تعداه إل النواحي التقنية والقتصادية والسياسية، الت أُخذت هي أيضا بعي العتبار . وإذا

 كان بعض الفقه قد وجه نقدا للمادة بسبب عدم تعريفها لق الطاردة الثيثة، فيمكن القول أن الوانب
 القانونية التبناة من طرف الادة، كما جاءت ف صلبها، تُبلور مفهوم الق وتتضمن تعريفا له، شريطة أن تفسر

هذه الميزات بشكل صارم . 
 إن صرامة التفسي مطلوبة عموما بالنسبة إل كل القوق الت تُشكل تديدات على حرية البحر

 العال، وخصوصا بالنسبة إل حق الطاردة الثيثة، وهو ما سنلحظه من خلل دراستنا لظروف مارسة هذا
الق .

الباب الثاني : ممارسة حق المطاردة الحثيثة

 لحظنا من خلل ما سبق أن حق الطاردة الثيثة كان موضوع عدة تعديلت منذ ظهوره ف القرن
 الثامن عشر من خلل التشريعات النلوسكسونية، وقد أفضى هذا التطور إل تكريسه كقاعدة قانونية من

  من اتفاقية المم التحدة111، ث الادة 1958 من اتفاقية جنيف حول البحر العال سنة 23خلل الادة 
  . ويُعزى طول الدة الت استغرقها هذا التحول إل كونه حق استثنائي يول الدولة1982لقانون البحار لسنة 

 الساحلية مد سيادتا على سفينة أجنبية ف البحر العال، يرد على قاعدة عامة تقوم على مبدأ عدم تداخل
 القواني ف هذا البحر وحرية استعماله من طرف الميع . ولنه حق استثنائي كان لبد من تديد ظروف

 الترجمة العربية الرسمية لتفاقية المم المتحدة لقانون البحار، وردت في مجلدات المم المتحدة الخاصة بالمؤتمر الثالث لقانون البحار، الوثيقة ـ 340
A/CONF.62/122 1982 الصادرة في السابع من أكتوبر سنة. 



 مارسته بصرامة حت ل يقع تعسف ف استعماله . وتم هذه الظروف الالت البحرية الت يارس فيها (الفصل
الول)، وشروط مارسته (الفصل الثان) .

الفصل الول : المجالت البحرية التي يمارس فيها حق المطاردة الحثيثة

 يهم حق الطاردة الثيثة كل الالت البحرية من حيث انطلقته أو نايته، ويكن القول بصفة عامة
 بأن ظروف مارسة هذا الق تتلف باختلف تلك الالت، حسب قربا أو بعدها من أراضي الدولة

 الساحلية وما يترتب عن ذلك من اختلف ف أنظمتها القانونية، وهكذا فبالنسبة إل الالت القريبة من
 الشاطئ حيث تارس الدولة الساحلية سيادتا تتعدد السباب الداعية إل انطلق الطاردة (البحث الول) .

 Droitsأما بالنسبة إل الالت الخرى الت ل تتمتع فيها الدولة الساحلية إل بقوق سيادية 

souverains أو تلك الواقعة فيما وراء حدود ولية الدولة الساحلية، فإن تلك السباب تكون مددة ، 
بسبب ارتباطها بقوق هذه الدولة على تلك الالت (البحث الثان) . 

المبحث الول : حق المطاردة الحثيثة في المجالت البحرية الخاضعة لسيادة الدولة الساحلية

 تتميز الالت البحرية الاضعة لسيادة الدولة الساحلية بقربا الغراف من إقليم الدولة البي (الفرع
الول)، وبضوعها لنظام قانون أشبه بكثي من ذلك الطبق فوق القليم الرضي (الفرع الثان) .

الفرع الول : تحديد المجالت البحرية الخاضعة لسيادة الدولة الساحلية

 يتعلق المر بجالي بريي نصت عليهما الادة الثانية من اتفاقية المم التحدة لقانون البحار، حي
 قضت بأن سيادة الدولة الساحلية تتد خارج إقليمها البي ومياهها الداخلية، أو مياهها الرخبيلية إذا كانت

 )، إل حزام بري ملصق يعرف بالبحر القليمي . وعليه سنتناول أول الياه الداخلية (الفقرة341دولة أرخبيلية(
الول)، ث البحر القليمي (الفقرة الثانية) . 

الفقرة الولى : المياه الداخلية 

أول:تحديد المياه الداخلية

 تتضمن الياه الداخلية عدة مالت مائية، هي البحار الغلقة وشبه الغلقة والبحيات الكبى والنار
 والوانئ والراسي واللجان والياه الوجودة بي خط الزر والشاطئ .  وبذلك يكن تقسيم الياه الداخلية إل

 قسمي، الول يتضمن الالت الائية الوجودة داخل القليم الرضي، أي البحار الغلقة وشبه الغلقة
 والبحيات الكبى والنار؛ والثان يشمل الالت الائية الوجودة على الساحل، أي الوانئ والراسي

  بأنها تلك التي تتكون كليا من أرخبيل واحد أو أكثر وقد تضم جزرا46عرفت اتفاقية المم المتحدة لقانون البحار الدول الرخبيلية في مادتها  ـ 341
 أخرى، ويعني الرخبيل مجموعة من الجزر، بما في ذلك أجزاء من الجزر، والمياه الواصلة بينها والمعالم الطبيعية الخرى التي يكون الترابط بينها

 وثيقا إلى حد تشكل معه هذه الجزر والمياه المعالم الطبيعية الخرى كيانا مستقل جغرافيا واقتصاديا، أو التي اعتبرت كذلك تاريخيا . وتمتد سيادة
 الدولة الرخبيلية إلى مياهها الرخبيلية كما تمتد إلى فضائها وقاعها وباطن أرضه والمياه الموجودة فيه . للمزيد من التفاصيل حول الرخبيلت

أنظر :
R.Lattion, L'archipel en droit international, thèse, université de Lausanne, 1984



 واللجان والياه الوجودة بي خط الزر والشاطئ، ويشبه القسم الثان من الياه الداخلية البحر القليمي من
حيث الميزات الطبيعية .

 وقد كانت مسألة الد الفاصل بي الياه الداخلية وبي البحر القليمي من بي النقط الت تضمنتها
 الستمارات الوجهة إل الدول من طرف لنة الباء، الكلفة من قبل ملس عصبة المم بتحديد موضوعات

 القانون الدول الت تعتبها ف حاجة إل تدوين . إذ كانت النقطة الثامنة من الستمارة الذكورة معنونة "
  دولة،19)، وبلغ عدد الدول الت قدمت أجوبة ف الوضوع 342بالد بي الياه الداخلية والياه القليمية "(

  ومصبات النار، فإن خط الفصل يُرسمBaiesأجعت على أنه إذا تعلق المر بالوانء واللجان الصغية 
) .343بطريقة تعل مياهها ضمن الياه الداخلية(

 واحتل نفس الوضوع مكانة هامة ف أعمال معهد القانون الدول، ففي دورته بدينة إيكس أون
  ملحظات حولFitzmaurice، قدم الستاذ فيتزموريس 1954سنة  Aix-en-Provenceبروفانس 

 مسألة التمييز بي الياه الداخلية الوجودة داخل القليم الرضي، وبي الياه الداخلية الوجودة بي الشاطئ
 وخط الزر، واقترح العتراف بق الرور البيء للسفن الجنبية ف الياه الداخلية الساحلية . وقد عارض هذا

 Castber أعلن الستاذ كاستب1956الطرح بعض أعضاء معهد القانون الدول، ففي دورة غرناطة سنة 

 أن هذه النظرية ليس لا أساس ف القانون الدول، لنا ستؤدي إل تقسيم الياه الساحلية للدولة الساحلية إل
) .344ثلث مالت، هي الياه القليمية والياه الداخلية ومياه وسيطة بينهما(

  حصل اتفاق على أن الياه الداخلية ل تعد تعن فقط الوانئ ومصبات1957وف دورة أمستردام سنة 
 النار واللجان الصغية، وإنا تعن أيضا الياه الت توجد بي القليم الرضي وخط الساس الذي ترسه

) .345الدولة الساحلية . إل أن الختلف ظل قائما حول مدى تقرير حق الرور البيء ف هذه الياه(
  حول البحر القليمي والنطقة الاورة واتفاقية المم1958ول توضح كل من اتفاقية جنيف لسنة 

  بشكل كاف حدود الياه الداخلية، فقد نصت هذه الخية ف الفقرة1982التحدة لقانون البحار لسنة 
 الول من مادتا الثامنة، على أن الياه الواقعة على الانب الواجه للب من خط الساس للبحر القليمي تشكل
 جزء من الياه الداخلية للدولة . ويبز عدم الوضوح من خلل ربط التفاقيتي للحد الارجي للمياه الداخلية
 بط الساس الذي يقاس منه عرض البحر القليمي، ما أثر على مساحة الياه الداخلية زيادة أو نقصانا حسب

إذا كان خطا أساسيا عاديا أو خطا أساسيا مستقيما .ا م
 وتدر الشارة إل أن التفاقيتي قد أشارتا إل تتع السفن الجنبية بق الرور البيء ف الياه الت

) .346أصبحت داخلية نتيجة تقرير خط الساس الستقيم، رغم أنا ل تكن تعتب كذلك من قبل(
342 - Conférence pour la codification du droit international (1929), tome II, Op.Cit., p.61.
343 - Ibid., pp.61-63 .
344 - Ann. de l'I.D.I., vol. 46, 1956, p.56 .
345 - Ann. de l'I.D.I., vol. 47, 1957, p.134 .

  على أنه " حيث يؤدي تقرير خــط الســاس وفقــا للطريقــة المبينــة فــي1982 ـ  تنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من اتفاقية قانون البحار لسنة 346
  إلى حصر مساحات مائية وجعلها مياها داخلية رغم أنها لم تكن تعتبر كذلك من قبل، ينطبق على تلــك الميــاه حـق المـرور الــبريء كمـا هــو7المادة 



ثانيا:النظام القانوني للمياه الداخلية

 تضع الياه الداخلية للنظام القانون الطبق على القليم الرضي للدولة الساحلية الت تارس سيادتا
 على هذه الياه، حيث يعود لا حق تديد نظامها القانون . وقد جاء ف تعليق لنة القانون الدول على الفقرة

 )، أن الدولة الساحلية تارس ف مياهها الداخلية سيادتا347(1956 من مشروعها لسنة 26الثانية من الادة 
 ) . ويدخل ضمن الياه الداخلية الوانئ والراسي،348بنفس الطريقة الت تارسها با على إقليمها الرضي(

) . 349البحار الداخلية والبحيات، اللجان والضايق القليمية(
 فالوانئ والراسي كانت تعتب منذ عهد الرومان من توابع القليم البي وجزء ل يتجزأ من ملك

 الدولة، وهو نفس العتبار الذي تأخذ به الدول الديثة اليوم حيث تضعها لسيادتا . وتُعرف بأنا الكان
 الذي تُفرغ فيه السفينة بضائعها وتشحنها وتمل منه السافرين وتُنزلم . وقرر معهد القانون الدول ف دورة

 )، واعترف350 على أن الوانئئ والراسي تضع لسيادة الدولة الت تقع ف إقليمها(1928ستوكهول لسنة 
) .351للسفن الجنبية بق النفاذ، إل ف الالت الت تشكل خطرا على أمن وسلمة الدولة الساحلية(

 ، الاصة بالنظام الدول للموانئ1923 دجنب 9وقد كانت الوانئ موضوع اتفاقية جنيف البمة ف 
 البحرية، والت عرفتها بأنا تلك الت تتردد عليها بشكل اعتيادي السفن البحرية الستعملة ف التجارة

 ) . وأعطت هذه التفاقية الق لميع الدول الوقعة عليها ف اتصال سفنها بالوانئ البحرية لكل352الارجية(
) .353منها، وف الصول على التسهيلت والساعدات اللزمة مع مراعاة الساواة بينها(

 ، حيث11لت موضوع الوانئ ف الادة و فقد تنا1982أما اتفاقية المم التحدة لقانون البحار لسنة 
 اعتبت أبعد النشآت الرفئية الدائمة الت تشكل جزء أصيل من النظام الرفئي جزءا من الساحل . أما فيما

 يتعلق بالنشآت القامة ف عرض البحر والزر الصطناعية فلم تعتبها من النشآت الرئية الدائمة، وبالتال ل
 ، فقضت بأنا تلك الت تستخدم12تشكل حدا لتعيي البحر القليمي . كما تناولت الراسي من خلل الادة 

عادة لتحميل السفن وتفريغها ورسوها، واعتبتا ضمن حدود البحر القليمي .

منصوص عليه في هذه التفاقية ".
ُتعرف بشكل مقتضب المياه الداخلية، وقد تبنتها مع بعض التعديلت المادة الخامسة من اتفاقية جنيف حول البحر القليمي والمنطقة ـ 347  هذه الفقرة 

المجاورة .
348- O.De Ferron, Op.Cit., p.31 .

 هناك من يضيف القنوات، سواء كانت من صنع الطبيعة أم من صنع النسان، إل أن إخضاعها لحرية الملحة لتكون مفتوحة أمام كل السفنـ  349
يجعلها غير خاضعة للسيادة المطلقة للدولة الساحلية، وبالتالي غير خاضعة للنظام القانوني للمياه الداخلية . 

350 - (Article 2. Lesdits ports, havres,  rades et mouillages sont placés sous la souveraineté des Etats dont ils 
bordent le territoire .) Annuaire de l'I.D.I., session de Stockholm 1928, p.525.
351 -  Article 3.  En règle générale,  l'accès  des  ports et  des autres  portions de la mer spécifiées  dans l'article 
premier, est ouvert aux navires étrangers . Exceptionnellement et pour un terme aussi limité que possible, un Etat 
peut  suspendre  cet  accès  par  des  mesures  particulières  ou  générales  qu'il  serait  obligé  de  prendre,  en  cas 
d'événements  graves  intéressant  la  sureté  de l'Etat  ou la santé publique .  Cette  faculté  n'est  pas  exclue par 
l'existence de dispositions conventionnalles garantissant, d'une manière générale, le libre accès desdits ports ou 
lieux de mouillage . L'entrée des ports peut encore être refusée à un pavillon en particulier, par mesure de justes 
repésaille. > Ibid., p. 527.
352 -  Convention  de  Genève  sur  le  règime  international  des  ports  maritimes,  in  J.P.Quéneudec,  Convention 
maritimes internationales, Paris, Pedone, 1979, p.508.

.444، ص.1990 ـ علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، ،السكندرية، منشأة المعارف، الطبعة الثامنة، 353



 إل أن حق السيادة العترف به للدولة الساحلية يب أل يفسر بأنه ينح هذه الخية حقا غي مدود
 لنع استعمال كل موانئها ومراسيها من طرف السفن التابعة لدول أخرى، وإل اعتب ذلك إهال من جانبها

 ) .354للواجبات الفروضة عليها من طرف القانون الدول من أجل تشجيع اللحة والتجارة بي الشعوب(
 وبالنسبة إل وضعية السفينة الجنبية ف موانئ الدولة الساحلية فإنا تضع لقواني تلك الدولة، على أن هذه

 الخية ل تستطيع مارسة كافة سيادتا على هذه السفن، اعتبارا لكون رسوها هناك مدودا من حيث الزمن،
 وبذلك تقتصر مظاهر هذه السيادة على تطبيق أنظمتها الاصة باللحة والمارك والمن للمحافظة على أمنها

وسلمتها . 
 وتارس الدولة الساحلية الختصاص القضائي الدن على السفن الراسية ف موانئها حي يكون النزاع

 متعلقا بشخص من غي طاقمها، ول تتد هذه الولية القضائية إل النزاعات التعلقة بأفراد الطاقم . غي أنه
 يوز مارسة إجراءات الجز التحفظي على السفن الراسية ف الوانئ البحرية لكل من كان يتمسك بدين

  بالختصاص القضائيتعلق) . وفيما ي355(1952 ماي سنة 10بري، طبقا لعاهدة بروكسيل البمة ف 
 النائي فيحق للدولة الساحلية أن تتعقب أية جرية تقع ف موانئها، ولا أن تاكم الان وتطبق عليه العقاب

) .356الذي يستحقه(
  من اتفاقية المم التحدة لقانون البحار لسنة10أما اللجان فقد عرفتها الفقرة الثانية من الادة 

  بأنا انبعاج واضح العال، يكون توغله بالقياس إل عرض مدخله على نو يعله يتوي على مياه1982
 مصورة بالب ويشكل أكثر من مرد انناء للساحل . غي أن النبعاج ل يعتب خليجا إل إذا كانت مساحته

 تعادل أو تفوق مساحة نصف دائرة قطرها خط يُرسم عب مدخل ذلك النبعاج . وتضيف الفقرة الرابعة من
 24نفس الادة على أنه إذا كانت السافة بي حدي أدن الزر لنقطت الدخل الطبيعي لليج ما ل تتجاوز 

 ميل بريا، جاز أن يرسم خط فاصل بي حدي أدن الزر الذكورين، وتعتب الياه الواقعة داخل هذا الط
 مياها داخلية . وتنص الفقرة السادسة على أن هذه الحكام ل تنطبق على ما يسمى باللجان " التاريية "،

 إل أن التفاقية ل تورد قائمة بأساء اللجان التاريية ول العايي القانونية الددة لا ول الوصف القانون
) .357النطبق عليها(

 يمكن تلخيص المبادىء العامة القابلة للتطبيق على الموانىء على الشكل التالي : فتح الموانىء التجارية في وقت السلم أمام السفن الجنبية ـ 354
 لتتمكن من شحن وإفراغ سلعها وحمل وإنزال مسافريها؛ فتح الموانئ أمام أية سفينة تبحث عن ملجأ هربا من عاصفة بحرية أو حين تكون في حالة
 محنة؛ إمكانية إقفال الموانىء العسكرية في وجه كل السفن الحربية والتجارية على سبيل الحتياط المشروع؛ إمكانية إخضاع دخول السفن الحربية

إلى الموانىء التجارية لقيود تتعلق بعدد السفن ومدة القامة . 
C.J.Colombos, Op.Cit., p.109.
355 - (…tout demandeur peut saisir soit le navire auquelle la créance se rapporte, soit tout autre navire appartenant 
à celui qui était,  au momemt où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se 
rapporte, alors que le navire saisi est prêt à faire voil..) Convention de Bruxelles pour l'unification de certaines 
régles sur la saisie conservatoire des navires, in Quéneudec, Op.Cit., p.672.

 .365، ص.1972 ـ حافظ غانم، القانون الدولي العام، القاهرة، دار النهضة العربية، 356
 من المعلوم عرفا أن مياه الخلجان التاريخية تعتبر مياها داخلية، وأن المعيار المتبع لتحديدها هو وضع الدولة يدها على الخليج لمدة طويلة ـ 357

وادعاؤها بأنه لها وحدها دون غيرها، وموافقة الدول الخرى على تلك الحيازة صراحة أو ضمنا، أنظر:
Ph.J.Hesse et autres, Droits maritimes, tome I (Mer, navire et marin), Paris, Jurice-Service, 1995, p.99



 وتب الشارة إل أن حقوق الدولة الت تتمتع با الدولة الساحلية على اللجان القليمية هي نفسها
 الت تتمتع با على مياهها الداخلية، وبالتال فإن للدولة حق حكر الصيد على رعاياها ووضع القواني والنظمة

لدخول ومكوث السفن الجنبية ف هذه الياه .
 أما البحار الداخلية فتوجد بكاملها داخل حدود دولة وتشكل جزء من إقليمها، وف حالة ما إذا كان
 ساحل بر داخلي تابعا لدولتي أو أكثر ول يوجد بينها اتفاق لتوضيح الدود فيجب احترام سيادة كل منها
 ف منطقة مياهها القليمية، على أن يسود ف النطقة الوسطى من البحر الداخلي نظام الرور الر، مثل حالة
 بر قزوين . وحت ف حالة بر داخلي يتصل عن طريق مضيق بنهر أو بالبحر العال، فيبقى خاضعا لسيادة

 الدولة الساحلية الت تتبع لا ضفاف الضيق، على أل يكون للدولة الساحلية حق إقفاله إقفال شامل ف وقت
).358السلم ف وجه اللحة البحرية(

 وتشكل البحيات جزءا من إقليم الدولة الت تيط با، وف حالة وجود أكثر من دولة على ضفاف
 البحية يتم اللجوء إل التفاقيات البمة بي الدول الساحلية فيما يتعلق بالياه التابعة لكل دولة وحقوق اللحة

 ف  البحية . وإذا ل تكن هناك اتفاقية ف الوضوع فإن التدبي النطقي هو تديد الدود اعتمادا على خط
 وسط . وحي يكون للبحية اتصال بالبحر فإن من الواجب احترام حرية اللحة فيها، ولو أنه أمر ل يصل

) .359حوله إجاع دول(
 ،1982ول يرد ف شأن الضايق القليمية تعريف مدد ف اتفاقية المم التحدة لقانون البحار لسنة 

 وكل ما ورد فيها من أحكام يتعلق بنظامها القانون، حيث تنص على أل يس نظام الرور من خلل الضايق
 الستخدمة للملحة البحرية النظام القانون للمياه الت تتشكل منها هذه الضايق، ول مارسة الدولة الشاطئة

لسيادتا أو وليتها على هذه الياه، وحيزها الوي وقاعها وباطن أرضه .
 وهكذا فحي تكون اليابسة ف ضفت الضيق تابعة لدولة واحدة، فإن الياه تعتب داخلية إذا كان عرض
 الدخل ل يتجاوز ستة أميال . وإذا كانت ضفتا الضيق تابعتي لدولتي متلفتي فإن كل منهما تارس سيادتا

 ف حدود مياهها القليمية، وف حالة امتزاج الياه بسبب ضيق الضيق فإن الد يضبط وسط الضيق أو ف
 ) . ويطبق على الضايق360مركز المر الائي، إل إذا كانت هناك اتفاقيات خاصة تنص على أحكام متلفة(

 القليمية نفس النظام القانون الطبق على الياه الداخلية، شريطة أن تتمتع السفن الجنبية برية اللحة حي
) .361يشكل الضيق أحد وسائل الواصلت بالنسبة إل التجارة الدولية(

358 - C.J.Colombos, Op.Cit., pp.121-122 .
359 - Ibid., p.123.
360 - Ibid., p.125.

 ، والمتضمنة النظام القانوني للمضايق، مبدأ حرية المرور والملحة1936 يوليو 20تقرر المادة الولى من معاهدة مونترو المبرمة في -  361
 البحرية في المضايق، فبالنسبة إلى السفن التجارية فإنها تتمتع في وقت السلم بحرية المرور في المضايق نهارا وليل، وأيا كان العلم الذي تحمله وأيا

كان نوع حمولتها دون أية إجراءات شكلية؛ أنظر 
J.P.Quéneudec, Convention maritimes internationales, Op.Cit., p.63 .



 وإذا كانت مسألة تديد الياه الداخلية ل تثر خلفات تذكر فإن تديد عرض البحر القليمي عرف
 نقاشا طويل، بدأ منذ القرن الثامن عشر ول يسم إل بوجب اتفاقية المم التحدة لقانون البحار لسنة

1982. 
الفقرة الثانية : البحر القليمي

أول:تحديد البحر القليمي

 سيطرت مسألة عرض البحر القليمي على الكتابات التعلقة بقانون البحار منذ بداية العصر الديث،
  مسافة من البار لدةLocenius ميل، ف حي فضل لوسنيوس 100 معيار Bartoleحيث وضع بارتول 

  عرفت انتشارا مهما حيث أخذت با كل من انلتراRayon visuelيومي، إل أن قاعدة مرمى البصر 
 dominium قاعدة مرمى الدفع " Bynkershoek وضع بينكرشوك 18) . وف القرن 362وهولندا(

terrae finitur ubi finitur armorum visمبرا ذلك بأن هيمنة القليم البي على البحر تنتهي ،"  
) .364 بتحديد مرمى الدفع بثلثة أميال(Galiani)، وقام جاليان 363حي تنتهي قوة سلحه(

 وتبنت قاعدة ثلثة أميال عدة اتفاقيات دولية نذكر من بينها اتفاقية الصيد ف بر الشمال سنة
 ؛ اتفاقية1901؛ اتفاقية استعمال قناة بناما سنة 1888؛ اتفاقية الستعمال الر لقناة السويس سنة 1886

) .365(1921؛ اتفاقية جزر آلند سنة 1911الصيد بشمال اليط الطلسي سنة 
 وتعتب آراء العاهد العلمية الدولية ذات أهية بالغة ف الوضوع، لنا تبز تطور الفقه حول مسألة

  أميال، ويبدو أن هذه6 تبن معهد القانون الدول عرض 1894عرض البحر القليمي . ففي دورة باريس سنة 
 ، حيث1925السافة ل تد قبول من طرف كل أعضاء العهد فأثيت السألة مرة أخرى ف دورة لهاي سنة 

  أميال، وف دورة استوكهول سنة3بشدة قاعدة  Thomas Sir Barclayأيد السي توماس باركلي 
  وبعد دراسة مستفيضة للموضوع اتفق العضاء على هذه القاعدة، مع قبول منطقة ماورة للبحر1928

 القليمي اصطلح على تسميتها " النطقة الاورة أو التكميلية "، يكن للدولة الساحلية أن تطبق فيها قوانينها
) .366 أميال من الساحل(9التعلقة بالمن والصحة والمارك ونشاط الصيد البحري، على أل تتعدى مسافة 

 ، حيث1926 أميال خلل دورة فيينا سنة 3وأعطت جعية القانون الدول موافقتها النهائية على مبدأ 
 نص مشروع التفاقية حول " قواني الولية البحرية ف زمن السلم "، على أن الولية القليمية للدولة على

، أنظر : 1691 دجنبر 18، وبين بريطانيا وهولندا في 1682 أبريل 10 ـ المعاهدة المبرمة بين بريطانيا والجزائر في 362
C.J.Colombos, Op.Cit., p.59
363 - S.Seferiades, Droit de la paix, R.C.A.D.I.,  vol.34, 1930, p.427 .
364 - G.Gidel, tome III, Op.Cit., pp.26-53 .

 Lord، حيث أعلن اللورد شيلفورد 1865 سنة Whistable Fisheriesلقد كرس القضاء قاعدة ثلثة أميال في قضية مصايد ويستايبل -  365
Shelfordأن مبدأ ثلثة أميال يستند إلى قاعدة قانونية دولية، بموجبها تتمتع كل دولة مستقلة بالملكية القليمية وبالولية على البحار التي تغمر  

ُأنشأت بموجبSecond Court of Commissionersشواطئها، وعلى شعاع مفترض لمرمى المدفع انطلقا من الشاطئ . أما محكمة    التي 
United States Act فقد اعتبرت أن مصطلح " البحر القليمي " يعني في القانون الدولي جزء من البحر خارج الخط الموازي1882 سنة ، 

للساحل، وعلى مسافة منه عادة ما تكون محمية بواسطة سلح المدفعية الموجودة على الشاطئ، وذلك انطلقا من مرمى المدفع أو فرسخ بحري .
C.J.Colombos, Op.Cit., pp.61-63 .
366 - Ibid., p.68.



  أميال، إل إذا كان تديد هذه الولية منوحا بوجب هذه التفاقية أو اتفاقيات3البحر ل تارس فيما وراء 
) .367أخرى، أو بوجب احتلل أو استعمال قائم ومعترف به عموما من طرف الدول الخرى(

 ، حيث تضمنتها النقطة الثالثة1930وكانت السألة موضوع نقاش داخل مؤتر التقني بلهاي سنة 
 )، وحول هذه النقطة ل يصل إجاع بي الدول الت أجابت عنها،368من الستمارة الوجهة إل الكومات(

  أميال؛4 أميال عرضا للبحر القليمي؛ وثلثة دول فضلت عرض 3 دولة) اعتبت حد 16إل أن الغلبية (
  ميل . ول تعترض أية دولة على فكرة اعتبار18 أميال؛ ودولة واحدة نادت بعرض 6ودولتان أيدتا عرض 

) .369 أميال ضمن الياه القليمية(3مسافة 
  أميال3 اعتمادا على رأي الغلبية الؤيد لسافة 3وعلى هذا الساس تت صياغة أساس التفاوض رقم 

 )، وترك أساس370كعرض للبحر القليمي، واعتبارا لكونه يشكل حدا أدن ول يد معارضة من أية دولة(
 )، كما ل تتضمن الوثيقة اللحقة371 الال مفتوحا أمام عرض أوسع بالنسبة إل بعض الدول(4التفاوض رقم 

 بالبيان التامي للمؤتر أية مسافة لقياس عرض البحر القليمي، وبذلك فشل الؤتر ف التوصل إل اتفاق حول
عرض موحد لذا البحر .

  أميال تفقد قيمتها كعرض للبحر القليمي، حيث ظهرت3وغداة الرب العالية الثانية بدأت قاعدة 
 إل جانب اللحة أنشطة استغلل الثروات العدنية واليوانات البحرية، والت استفادت من التطور التكنولوجي

 الذي عرفه العال . وبدأت تُطرح فكرة توسيع مال البحر القليمي، وكان من مؤيدي هذه الفكرة الدول
) .372الديثة العهد بالستقلل، فانطلقت حى تديد الياه القليمية من أمريكا اللتينية لتمتد نو إفريقيا(

 وحي أنشأت المعية العامة لنة القانون الدول أوصتها بعل موضوع الياه القليمية ف جدول
 أعمالا . إل أن اللجنة صادفت خلل الدورات الت عقدتا صعوبات ناتة عن اختلف وجهات النظر، ما

 1952) . ففي تقريرها لسنة 373جعلها عاجزة عن تكوين فكرة واضحة عن موضوع عرض البحر القليمي(
 12 عرض 1953 أميال كعرض للبحر القليمي، ث عادت لتقترح ف تقريرها لسنة 6اقترحت اللجنة مسافة 

  ورد ف مشروعها النهائي1956 أميال . وف سنة 3 اقترحت مسافة 1955ميل، وف التقرير الصادر سنة 

367 - Articles 2 et 5, in E.Jaureguiberry, La mer territoriale, Thèse, Université de Paris, Les presses Modernes, 
1932, p.171.
368 - Etendue des eaux territoriales soumises à la souveraineté de l'Etat (trois milles, six milles, portée de canon, 
etc) .> Conférence pour la codification du droit international (1929), tome II, Op.Cit., p.22 .
369 - Ibid., pp.22-32 .
370 - Base de discussion n° 3 : <L'étendue des eaux territoriales soumises à la souverainté de l'Etat riverain est de 
trois milles marins .>  Ibid., p.33.
371 - Bases de discussion n° 4 : <Toutefois, l'étendue des eaux territoriales soumises à la souveraineté de l'Etat 
riverain sera, pour les Etats ci-dessous énumérés, fixée comme suit ...> Ibid., p.34.
372 - F.Thibaut, L'Amérique latine et l'évolution du droit international de la mer, R.G.D.I.P., 1971, pp.754-785; 
G.Chouraqui, L'Afrique et le droit de la mer, R.J.P.I.C., oct.dec., 1977, pp.1132-1133; M.Bennani, La 
démilitarisation des fonds des mers au-delà de juridiction nationale actuelle, Thèse, Casablanca, 1975, pp.349-
351 .

373. الدولي        القانون لجنة أعمال سابقا أنظر ـ



 على أن المارسة الدولية ف مال تديد عرض البحر القليمي غي موحدة، وأن أعضاءها ل يتخذوا أي قرار
) .374ف هذا الوضوع، وترى بأن الل هو عقد مؤتر دول(

  ف ظروف تيزت بتضارب الراء حول مسألة عرض البحر القليمي،1958وانعقد مؤتر جنيف سنة 
 وكُلفت اللجنة الول بدراسة مشاريع الواد التعلقة بالبحر القليمي والنطقة الاورة؛ وبالرغم من أن مسألة
 عرض البحر القليمي احتلت مكانة هامة ف أعمال هذه اللجنة فإنا ل تتوصل بشأنا إل أي اتفاق . حيث

  ميل . وكان أهها أربع اقتراحات، هي اقتراح12 و3تراوحت القتراحات القدمة حول الوضوع ما بي 
  ميل مقاسة من الشاطئ،12 أميال مع منطقة صيد بعرض 6 أميال، اقتراح الوليات التحدة المريكية 3كندا 

 و3 ميل، وأخيا القتراح السوفييت لعرض يتراوح ما بي 12اقتراح الدول الثمانية - من بينها الغرب -  
) .375 ميل، ول يظ أي من هذه القتراحات الربعة بالعدد الكاف من الصوات(12

 وبذلك ل يتحقق مرة أخرى التفاق حول مسألة عرض البحر القليمي، واكتفت اتفاقية جنيف لسنة
  ميل من12 حول البحر القليمي والنطقة الاورة بالشارة إل أنه ل يوز أن تتد النطقة الاورة وراء 1958

 )، لذا دعت المعية العامة للمم التحدة بوجب التوصية376خط القياس الذي منه يقاس البحر القليمي(
1307 -XIII إل عقد مؤتر ثان بنيف حددت مهمته ف معالة السائل1958 دجنب 10 الصادرة بتاريخ  

 ، والتمثلة ف تديد عرض موحد لبحر القليمي وحدود1958الت ظلت معلقة عقب مؤتر جنيف لسنة 
منطقة للصيد . 

 ، وكانت أهم القتراحات القدمة ف هذا الشأن ذلك1960وقد انعقد هذا الؤتر ف جنيف سنة 
 )، أي6+6الذي تقدمت به كل من كندا والوليات التحدة المريكية، والذي اصطلح على تسميته باقتراح (

  ميل مقاسة من خط12 أميال بالنسبة إل البحر القليمي مع إضافة منطقة صيد خاصة ماورة تتد إل 6
 الساس . وعند التصويت كاد القتراح أن يظى بالغلبية حيث كان ينقصه صوت واحد، وانتهت أشغال

) .377الؤتر بدون تقيق الهداف الت انعقد من أجلها(
 وقد شكلت الفوضى القانونية الناتة عن اختلف القاييس الت اعتمدتا الدول ف تديد بارها
 القليمية، حافزا على الدعوة إل عقد الؤتر الثالث لقانون البحار، فقد جاء ف دراسة قدمها مثل التاد

  دولة - تبنت98% من الدول الساحلية - النسبة كانت توافق حينئذ 88السوفييت ف لنة أعماق البحار، أن 
  ميل كعرض للبحر القليمي، ولقيت هذه السافة إقبال واسعا داخل أروقة الؤتر الثالث لقانون12مسافة 
 ، الت نصت1982) . وهو ما عكسته الادة الثالثة من اتفاقية المم التحدة لقانون البحار لسنة 378البحار(

374 - Rapport de la C.D.I., 1956, Op.Cit., p.4 .
375 - A.Papacostas, La mer territoriale et la zone contigüe, R.H.D.I., 1961, p.179.

 من اتفاقية جنيف حول البحر القلمي والمنطقة المجاورة .24 ـ الفقرة الثانية من المادة 376
377 - A.Papacostas, Op.Cit., pp.180-181; A.Lahlou, Le Maroc et le droit des pêches maritimes, L.G.D.J., 1983, 
p.290.

  ميل، فإن هناك دول أخرى تجاوزت هذا العرض كألبانيا التي اختارت عرض12إذا كانت جل الدول - من بينها المغرب - قد تبنت عرض ـ  378
 ميل .200 ميل، وبنين والكوادور اللتان اختارتا عرض 30 ميل، والطوغو 15



  ميل بريا، مقاسة من خطوط12على أن لكل دولة الق ف أن تدد عرض برها القليمي بسافة ل تتجاوز 
) .379الساس القررة وفقا لذه التفاقية(

 وإذا كان تديد البحر القليمي قد ثار حوله جدل واسع فإن النظام القانون لذا البحر كان مل
اتفاق .

ثانيا:النظام القانوني للبحر القليمي

 اختلف فقهاء القانون الدول حول طبيعة النظام القانون الذي يكم البحر القليمي فانقسموا إل
 فريقي، فريق اعتب البحر القليمي امتدادا للبحر العال، وفريق اعتبه امتدادا للقليم الرضي للدولة الساحلية .

 ويرى أصحاب النظرية الول أن النظام القانون للبحر القليمي يتميز بالرية الدودة ببعض القيود لصلحة
  صاحب " نظريةDe Lapradelleالدولة الساحلية، ومن أبرز رواد هذه النظرية هناك الفقيه دولبراديل 

  "، الت تقول بأن البحر مال مشتركThéorie des servitudes côtièresحقوق الرتفاق الساحلية 
 تارس عليه الدولة الساحلية مموعة من الرتفاقات ف الالت العسكرية والمركية والصحية . وهناك الفقيه

  "، التThéorie du droit de conservation صاحب " نظرية حق الفظ  Fauchilleفوشيل 
 تيز للدولة الساحلية اتاذ تدابي لماية أمنها ومصالها القتصادية على إقليمها الرضي والياه الاورة لا .

 Théorie du صاحب " نظرية اللك العام الدول   G.Scelleوأخيا هناك الفقيه جورج سيل 

domaine public internationalالت تقبل فكرة اتاذ الدول الساحلية الحتياطات اللزمة ضد ،" 
).380أي خطر متمل مصدره البحر، لكن دون أن يؤدي ذلك إل اللط بي البحر القليمي والقليم الرضي(

(Article 1 : Les eaux territoriales marocaines s'étendent jusqu'à une limite fixée à douze milles marins à partir des 
lignes de base . Les lignes de base sont la laisse de basse mer ainsi que les lignes de base droite et les lignes de 
fermeture de baies qui sont déterminées par décret [Décret n° 2-75-31 du 11 Rajab 1325(21 juillet 1975)] . La 
souveraineté de l'Etat marocain s'étend à l'éspace aérien ainsi qu'au lit et au sous-sol de la mer dans la limite des 
eaux territoriales .) Dahir portant loi n° 1-73-211 du 26 moharrem 1393 (2 mars 1973) fixant la limite des eaux 
territoriales. Bulletin Officiel du 7 mars 1973 .
 (Article 1 : The territorial waters of People's Republic of Albania extend all along her coastline to the width of 
15 nautical miles (27,780 km) .) Decree n° 4650 of 9 March 1970 on the boundary of the people's Republic of 
Albania, as amended in 1976, in National legislation and treaties relating to the law of the sea, Op.Cit., p.3 .
(Article 1 : Les eaux territoriales sont fixées à une distance de 30 milles à compter de la laisse de la plus basse 
mer .) Ordonnance n° 24 du 16 août 1977 portant délimitation des eaux territoriales et création d'une zone 
maritime économique protégée, Ibid, p.13 .
(Article 1 : Les eaux territoriales de la République populaire du Benin sont portées à une distance de deux cents 
(200) milles marins à compter de la laisse de basse mer...) Décret n° 76-92 du 2 avril 1976 portant extention des 
eaux terrieoriales de la République Populaire du Bénin à 200 milles marins, in Ibid., p.7 .
<Article 628 : The territorial sea under national jurisdiction shall comprise the adjacent sea to a distance of 200 
nautical miles measured from the outermost of the coast of the Ecuadorian mainland and the outermost points of 
the outermost islands of the Colon Archipelago and from the low-water, using a baseline to be defined by 
Executive Decree .> Civil Code "National Property" of 4 June 1970, in Ibid., p.29

بالنسبة إلى طريقة رسم حدود البحر القليمي أنظر: ـ 379
S.W.Boggs, Delimitation of the territorial sea : The method of delimitation proposed by the delegation of the 
United States at the Hague Conference for the codification of International Law, A.J.I.L., vol.24, n°3, 1930, 
p.530 .

380 - M.Nassef, Op.Cit., pp.70-81 .



 وتتفرع عن النظرية الت تعتب البحر القليمي امتدادا للقليم الرضي نظريتان، إحداها تنح الدولة حق
 اللكية على برها القليمي، ف حي  ترى الثانية أن الدولة تارس السيادة عليه . ويعتب البحر القليمي بوجب

 نظرية حق اللكية جزء من إقليم الدولة الساحلية، وبذلك يضع للكيتها الت تيز لا أن تارس عليه نفس
 السلطات والختصاصات الخولة لا على إقليمها الرضي، وقد تعرضت هذه النظرية لنتقادات العديد من

 ) . وبوجب نظرية السيادة فإن الدولة الساحلية تارس على برها القليمي سيادة ل381فقهاء القانون الدول(
 تتلف عن تلك الت تارسها على إقليمها الرضي إل بالقيد الذي يرد عليها والتمثل ف حق الرور

) .382البيء(
 وقد لقيت نظرية السيادة إقبال واسعا، حيث تبناها معهد القانون الدول بشكل صريح خلل دورة

 )، وتبناها العهد المريكي للقانون الدول ف مشروعه العاشر التعلق " باللك383(1928ستوكهول سنة 
 ) . وهيمنت هذه385(1926)، كما تبنتها أيضا جعية القانون الدول باليابان سنة 384(1925الوطن " سنة 

 النظرية على أشغال مؤتر التقني بلهاي، سواء من خلل أجوبة الكومات على استمارات اللجنة
 )، أو من خلل الوثيقة الرفقة بالبيان التامي للمؤتر، الت نصت الادة الول منها على أن إقليم386التحضيية(

) .387الدولة يشمل منطقة من البحر تعرف باسم البحر القليمي تارس عليه الدولة سيادتا(
 وتكرست نظرية السيادة من خلل العديد من التفاقيات الدولية نذكر منها اتفاقية شيكاغو للملحة

 ، الت تنص الادة الثانية منها على أن إقليم الدولة يتكون من الناطق الرضية والياه القليمية1944الوية لسنة 
  حول البحر1958). والفقرة الول من الادة الول من اتفاقية جنيف لسنة 388الاورة الاضعة لسيادتا(

  بعض أسس هذهDroits et devoirs des nations neutres الذي أورد في مؤلفه Hautefeuilleمن بين مؤيدي هذه النظرية نجد ـ  381
النظرية التي من بينها ما يلي :

(La  mer territoriale  étant  considérée  comme l'accessoire,  et  l'accessoire  devant  suivre  le principal,  elle  doit 
nécessairement devenir la propriété du possesseur continental ...La mer territoriale est susceptible d'occupation et 
de possession, et son usage n'est pas inépuisable .)  J.I.Latour, La mer territoriale au point de vue théorique et 
pratique, Paris, Pedone-Lauriel, 1889, pp.11-12
382 -(… cette exception au principe de la liberté des mers ne fait du reste que le confirmer, et il ne s'agit pas 
d'exercer ici un vériteble droit de propriété ou dominium...mais un imperium qui permet de prendre des mesures 
dans l'intérêt de la protection des côtes, de la navigation et du commerce .) Ibid, pp.8-12; A.S.De.Bustamante y 
Sirven, La mer territoriale, traduit de l'espagnol par P.Goulé, Paris, Sirey,  1930, pp.57-58
383 - (Article premier . Les Etats ont la souveraineté sur une zone de la mer qui baigne leurs côtes dans l'étendue 
et sous les restrictions déterminées ci-après . Cette zone porte le nom de mer territoriale .) Annuaire de l'I.D.I., 
août 1928, vol.34, p.755 
384 - Article 8 . (Les Républiques américaines exercent le droit de souveraineté tant sur les eaux que sur le fond 
et le sous-sol de leurs mers territoriales .)
385 - Article 4. (Every State has the right of sovereignty, over its littoral waters .)  Suppl. to A.J.I.L., vol. 23, 
1929. V. p.376.
386 -  Base de discussion n° 1 : (L'Etat  a la souveraineté sur une zone de mer baignant ses côtes;  cette zone 
constitue ses eaux territoriales.) Conférence pour la codification de droit international (1929), tome II, Op.Cit., 
p.17.
387 -  Le  territoire de l'Etat  comprend une zone de mer désignée  dans cette  convention sous le  nom de mer 
territoriale . La souveraineté sur cette zone s'exerce dans les conditions fixées par la présente convention et par 
les autres régles du droit international .> S.D.N., Actes de conférence de codification, tome II,  (1929), Op.Cit., 
p.95.
388 - Pour l'application de la présente Convention, le territoire d'un Etat sera entendu comme comprenant les 
régions  terrestres  et  les  eaux  territoriales  y  adjacentes  sur  lesquelles  ledit  Etat  exerce  sa  souveraineté  .> 



 القليمي والنطقة الاورة، الت تنص على أن سيادة الدولة تتد إل ما وراء إقليمها الرضي ومياهها الداخلية
 حت منطقة من البحر ماورة لسواحلها تعرف باسم البحر القليمي . وتضيف الادة الثانية منها على أن سيادة

 الدولة تتد إل الال الوي الذي يعلو البحر القليمي وكذلك إل قاع هذا البحر وما تت قاعه. وتكرر نفس
 احلية تتدس، الت تنص على أن سيادة الدولة ال1982القتضى ف الادة الثانية من اتفاقية قانون البحار لسنة 

 خارج إقليمها البي ومياهها الداخلية، أو مياهها الرخبيلية إذا كانت دولة أرخبيلية، إل حزام بري ملصق
يعرف بالبحر القليمي . 

 إن العتراف للدولة الساحلية بالسيادة على مياهها الداخلية وبرها القليمي، يولا حق مارسة
سلطات خالصة على هذه الالت .

الفرع الثاني : سلطات الدولة الساحلية في المجالت البحرية الخاضعة لسيادتها

 إن العتراف للدولة الساحلية بمارسة سيادتا على الياه الاورة لقليمها الرضي يولا مارسة بعض
 الختصاصات النصوص عليها ف القانون الدول للبحار، والكرسة بواسطة قوانينها وأنظمتها الطبقة ف هذه

 الالت البحرية (الفقرة الول)، كما يولا أيضا مارسة حق الطاردة الثيثة حي تقوم السفن الجنبية برق
هذه القواني والنظمة(الفقرة الثانية) .

الفقرة الولى : الختصاصات التي تمارسها الدولة الساحلية على المجالت الخاضعة لسيادتها

أول:الختصاصات المخولة للدولة الساحلية في مياهها الداخلية

 إذا كانت الياه الداخلية والقليم الرضي يتلفان من الناحية الطبيعية فإنا يضعان لنفس النظام
 القانون، ويكن استنتاج ذلك من خلل نص الادة الول من اتفاقية جنيف حول البحر القليمي والنطقة

 ، اللتان تقضيان بأن سيادة الدولة1982، ونص الادة الثانية من اتفاقية قانون البحار لسنة 1958الاورة لسنة 
 الساحلية تتد خارج إقليمها البي ومياهها الداخلية إل البحر القليمي، وأن هذه السيادة تارس وفق أحكام
 التفاقيتي وقواعد القانون  الدول الخرى . وتتمثل مارسة الدولة الساحلية لسيادتا ف مياهها الداخلية ف

مراقبة ولوج السفن الجنبية ومارسة الولية القضائية عليها .
  ينح الدولة الساحلية سلطة إقفال19فبالنسبة إل الختصاص الول كان القانون الوضعي ف القرن 

 ) . ث  عرف هذا القانون تطورا خلل القرن العشرين نو منح الدولة389موانئها ف وجه السفن التجارية(
  التعلقة بالنظام1923ت سلطة - القفال الزئي لبعض الوانئ، فاتفاقية جنيف لسنة يسالساحلية إمكانية - ول

 القانون للموانئ البحرية تُقر حرية ولوج السفن الجنبية الاصة إل الوانئ التوجهة إليها، إل أن هذا البدأ
 يطبق فقط بي الدول التعاقدة وشريطة العاملة بالثل، مع استبعاد نظام الرية عن بعض الوانئ . وهكذا فإن

Conférence internationale de l'aviation civile, Op.Cit., p.259.
389 - I.D.I., Résolutions de La Haye, art.3 : < En régle générale, l'accès des ports...est présumé ouvert au navires 
étrangers  .  Exceptionnellement,  pour  des  raisons  dont  il  est  seul  juge,  un  Etat  peut  déclarer  ses  ports  ou 
quelques'uns d'entre eux fermés, alors même que des traités en garantiraient...> G.Gidel., Op.Cit., tome II, p.40, 
note 1.



 هذا النظام ينص على بعض حالت القفال الستثنائية، مثل حالت الحداث الطية الت يكن أن تشكل
 تديدا لمن الدولة الساحلية أو مصالها اليوية، حيث يكن أن يعلن فيها عن القفال بواسطة مرسوم لجل

) .   390مدود(
  أن المارسة العامة1957وورد ف التوصية الصادرة عن معهد القانون الدول ف دورة أمستردام سنة 

 للدول تنسجم مع حرية ولوج السفن إل الوانئ والراسي، وأن من الفروض السماح للسفينة الت تكون ف
 حالة منة بولوج ميناء دولة أجنبية، لكن مع احترام القاعدة التقليدية الت بوجبها يكن للدول الساحلية أن

تقفل موانئها العسكرية أمام كل السفن.
 وتضع السفن الربية لنظام قانون خاص يول الدولة الساحلية إمكانية منع ولوجها إل مياهها

 الداخلية أو إخضاع دخولا إل بعض   الشروط . فالتشريع الفرنسي مثل يدد مدة إقامة السفن الربية ف
 موانئها ف أسبوعي، ويدد عدد السفن الربية الت يكن أن تتواجد با ف نفس الوقت ف ثلثة . ويعلق هذا

)  .391التشريع ف حالت الرب والتعبئة العامة(
 أما بالنسبة إل مسألة الولية القضائية على السفن الجنبية فإنا اختصاص ملزم لمارسة الدولة

 الساحلية لسيادتا على مياهها الداخلية، إل أن الدولة يكن أن تتخلى عنه ف بعض الحيان، وف هذه الالة
 يوزع هذا الختصاص بي دولة العلم والدولة الساحلية، ويتم هذا التخلي إما بوجب قواني داخلية أو

اتفاقيات دولية . 
 ففي حالة الولية الدنية تيز المارسة الدولية بي نوعي من النزاعات، فهناك النزاعات الت تؤثر على

 النظام العام للمياه الداخلية، مثل التصادم بي سفينتي أجنبيتي ف الياه الداخلية أو حدوث نزاع بي قائد
 السفينة أو أفراد الطاقم وبي أشخاص أجانب عن السفينة، ويعود النظر ف تأثياتا الدنية إل ماكم الدولة

 الساحلية . وهناك النزاعات الت تم فقط الشخاص التواجدين على ظهر السفينة، وهي ليست من اختصاص
) .392ماكم الدولة الساحلية(

 )، شريطة أن393وف حالة الولية الزجرية يكن للدولة الساحلية أن تارس سلطات الشرطة القضائية(
 )، أما الولية القضائية البحثة فتمارسها394يكون الفعل الرتكب على ظهر السفينة الجنبية يهدد النظام العام(

 الدولة الساحلية بدون منازع، لن إقليمية القانون النائي مبدأ معترف به من طرف القانون الدول . وهو ما
 يعل الدولة الساحلية مؤهلة للنظر ف الخالفات الرتكبة على ظهر سفينة أجنبية حي تكون معاقبا عليها ف

قانونا النائي .

390 - J.P.Quéneudec, Convention maritimes internationales, Paris, Pédone, 1979, p.508.
391 - L.Cavare, Op.Cit., p.802 -803.
392 - Annuaire de l'I.D.I., Session de Stockholm 1928, pp.576 et 581 .
. ـ أي التدابير التمهيدية لممارسة الولية القضائية البحثة، مثل زيارة السفينة الجنبية أو القيام بتفتيشها، أواعتقال بعض المتواجدين على ظهرها 393
394 - (D'après une pratique répandue, l'exercice du pouvoir de coercition n'est généralement appliqué aux navires 
étrangers  dans  les  eaux  intérieures,  que  s'il  s'agit  d'actes  accomplis  à  bord,  susceptibles  de  troubler  l'ordre 
public .) L'Institut de Droit International, Résolution d'Amsterdam de 1957.



ثانيا:الختصاصات المخولة للدولة الساحلية في البحر القليمي

 ينتج عن خضوع البحر القليمي لسيادة الدولة الساحلية تويل هذه الخية حق مارسة بعض
 الختصاصات، بدف الفاظ على مصالها القتصادية والمنية من جهة وتيسي ولوج السفن الجنبية إل

 برها القليمي وتشجيع اللحة الدولية من جهة أخرى . ويكن تصنيف هذه الختصاصات إل اختصاصات
ذات صبغة سياسية، وأخرى ذات صبغة اقتصادية .

 بالنسبة إل الختصاصات ذات الصبغة السياسية سنتناولا من خلل مراقبة السفن الجنبية ومارسة
 د من دخولحالولية القضائية عليها . فاستنادا إل حق السلمة والدفاع الشرعي يكن للدولة أن تنع أو ت

 )، كما يكن لا أن تتخذ إجراءات عسكرية داخل برها395السفن الربية الجنبية إل برها القليمي(
 القليمي، كبث شبكات الرادار وإقامة الواجز البحرية،  كما لا الق ف منع أية سفينة من القتراب من هذه

 النشآت . وف حالة خرق السفن لذه التدابي يكن للدولة الساحلية أن تتخذ ف حقها الجراءات القانونية
 اللزمة كطلب مغادرتا برها القليمي، كما يق لا أن تطالبها بالتعويض عن الضرار الت حصلت نتيجة
 لتلك النتهاكات . ومقابل تتع الدولة الساحلية بق اتاذ ما تراه مناسبا للدفاع عن أمنها وسلمتها، يب
 عليها عدم عرقلة حق الرور البيء بالنسبة إل السفن التجارية الجنبية، طبقا لا نصت عليه اتفاقية المم

) .396التحدة لقانون البحار(
 وبوجب سيادة الدولة على برها القليمي تتد وليتها القضائية إل السفن الجنبية التواجدة فيه .
 وهكذا تارس الدولة الساحلية وليتها النائية إذا ارتُكبت جرية على ظهر سفينة مارة عب برها القليمي

 وامتدت نتائجها إل إقليمها، أو إذا طلب ربان السفينة أو مثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة العلم
 مساعدة السلطات اللية، أو إذا كانت تلك التدابي لزمة لكافحة التار غي الشروع بالخدرات أو الواد
 الت تؤثر على العقل . أو إذا ارتُكبت جرية على ظهر سفينة أجنبية كانت راسية ف أحد موانئها ث غادرته

) .397دون أن ترج من برها القليمي(
 وتارس الدولة الساحلية وليتها الدنية بتوقيع إجراءات التنفيذ أو الجز لغرض أية دعوى مدنية، إذا

 تعلق المر باللتزامات الت تتحملها السفينة أو السؤوليات الت تقع عليها أثناء رحلتها عب مياه الدولة
 الساحلية أو لغرض تلك الرحلة، سواء كانت راسية ف برها القليمي أو مارة عب هذا البحر أو مغادرة للمياه

 الداخلية . على أنه ل يق لا إيقاف سفينة أجنبية مارة عب برها القليمي أو تويل اتاهها لغرض مارسة
) .398وليتها الدنية على شخص ما على ظهرها (

 وبالنسبة إل الختصاصات ذات الصبغة القتصادية سنتناولا من خلل  نشاط الصيد البحري والراقبة
 المركية . حيث يق للدولة الساحلية أن تُشرع القواني والنظمة اللزمة لتنظيم الصيد ف برها القليمي،

 .1982 من اتفاقية المم المتحدة لقانون البحار لسنة 31 و30 ـ المادتان 395
 من نفس التفاقية .18 و17المادتان  ـ 396
 من نفس التفاقية .27 ـ الفقرتان الولى و الثانية من المادة 397
 من نفس التفاقية .28المادة  ـ 398



 كأن تقوم بقصر الصيد ف فترات معينة من السنة على أنواع من الساك أو تقيم مزارع لتربية الساك وتنميتها
 ف النطقة، أو تتخذ الجراءات اللزمة لنع التلوث أو لنع الصيد بطرق معينة، وأن تنع السفن والراكب

 الجنبية من الصيد ف برها القليمي، وف حالة قيام الراكب الجنبية برق هذه التعليمات يق لا ماكمة
الناة جنائيا ومدنيا طبقا لقوانينها الوطنية. 
  على اعتبار1982 من اتفاقية المم التحدة لقانون البحار لسنة 19وقد نصت الفقرة الثانية من الادة 

 مرور سفينة أجنبية ضارا بسلم الدولة الساحلية أو بسن نظامها أو بأمنها، إذا قامت السفينة أثناء وجودها ف
 البحر القليمي بنشاط الصيد . وهو تأكيد على حق الدولة الساحلية ف احتكار حق مارسة الصيد على

أجهزتا ومواطنيها، دون السماح لدولة أجنبية بمارسة هذا الق إل بناء على اتفاق بينهما .
 وإذا كان من حق الدولة الساحلية تنفيذ قوانينها المركية والضريبية ف برها القليمي عن طريق
 تصيل الضرائب والرسوم، فإنه ل يوز لا أن تفرض رسوما على السفن الجنبية لرد مرورها عب البحر

 القليمي، إل ما تعلق منها بدمات مددة قدمت لتلك السفن، وف هذه الالة عليها أن تب هذه الرسوم دون
) .399تييز(

 وحت يكون لذه القوق المنوحة للدولة الساحلية على مياهها الداخلية وبرها القليمي معن، فإن
القانون الدول يولا مارسة حق الطاردة الثيثة للحيلولة دون الساس با .

الفقرة الثانية : المطاردة الحثيثة من المياه الداخلية والبحر القليمي

 لكي تشكل الخالفات حافزا لثارة حق الطاردة الثيثة ف الياه الداخلية والبحر القليمي، لبد أن
 تبلغ درجة من الطورة على أمن وسلمة الدولة الساحلية الت تتبع لا هذه الالت (أول)، و أن ترتكب جل

هذه الخالفات أثناء مرور السفينة الجنبية عب البحر القليمي (ثانيا) .
أول:مدى خطورة الفعل المخول لحق المطاردة الحثيثة

 عرف الفقه نقاشا مستفيضا حول مسألة ما إذا كان من الضروري التوفر على لئحة مفصلة
 بالخالفات الت تول حق الطاردة الثيثة أو الكتفاء بأحكام عامة حولا، فانقسم الفقهاء إل فريقي، فريق

ميز بي الخالفات وفريق حبذ تبن قاعدة عامة .
 فبالنسبة إل الفريق الول قدم العديد من المثلة عن الخالفات الت تبر الطاردة الثيثة ف الياه

 القليمية، مثل تلك الت تم قواني الصيد والمارك وعمليات ترير السجناء السياسيي وفرار السفينة بوثائق
 )،401)، والقرصنة والفرار من الياه القليمية بعد ارتكاب مالفة(400تم أمن وسلمة الدولة الساحلية(

 من نفس التفاقية . 27 و26 ـ المادتان 399
400 - F.Piggott, Op.Cit.,p.35, in N.M.Poulantzas, Op.Cit., p.129 .
401 - M.Travers, Op.Cit., p.246, in N.M.Poulantzas, Ibid .



 )، وكل التصرفات الخالفة لقواني المن والمارك أو أية قواني أخرى402والعمال العادية للدولة الساحلية(
) .403داخل الياه القليمية(

 وبالنسبة إل الفريق الثان الؤيد لوضع قاعدة عامة لذه الخالفات، فإنه يبر مطاردة سفينة أجنبية
 )، أو405)، أو ارتكابا مالفة للقانون الدول(404باقترافها مالفة بشكل عام ف الياه القليمية للدولة الساحلية(

 )، أو حي يكون406حي يكون طاقم السفينة قد اقترف جرية على اليابسة أو ف الياه القليمية لدولة أجنبية(
 ) . واعتب هذا الفريق عملية وضع لئحة407الضرر الناتج عن الخالفة بالغا لدرجة تدد وجود الدولة(

 للحالت الت تبر الطاردة الثيثة عمل سطحيا، متبنيا بالقابل قاعدة عامة بوجبها تكون الطاردة مسموح با
) .408حي يتسبب سلوك السفينة ف تديد وجود الدولة، أو حي ترق السفينة القواني التعلقة بالمن العام(

 وقد تبنت العاهد العلمية تقنية القاعدة العامة، فمشروعا الواد اللذان أعدها معهد القانون الدول
 ) . ومشروع "409 يشيان إل مسألة خرق قواني وأنظمة الدولة الساحلية بشكل عام(1928 و 1894سنت 

 قواني الولية البحرية ف وقت السلم " الذي أعدته جعية القانون الدول يشي إل مطاردة السفينة الت تقترف
 ) . أما مشروع التفاقية حول الياه القليمية الذي أعدته جامعة410مالفة ف الياه القليمية للدولة الساحلية(

) .411، فينص على حق الدولة الساحلية ف مطاردة سفينة أجنبية عقب خرق قوانينها(1929هارفارد سنة 
 كما عالت أعمال التقني الرسية لعصبة المم وهيئة المم التحدة الروقات الت يكن أن تكون

 Schückingسببا ف إثارة الطاردة الثيثة بشكل عام، فمشروع التفاقية الذي أعده الستاذ شوكي 

 لعرضه أمام مؤتر عصبة المم للتقني التطور أشار إل أن مطاردة السفينة تتم بعد أن تكون قد اقترفت مالفة
  فكرة مطاردة26) . وتضمنت أحكام أساس التفاوض رقم 412داخل حدود الياه القليمية للدولة الساحلية(

 11)، وهي نفس الصياغة الت تبنتها الادة 413السفينة بعد أن تكون قد خرقت قواني وأنظمة الدولة الساحلية(

) .414(1930من الوثيقة اللحقة بالبيان التامي لؤتر التقني التطور بلهاي سنة 

402 - H.Taylor, A treatise on international public law, Chicago, 1901, p.310; in N.M.Poulantzas, Ibid.
403 - P.B.Potter, Op.Cit., p.103, in N.M.Poulantzas, Ibid.
404 -J.S.H.Beck, The doctrine of hot pursuit, C.B.R., vol. IX, N° 3, p.183.
405 - F.Pereles, Op.Cit., p.59, in N.M.Poulantzas, Ibid .
406 - Ch.Calvo, Le droit international théorique et pratique, vol.I, Paris, 1896, p.567, in Poulantzas, Ibid.
407 - H.V.Bose, Op.Cit., p.42, in N.M.Poulantzas, Ibid.
408 - H.L.Martens, Op.Cit., pp.91-93, in N.M.Poulantzas, Ibid.
409 - L'article 8.<...le navire qui aurait commis une infraction dans les limites de ses  eaux .> L'Annuaire de 
l'I.D.I., session de Paris, 1894, p.330.
L'article 13 .<...pour infraction à ses lois et réglements dans la mer territoriale...> A.I.D.I., session de Stockholm, 
1928, p.759.
410 - L'article 12 . <...tout navire qui a commis un délit dans ses eaux (territoriales) .> J.Massin, Op.Cit., p.17.
411 - L'article 21 . <...for a violation of its law...> N.M.Poulantzas, Op.Cit.p.48.
412 - Article 10 . <...le navire qui aurait commis une infraction dans les limites de ses eaux...> Conférence pour la 
codification du droit international (1929), tome II, Op.Cit., p.194.
413 - Bases de discution N° 26. <...pour infraction à ses lois...> Ibid., p.96.
414 - E.Jauréguiberry, Op.Cit., p.198 .



  لعهد القانون الدول،1956وطرحت مسألة الخالفات الت يكن أن تعقبها الطاردة خلل دورة 
  حذف عبارة قواني وأنظمة الدولة الساحلية الت كانتFitzmauriceحيث اقترح الستاذ فيتزموريس 

  العد من طرف اللجنة، لن الطاردة ف رأيه تعتب قانونية بجرد رفض السفينة47متضمنة ف مشروع الادة 
 المتثال للمر بالتوقف الوجه لا من طرف سفينة خفر السواحل . وقد أثار هذا القتراح نقاشا بي أعضاء

  .Amado وأمادو Pal وبال Scellاللجنة وقسمهم إل فريقي، فريق أيد القتراح ومن بي أطرافه سيل 
  تويل الدولة الساحلية حق مطاردة سفينة أجنبية ثبت أنا خرقت قوانينهاG.Scellوقد اعتب جورج سيل 

ولنظمتها فكرة ناقصة، لنا أغفلت أسباب أخرى مثل الدفاع عن بعض الصال الدولية .
  وساندسترومSpiropoulosوتشكل الفريق العارض لقتراح فيتزموريس من سبيوبولوس 

Sandrstromِ وزريق Zourekالذين أجعوا على أن قبول القتراح الذكور سيمنح الدولة الساحلية ،  
 ) . ويبدو هذا الرأي415سلطات أوسع ما ينبغي، بالقارنة مع حصر بدء الطاردة ف خرق قوانينها وأنظمتها(

 ، لن مصطلح " الصال الدولية " الذي اعتبه الفريق الول أحد أسباب الطاردةالقرب إل الصوابالخي 
 يبدو غامضا، وليست هناك معايي قانونية مددة يكن الستناد إليها لضبطه؛ ف حي أن المر متلف بالنسبة

إل القواني والنظمة اللية الت يكن تديدها بالرجوع إل التشريعات الوطنية أو التفاقيات الدولية .
  بسبب التعقيدات الت يكن أن تنشأ عنه،Fitzmauriceوقد ت تاوز اقتراح الستاذ فيتزموريس 

  "، سواء ف إطار الناقشات التمن أجل خرق قواني وأنظمة الدولة الساحليةوبالقابل ت الحتفاظ بعبارة " 
 23، وت إدماجها ف الادة 1958دارت داخل لنة القانون الدول أو أثناء الفاوضات داخل مؤتر جنيف سنة 

  من اتفاقية111)، ووردت نفس الفكرة ف الفقرة الول من الادة 416من اتفاقية جنيف حول البحر العال(
 ، الت نصت على أنه يوز القيام بطاردة سفينة أجنبية مطاردة حثيثة،1982المم التحدة لقانون البحار لسنة 

 عندما يكون لدى السلطات الختصة للدولة الساحلية أسباب وجيهة للعتقاد بأن السفينة انتهكت قواني
وأنظمة تلك الدولة .

 وإذا كانت العديد من التفاقيات الثنائية والماعية قد منحت حق الطاردة الثيثة للطراف التعاقدة
 ، الت1925 غشت 19بسبب تارة التهريب، مثل اتفاقية هلسنكي لكافحة الشروبات الكحولية البمة ف 

 تنص على أن تريب الشروبات الكحولية يعتب جرما يستوجب مطاردة السفينة الت تقوم به وتوقيع العقاب
 ) . والتفاقيات الت وقعتها مصر مع عدة دول، والت نصت على تري كل سفينة تتعاط التهريب417عليها(

415 - N.M.Poulantzas, Op.Cit.,pp.131-132.
416 - La poursuite d'un navire étranger peut être engagée si les autorités compétentes de l'Etat riverain ont de 
bonnes raisons de penser que ce navire a contrevenu aux lois et règlements de cet Etat .> M.R.Simonnet, La 
Convention sur la haute mer, adoptée à Genève le 29 avril 1958 par la conférence des Nations Unies sur le droit 
de la mer, Paris, L.G.D.J., 1966, p.240.
417 - Article 9 : <If a vessel suspected of engaging in contraband traffic is discovered in the enlarged zone herein 
before described, and escapes out of this zone...>  Convention for the suppression of the contraband traffic in 
alcoholic liquors, Laws and regulations on the regime of the high seas, Op.Cit., p.139.



 ) . فإن أغلب التشريعات الوطنية - مع بعض418 كيلومترات من سواحل مصر(10داخل منطقة 
 ) - ل تدد الخالفات الت تيز مطاردة السفن الجنبية من الياه القليمية، حيث ند أن419الستثناءات(

 العديد منها تسمح للدولة الساحلية بطاردة السفينة الجنبية ف حالة عدم امتثالا للمر الصادر إليها حي
  ينص على أن أية سفينة1930 الصادر سنة Tariff Actخرقها لقوانينها وأنظمتها . فالقانون المريكي 

 ستكون موضوع مطاردة حي يوجه لا المر بالتوقف ف أي مكان خاضع لراقبة السفن المركية ول تتثل
  لسفن خفر  السواحل مطاردة1934 يونيو 19) . وتسمح الدونة المركية الصينية الصادرة ف 420لذا المر(

  ميل، وف حالة اعتقالا تُفرض12سفينة وقصفها إن رفضت المتثال للشعار بالتوقف الوجه لا داخل منطقة 
  يونيو15 من قانون 27) . ونصت الادة 421 دولر وتكون عرضة للمصادرة(2000عليها غرامة ل تزيد عن 

 12 التعلق بالدفاع عن حدود الدولة السوفييتية على أن مطاردة سفينة أجنبية يكن أن تتم داخل منطقة 1927
  من القانون118) . وتسمح الادة 422 للوامر الوجهة لا من طرف القوات الدودية(ل تتثلميل، حي 

  بطاردة السفينة الت ترفض الضوع للمر بالتوقف الوجه لا1918 أبريل 11المركي التركي الصادر ف 
  من القانون التعلق بالياه الساحلية اليوغسلفية، الصادر ف12) . وتعتب الادة 423من طرف رجال المارك(

 ، خرق أحكام هذا القانون والنظمة النبثقة عنه، بتوافق مع القواعد العامة العترف با1948فاتح دجنب 
).424والعمول با ف القانون الدول والقواني اليوغسلفية، سببا يستوجب الطاردة(

418 - Article 20 . < In cases of suspicion of smuggling, the Egyptian customs officers may board and seize any 
ship of less than 200 tons burthen, within a radius of ten kilometers from the coast outside the waters of an 
Egyptian port...> Commercial Convention, 19 July 1892, between Egypt and Germany, Ibid.,p.154.
419 - (139.(2)Any vessel that has, in Canadian waters or, in Canadian Customs waters...Unladen any dutiable or 
prohibited  goods,  or  transshipped  the  same  to  some  other  vessel  without  the  authorization  of  an  officer  . 
Navigated without lights...) Customs Act of 1934, Laws and regulations on the regime of the territorial sea, 
Op.Cit., p.96.
420 - Part V. Enforcement Provisions. Section 1581. Boarding vessels.(d) Any vessel or vehicle which, at any 
authorized place, is directed come to a stop by any officer or the customs, or is directed to come to a stop by 
signal made by any vessel employed in the service of the customs and displaying proper insignia, shall come to a 
stop , and upon failure to comply a vessel or vehicle so directed to come to a stop shall became subject to pursuit 
and the master, owner, operator, or person in charge thereof shall be liable to a penalty of not more than $5,000 
nor less than $1,000 ." Tariff Act of 1930, Ibid., p.309.
421 - Article 10 . Should any vessel, within the limit of twelve marine miles from the coast of China, refuse to 
heave to when called upon to do so by a customs preventive vessel through the firing of a rifle or gun as signal, 
such vessel may be fired upon by the customs vessel . The master of a vessel refusing to heave to under the 
above circumstances shall be fined a sum not exceeding $2,000, and the vessel shall be liable to confiscation .> 
Customs preventive law, 1934, Laws and regulations on the regime of the high seas, Op.Cit., p.62.
422 - Article 27 . The pursuit of a vessel which has failed to comply with the demands of the frontier defense 
service within the maritime zone may be continued beyond that zone into the open sea,...> Regulations of 15 
June 1927, Laws and regulations on the regime of the territorial sea, Op.Cit., p.257.
423 - Article 118 . If  a vessel weighing under 200 tons is met with in the territorial waters and if its master  
continues on his course without allowing the customs guards to approach, the boat carrying the guards shall hoist 
its  colors  and flags  and shall  fire  a blank shot;  if  the vessel  does  not  stop, gunfire  shall  be directed at  the 
superstructure . If the master fails to comply with this order and continues on his course, force must be used to 
make him obey . Such vessels may be pursued even outside territorial waters if they attempt to flee .> Customs 
Law, 1918, Laws and regulations on the regime of the high seas, Op.Cit., p.98.
424 -  (Article 12 . Vessels under foreign flags  shall be liable for breaches  of the provisions of this Act and 
regulations  issued  on  the  basis  thereof,  in  accordance  with  the  generally  recognized  rules  and  usage  of 
international law and the statutes of the Federal  People's Republic of Yugoslavia . The pursuit of a vessel under 



 ويبي هذا الرد الوجز لراء الفقهاء ونصوص التفاقيات والقواني الوطنية بوضوح على أن التاه
 الغالب يسي نو وضع قواعد عامة وليس نو التعداد الفصل للخروقات، استنادا إل مدى خطورة الفعل الثي

  الذي أعده العهد المريكي12للمطاردة وهي مسألة اهتمت با أعمال التقني، فإذا كان مشروع التفاقية 
  منه، أن السفن التجارية التواجدة ف الياه القليمية للدولة8 ينص ف الادة 1925للقانون الدول سنة 

 )، أي أن السفن التجارية الت ترق هذه القواني425الساحلية تضع لقوانينها الدارية والنائية والجرائية(
  من مشروع معهد13ستكون موضوع ولية الدولة التضررة الت يكون من حقها مطاردتا . فإن الادة 

 ، كانت أكثر وضوحا حيث نصت على أن الدولة1928القانون الدول، الصادر ف دورة ستوكهول لسنة 
 الساحلية يكنها أن تباشر مطاردة سفينة ف حالة خرقها للقواني والنظمة الطبقة ف مياهها القليمية أو ف

 11، حي نصت الادة 1930) . وهو نفس الوقف الذي تبناه مؤتر لهاي للتقني لسنة 426منطقتها الاورة(
 من الوثيقة اللحقة بالبيان التامي، على حق الدولة الساحلية ف مطاردة سفينة أجنبية ف حالة خرقها لقوانينها

  للبحر العال، الت تنص صراحة على أن1958 من اتفاقية جنيف لسنة 23)، وكذا الادة 427وأنظمتها(
  من اتفاقية111)؛ والادة 428الطاردة يكن مباشرتا حي تقوم السفينة الجنبية برق قواني الدولة الساحلية(

 ، الت تنص على حق الدولة الساحلية ف القيام بطاردة سفينة أجنبية1982المم التحدة لقانون البحار لسنة 
 مطاردة حثيثة، عندما يكون لدى السلطات الختصة لذه الدولة أسباب وجيهة للعتقاد بأن السفينة انتهكت

قواني وأنظمة تلك الدولة .
  من اتفاقيت جنيف ومونتيغو باي هو تضمنها لعبارة111 و 23إن ما يثي اللحظة ف صياغة الادتي 

 " السباب الوجيهة " دون أي تفصيل، فهل القصود منها هو بلوغ خرق القواني اللية درجة عالية من
 الطورة؟ وإذا كان المر كذلك فكيف يكن للسفن الجنبية التمييز بي درجات الرق هذه ؟ . نعتقد أن

 هذه العبارة قد أفسدت معن الفقرة الول من التفاقيتي،  فلو اكتفت هاتان الخيتان بعبارة " انتهاك قواني
 وأنظمة الدولة الساحلية "، أسوة بالشاريع الضرة قبلهما لكان المر أحسن، لن قواني وأنظمة الدولة

 الساحلية أكثر دقة مادام أنا متضمنة ف مدونات، ف حي أن عبارة " السباب الوجيهة " تتغي حسب الزمان
 والكان وتضع ف تديدها للسلطات التقديرية للدولة الساحلية . وإذا كان الدف من هذه العبارة هو تأكيد

a foreign flag for contravention of this Act or other statutes of the  Federal People's Republic of Yugoslavia, if 
began  in  the coastal  waters  of  the Federal  People's  Republic  of  Yugoslavia,  shall  be continued beyond the 
boundaries of Yugoslav coastal waters  provided that such pursuit is uninterrupted .) Customs act, 1948, Op.Cit., 
p.134.
425 - Article 8. Les navires marchands dans les eaux territoriales d'un Etat sont soumis aux lois administratives et 
criminelles et à la procédure du dit Etat.
426 -Article 13. La poursuite commencée par l'Etat riverain pour infraction à ses lois et réglements dans la mer 
territoriale ou dans la zone contiguë.
427 - Article 11. La poursuite d'un navire étranger pour infraction aux lois et réglements de l'Etat riverain.
428 - La poursuite d'un navire étranger peut être engagée si les autorités compétentes de l'Etat riverain on de 
bonnes raisons que ce navire a contrevenu aux lois et réglements de cet Etat (riverain).



 الفاظ على الصال اليوية للدولة الساحلية، فإنا تنح هذه الخية سلطات واسعة قد تفضي إل الضرار
بصال الموعة الدولية .

 وف هذا الطار تثار مثل مسألة ما إذا كان تلوث الياه الساحلية الناشئ عن إفراغ البترول أو الناشئ
 عن ارتفاع مستوى قياس النفايات النووية الناتة عن سفينة أجنبية، عابرة أو راسية ف الياه القليمية، يول
 لدولة التضررة حق مطاردة السفينة مصدر التلوث حت البحر العال، وإذا كانت قواعد القانون الدول ل
 تعطي جوابا حاسا فإن بعض الدول الساحلية قد بادرت إل وضع قواني وطنية لواجهة هذه الفة موضع

 التنفيذ، والت تتضمن أحيانا حق الطاردة ف حالة فرار السفينة التسببة ف التلوث نو البحر العال قصد تنب
) .429العتقال أو العقاب(

ثانيا:ممارسة حق المطاردة الحثيثة أثناء المرورالبريء

 الرور البيء يعن اللحة عب البحر القليمي بغرض اجتيازه دون دخول الياه الداخلية، أو التوقف ف
 )؛ كما يعن عبور1ميناء أو مرسى يقع خارج الياه الداخلية، وهو ما يطلق عليه الرور الوازي أو الانب (

 Passageالبحر القليمي من أجل النفاذ إل الياه الداخلية أو أحد الوانئ أو الراسي (مرور الدخول 

d'entrée أو من أجل مغادرتا (مرور الروج ،(Passage de sortieوهو ما يصطلح عليه بالرور ( 

429 - a)Act n 21/1977؛   of April 1977 concerning the imposition of penalties in cases of marine pollution by 
dumping from ships or aircraft (Espagne).
Article 1.For the purpose of this Act :
1 . "Marine pollution" means the introduction by man, directly or indirectly, into the marine environment, 
including estuaries, of substances, materials or forms of energy that are liable to create hazards to human health, 
to harm tourist, scenic or living resources and marine life, to damage amenities or to interfere with other 
legitimate uses of the sea .
2. "Dumping" means any deliberate disposal of substance, materials, or any form of energy into the sea by or 
from ships or aircraft .
3. "Ships and aircraft" means waterborne or airborne craft of any type whatsoever. for the purpose of this Act, 
this expression includes air-cushion craft, floating craft, whether self-propelled or not, and fixed or floating 
platforms or other structures at sea, from which dumping can be carried out .
4."Person responsible" means the owner of the ship or aircraft or his legal representatives .
Article 2. The dumping at sea of the substances listed in annex I to this Act is prohibited. The person responsible 
for such dumping shall be liable to a fine of not less than 1 million pesetas and not more than 10 million pesetas .
Article 3. The dumping at sea of the substances listed in annex II to this Act is prohibited, unless a prior permit is 
obtained in each case from the competent  authorities . where such dumping is carried without approval or 
otherwise than in approved manner, the person responsible shall be liable to a fine of not less than 50,000 pesetas 
and not more than million pesetas . 
Article 4. The dumping at sea of other substances not listed in annexes I and II to this Act shall require the 
approval of the competent authorities . Where such dumping is carried out without approval or otherwise than in 
the approved manner, the person responsible shall be liable to a fine of not more than 50,000 pesetas...
b)Act on the protection of the marine environment of the Baltic Sea Area, 1975 (Danemark)
c) Law n 41؛   of 1 June 1979 concerning the territorial sea, the economic zone and the continental shelf, article 8 
(Island) .
d) Marine pollution ( prevention and control) Act, 1977, section 4 (Malte)
e) Marine Pollution Act, 1974, section 3 (Nouvelle-Zélande) .
National legislation and treaties relating to the law of the sea, United Nations, New York, 1980, pp.151-165.



الرأسي أو العمودي؛ بالضافة إل الالة الت تتوقف فيها السفينة ف أحد هذه الوانئ أو الراسي أو تغادرها(
2)(430. (
- ممارسة حق المطاردة الحثيثة أثناء المرور الجانبي1

 إذا كان الرور الانب يعن اللحة عب البحر القليمي بغرض اجتيازه دون دخول الياه الداخلية، فإن
 من حق الدولة الساحلية مطاردة سفينة أجنبية على أساس أنا قد مرت ف مناطق خاصة من برها القليمي
 كان الرور فيها معلقا بصفة مؤقتة لسباب أمنية، شريطة أن يكون هذا التعليق قد ت نشره بطريقة قانونية،

) . 431(1913كما نص على ذلك مثل من خلل القانون اليونان الصادر سنة 
 إل أن هذا الوضع ل ينطبق على الضايق الستعملة للملحة الدولية بي جزء من البحر العال أو منطقة

 اقتصادية خالصة، وجزء آخر من البحر العال أو منطقة اقتصادية خالصة، حيث الرور با ل يكن أن يكون
 ) . وقد كان هذا الكم مطبقا باعتباره قاعدة عرفية قبل تقنينه من خلل اتفاقية جنيف للبحر432مل تعليق(

 ، مع اشتراط أل يس نظام34 ف مادتا 1982)، ث اتفاقية قانون البحار لسنة 433القليمي والنطقة الاورة(
 الرور خلل الضايق الستخدمة للملحة الدولية النظام القانون للمياه الت تتشكل منها هذه الضايق، ول
مارسة الدولة الشاطئة للمضايق لسيادتا أو وليتها على هذه الياه وحيزها الوي وقاعها وباطن أرضه .

 Theوقد أتيح للقضاء معالة بعض السائل الرتبطة - إل حد ما - بذا الشكل ف قضية ويبلدن 

Wimbledon والت تتعلق بقناة كييل1921 الت عرضت على أنظار مكمة العدل الدولية الدائمة سنة ،
Kielالت تربط بي بري الشمال والبلطيق والوجودة كلها ف القليم اللان . فقد كانت هذه القناة منذ  

  من اتفاقية380 تت مراقبة ألانيا إل ما بعد الرب العالية الول، حيث نصت الادة 1896حفرها سنة 
 فرساي على أن القناة ستصبح حرة ومفتوحة أمام السفن الربية والتجارية التابعة للدول الت تربطها علقات

 ، حي ثار نزاع مسلح بي روسيا وبولونيا، منعت ألانيا مرور سفينة1921سلمية مع ألانيا . إل أنه ف مارس 
  البيطانية الت كانت مؤجرة لشركة فرنسية ومتوجهة نو دانزيغ وهي مملةWimbledonويبلدن 

 بالسلحة لفائدة بولونيا . وقد بررت ألانيا قرار النع هذا بالفاظ على حيادها، إل أن مكمة العدل الدولية

 من اتفاقية المم المتحدة لقانون البحار، وللمزيد من التفاصيل أنظر :18المادة  430
M.Nassif, Op.Cit., pp.138-154
431 - Article 1 . The passage and sojourn of merchant vessels, Greek or foreign, may be prohibited at any time 
and any area of Greek seas, whether closed or open, whenever the interests of national defense require such 
prohibition.
Article 2 . The areas in which passage and sojourn of merchant vessels are prohibited shall be determined by 
royal decrees always issued upon the advice of the Council of Ministers; under urgent circumstances, the areas 
shall be determined by orders of the minister (of marine), which be published in the Official Journal. The above-
mentioned Decrees and Orders of the Minister shall be posted in all the port officers and shall be communicated 
to the consuls of foreign States in the marine towns .> Law N 4141؛   of 26 March 1913, Op.Cit., p.140.

 من اتفاقية المم المتحدة لقانون البحار.38 - الفقرة الثانية من المادة 432
433 - Article 16(4). Le passage inoffensif des navires étrangers ne peut être suspendu dans les détroits qui, mettant 
en communication une partie de la haute mer avec une partie de la haute mer ou avec la mer territoriale d'un Etat 
étranger, servent à la navigaton internationale.



  من اتفاقية380ألانيا الق ف إقفال القناة أمام السفن التجارية الايدة، مادام أن الادة ليس الدائمة قضت بأن 
) .434فرساي قد وضعت حدا للسلطة التقديرية للانيا ف هذا الوضوع(

 وتعتب مارسة الولية القضائية أثناء الرور الانب إحدى ميزات السيادة الت تارسها الدولة الساحلية
 على برها القليمي والت تم كل ما يقع ف هذا البحر، ما يولا حق النظر ف الروقات الت تقع على قواعد

 القانون العام ذات العلقة بتنظيم البحر القليمي . إل أن هذا البدأ ليس مطلقا، حيث ل يطبق على السفن
 العامة والسفن الربية بسبب الصانة الت تتمتع با، وحت بالنسبة إل السفن الاصة فإن القانون الدول

 والمارسة الدولية قد حدا من اختصاص الدولة الساحلية تاهها، حي يتعلق المر بالروقات الت ليست لا
) .435علقة بالنظمة الت تضعها الدولة الساحلية لبحرها القليمي(

 ففيما يتعلق بمارسة الولية النائية على السفن الارة عب البحر القليمي مرورا جانبيا، فإن سلطة
  قد اقتبست ف الفقرة1982الدولة الساحلية عليها مدودة، ذلك أن اتفاقية المم التحدة لقانون البحار لسنة 

  من اتفاقية جنيف للبحر19 منها مضمون الحكام الواردة ف الفقرة الول من الادة 27الول من الادة 
 )، الت تنص على أل ينبغي للدولة الساحلية أن تارس الولية النائية436(1958القليمي والنطقة الاورة لسنة 

 على ظهر سفينة أجنبية مارة عب البحر القليمي، من أجل توقيف أي شخص أو إجراء أي تقيق بصدد أية
 جرية ارتكبت على ظهر السفينة أثناء مرورها إل إذا امتدت نتائج الرية إل الدولة الساحلية؛ أو إذا كانت

 الرية من نوع يل بسلم البلد أو بسن النظام ف البحر القليمي؛ أو إذا طلب ربان السفينة أو مثل دبلوماسي
 أو موظف قنصلي لدولة العلم مساعدة السلطات اللية؛ أو إذا كانت هذه التدابي لزمة لكافحة التار غي
 الشروع بالخدرات أو الواد الت تؤثر على العقل . وعلى أي مادام حق الرور البيء يعتب قيدا واردا على

 سيادة الدولة الساحلية، فإن على هذه الخية واجب الخذ بعي العتبار مصال الماعة الدولية، والعمل على
عدم إعاقة مرور السفن الجنبية عب برها القليمي، وبالتال الد أكثر ما يكن من تدخلتا . 

 ) واتفاقية المم437(1958وتقضي كل من اتفاقية جنيف للبحر القليمي والنطقة الاورة لسنة 
 ، بعدم جواز مارسة الدولة الساحلية27، ف الفقرة الامسة من الادة 1982التحدة لقانون البحار لسنة 

 لوليتها النائية، ف حالة قدوم السفينة من ميناء أجنب ومرورها من البحر القليمي دون الدخول إل الياه
434 - C.J.Colombos, Op.Cit., p.142.
435 - G.Gidel, Op.cit., tome III, p.244.
436 - Article 19(1). La juridiction pénal de l'Etat riverain ne devrait pas être exercée à bord d'un navire étranger 
passant dans la mer territoriale,  pour l'arrestation d'une personne ou l'exécution d'actes d'instruction à raison 
d'une infraction pénale commise à bord de ce navire lors du passage, sauf dans l'un ou l'autre des cas ci-après :
a) Si les conséquences de l'infraction s'étendent à l'Etat riverain;
b) Si l'infraction est de nature à troubler la paix publique du pays ou le bon ordre dans la mer territoriale;
c) Si l'assistance des autorités locales a été demandée par le capitaine du navire ou par le consul de l'Etat dont le 
navire bat pavillon; ou
d) Si ces mesures sont nécessaires pour la répression du trafic illicite des stupéfiants.
437 - Article 19(5). L'Etat riverain ne peut prendre aucune mesure à bord d'un navire étranger qui passe dans la 
mer territoriale, en vue de procéder à une arrestation ou à des actes d'instruction à raison d'une infraction pénale 
commise avant l'entrée du navire dans la mer territoriale, si le navire, en prevenance d'un port étranger, ne fait 
que passer dans la mer territoriale, sans entrer dans les eaux intérieures.



  ( التعلق بماية البيئة البحرية والفاظ عليها)، أو12الداخلية، باستثناء ما هو منصوص عليه ف أحكام الزء 
) .438ف حال انتهاك القواني والنظمة العتمدة وفقا للجزء الامس ( التعلق بالنطقة القتصادية الالصة)(

 ، تتلف عن1982 من اتفاقية 27واللحظ على أن الصيغة الت جاءت با الفقرة الامسة من الادة 
 تلك الت جاءت با الفقرة الول من نفس الادة، ذلك أن هذه الخية وردت بصفة معتدلة باستعمالا عبارة "

 ne  " الت تفيد التمن، ف حي أن الول جاءت صارمة باستعمالا عبارة " ليوز ne devraitل ينبغي  

peut)وبذلك حسمت ف مسألة تنازع الختصاصات بي الدولة الساحلية ودولة439 " الت تفيد المر ،( 
 العلم، بأن منحت هذه الخية امتياز مارسة وليتها النائية ف حالة دخول السفينة الجنبية الياه الداخلية

للدولة الساحلية بعد ارتكابا جرية قبل هذا الدخول .
 نستنتج ما سبق أن الطاردة الثيثة يكن أن تقوم بسبب الروقات الرتكبة من طرف أشخاص على

 ظهر سفينة أجنبية أثناء الرور الانب ف ظل الشروط السابقة الذكر، شريطة التأكد من أن السفينة نفسها
 متورطة ف خرق القواني والنظمة اللية، وهذا التورط يعتب قائما حي تمل السفينة المر بالتوقف الوجه لا
 من طرف سلطات الدولة الساحلية، وفرارها نو البحر العال وعلى متنها أشخاصا ارتكبوا سلوكا من النوع

العاقب عليه والوصوف سابقا . 
 وبالنسبة إل مارسة الولية النائية على الشخاص الوجودين على ظهر السفينة، يكن الستئناس

 )، والذي قضى بأن الولية النائية للدولة الساحلية ل440(1806بقرار ملس الدولة الفرنسي الصادر سنة 
 يكن أن تتد إل الرائم الرتكبة بي أفراد طاقم السفينة، ف حي تتد إل الرائم الرتكبة من طرف أو ضد

 أشخاص آخرين غي أعضاء الطاقم من الركاب، وأيضا إل الرائم الرتكبة من طرف أفراد الطاقم على
 اليابسة، حي تكون قد أدت إل الخلل بالنظام العام للدولة الساحلية، والرتكبة من طرفهم على السفينة

 ). وإذا كان441حي تكون هناك دعوة إل التدخل، موجهة من مسئولي من دولة العلم إل السلطات اللية(
 .1982 من اتفاقية 27 ـ الفقرة الثانية من المادة 438
 .240 في الصفحة 27 ـ أنظر نص الفقرة الولى من المادة 439
  في مرسيليا،Sally في أونفر و Newtonمناسبة صدور القرار هي الحداث التي وقعت بين بحارة أمريكيين على ظهر سفينتين أمريكيتين  ـ 440

 وقد كانت هناك نية لدى السلطات المحلية في تقديم المجرمين أمام محاكم فرنسية، إل أن القناصل المريكيين طالبوا بأن يكون لهم دون سواهم حق
النظر في هذه الحداث .

441 - Le Conseil d'Etat qui, d'après le renvoi à lui fait par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de la 
législation sur celui du grand  juge, Ministre de la justice tendant à régler les limites de la juridiction que le 
consuls des Etats-Unis d'Amérique, aux ports de Marseille et d'Anvers, réclament, par rapport aux délits commis 
à bord des vaisseaux de leur nation étant dans les ports et rades de France; Considérant qu'un vaisseau neutre ne 
peut être indéfiniment considéré comme lieu neutre et que la protection qui lui est accordée dans les ports 
français ne saurait dessaisir la juridiction territoriale pour tout ce qui touche aux intérêts de l'Etat; Qu'ainsi le 
vaisseau neutre, admis dans un port de l'Etat, est le plein droit soumis aux lois de police qui régissent le lieu où il 
est reçu; Que les gens de son équipage sont également justiciables des tribuneaux du pays pour les délits qu'ils y 
commettraient même à bord, envers des personnes étrangères à l'équipage, ainsi que pour les conventions civiles 
qu'ils pourraient faire avec elles; Mais que si, jusque-là, la juridiction territoriale est hors de doute, il n'en est pas 
ainsi à l'égard des délits se commettent à bord du bateau neutre, de la part d'un homme de l'équipage; Qu'en ce 
cas, les droits de la puissance neutre doivent être respectés, comme s'agissant de la discipline intérieur du 
vaisseau dans laquelle l'autorité locale ne doit pas s'ingérer, toutes les fois que son secours n'est pas réclamé ou 
de la tranquillité du port n'est pas compromise; Est d'avis que cette distinction indiquée par le rapport du grand 
juge et conforme à l'usage est la seule régle qu'il convienne de suivre en cette matière; Et appliquant cette 



  من اتفاقية جنيف19القرار الشار إليه قد حدد طبيعة الشخاص الذين تطبق عليهم الولية النائية، فإن الادة 
 ، ل تيزا بي1982 من اتفاقية المم التحدة لسنة 27، والادة 1958للبحر القليمي والنطقة الاورة لسنة 

 أفراد الطاقم وركاب السفينة، حيث اكتفتا باستعمال عبارة " أي شخص "، والت تفيد كل التواجدين على
ظهر السفينة من أفراد الطاقم أو الركاب .

 أما بالنسبة إل الولية الدنية للدولة الساحلية أثناء الرور الانب، فالمر يتعلق بسفن أجنبية مارة عب
 منطقة خاضعة لسيادة الدولة الساحلية، ولذه الخية الق ف أن تنفذ ف مواجهتها الحكام الائزة على قوة

 الشيء القضي به . على أن هناك من الفقه من رأى بأن مثل هذا الستنتاج سيكون غي منسجم مع مصال
) . 442اللحة وضرورات التجارة الدولية، لكونا ستفضي إل خلق عوائق أمام مارسة حق الرور البيء(

 وهو رأي صائب لن مارسة الولية النائية إذا كانت تبر بالفاظ على أمن وسلمة الدولة
 الساحلية، فإن المر يتلف بالنسبة إل الولية الدنية الت ل يتأثر النظام العام بعدم تطبيقها، لنا تتعلق بصال

 ذات طابع مدن أو تاري ترتبط أساسا بالواص، وبالتال فإن تدخل سلطات الدولة الساحلية ف شؤون
 سفينة أجنبية يب أن يكون مدودا حي يتعلق المر بسائل مدنية . وعليه يب عدم التدخل ف السفينة

 الجنبية الارة عب البحر القليمي بسبب خلفات ذات طابع مدن أو تاري مهما كانت الشكاوى الوجهة
 ضد السفينة أو ركابا، لن مبدأ عدم عرقلة الدولة الساحلية لسي سفينة أثناء الرور البيء يطبق ف السائل

 الدنية بفعالية أكب بالقارنة مع السائل النائية . على أنه إذا ل تكن هناك أحكام اتفاقية تعفي السفينة الجنبية
 من الضوع للولية الدنية للدولة الساحلية حي تر عب برها القليمي، فإن هناك قواعد الاملة والمارسة

 الدولية الت تنع أي تدخل لسلطات الدولة الساحلية طالا أن مرورها ل يؤثر على سلمة وأمن الدولة، ومادام
أن الساعدة ل تُطلب منها من طرف قائد السفينة أو مسئول دبلوماسي أو قنصلي تابع لدولة العلم.

doctrine aux deux espèces particulières pour lesquelles ont réclamé les consuls des Etats-Unis; Considérant que, 
dans l'une de ces affaires, il s'agit d'une rixe passée dans le canot du navire américain le Newton entre deux 
matelots du même navire, et dans l'autre d'une blessure grave faite par le capitaine en second navire le Sally à 
l'un de ses matelots pour avoir disposé du canot sans ordre; Et d'avis qu'il y a lieu d'accueillir la réclamation et 
d'interdir aux tribunaux français la reconnaissance des deux affaires précitées .> G.Gidel, Op.Cit., tome II, 
pp.207-208 . 

  بعض الفكار التي تسير في هذا1930جاء في جواب الحكومة البريطانية على الستمارة الموجهة لها أثناء التحضير لمؤتمر التقنين لسنة ـ  442
السياق :

(…Dans la pratique les Etats n'exercent pas leurs droits de juridiction sur les navires étrangers qui ne font que 
passer dans les eaux territoriales . il n'y aurait pour ces Etats aucun avantage à agir de cette façon, et l'exercice de 
cette juridiction créerait  pour les navires étrangers  des difficultés inutiles .  Les droits de juridiction, dans la 
pratique, ne sont exercés que l'orsqu'il est nécessaire de le faire, dans l'intérêt de la bonne administration; mais 
c'est l'Etat lui-même qui doit juger si les intérêts de la bonne administration exigent cette intervention....Les Etats 
ne se hasardent pas à essayer d'appliquer leur juridiction dans la mesure déraisonable aux navires qui passent 
dans leurs eaux territoriales, car, dans ce cas, ils ne seraient pas fondés à se plaindre si leurs propres navires 
marchands, lorsqu'ils passent dans les eaux territoriales d'Etats étrangers, étaient assujttis au même traitement...) 
Conférence pour la codification du droit international (1929), tome II, Op.Cit., p.82



 ) والمم443وحول هذا الوضوع هناك توافق تام بي اتفاقيت جنيف للبحر القليمي والنطقة الاورة(
  من28 . فبالنسبة إل الشخاص ند أن صياغة الفقرة الول من الادة 1982التحدة لقانون البحار لسنة 

  تفيد أنا تركت للدولة الساحلية إمكانية إخضاعهم لوليتها القضائية، حيث تنص على أل ينبغي1982اتفاقية 
 الدولة الساحلية أن توقف سفينة أجنبية مارة خلل برها القليمي، أو أن تول اتاهها لغرض مارسة وليتها

 ne devraitالدنية، فيما يتعلق بشخص موجود على ظهر السفينة، حيث أن استعمالا عبارة " ل ينبغي 

pasيفسر بأن المر ل يتعلق بقاعدة قانونية تفيد صفة المر . وهي صيغة تتلف عن تلك الت استعملتها "   
 نفس الادة بالنسبة إل السفن، حيث نصت ف الفقرة الثانية على أل يوز للدولة الساحلية أن توقع إجراءات
 التنفيذ ضد السفينة أو تتجزها لغرض أية دعوى مدنية، إل فيما يتعلق باللتزامات الت تتحملها السفينة أو

 السؤوليات الت تقع عليها أثناء رحلتها عب مياه الدولة الساحلية أو لغرض تلك الرحلة، وهنا يلحظ أن الادة
 " . ويبدو اختلف الصياغة اللغوية بي الفقرتيne peutقد تضمنت قاعدة آمرة باستعمالا لعبارة " ل يوز 

  منطقيا، حيث أن مارسة الدولة الساحلية لوليتها الدنية على شخص موجود على28الول والثانية من الادة 
 ظهر السفينة ل يعرقل اللحة بشكل الدي، بالقارنة مع توقيع إجراءات التنفيذ ضد سفينة أو احتجازها من

أجل دعوى مدنية .
 على أن هناك بعض الستثناءات الت تيز للدولة الساحلية مارسة وليتها الدنية على السفينة الارة عب

 . المر الذي يتيحBouéesبرها القليمي، كحالة التصادم أو إلاق أضرار بشباك الصيد أو الطواف  
 لسلطات الدولة الساحلية متابعة السفينة الجنبية ومطاردتا إن اقتضى الال إذا حاولت الفرار نو البحر

العال.
- ممارسة حق المطاردة الحثيثة أثناء المرور العمودي والرسو في البحر القليمي 2

 )، وإذا كانت سلطة الدولة مدودة على444سبق أن تعرضنا للصور الثلثة للمرور ف البحر القليمي(
 السفينة حي مرورها مرورا جانبيا ف البحر القليمي، فإن هذه السيادة تصبح كاملة ول يطرأ عليها أي تديد

 ف حالت الرور العمودي و الرسو ف البحر القليمي دون أن يكون ذلك الرسو مبرا بقوة قاهرة أو حالة

443 -(  Article  20(1).  L'Etat  riverain  ne  devait  ni  arrêter  ni  dérouter  un navire  étranger  passant  dans la  mer 
territoriale pour l'exercice de la juridiction civile à l'égard d'une personne se trouvant à bord .
(2)L'Etat riverain ne peut pratiquer, à l'égard de ce navire, des mesures d'execution ou de mesures conservatoires 
en matière civile que si ces mesures sont prises à raison d'obligation assumées ou de responsabilités encourues 
par ledit navire, au cours ou en vue de la navigation lors de ce passage dans les eaux de l'Etat riverain . 
(3)Les dispositions du paragraphe précédent ne portent pas atteinte au droit de l'Etat  riverain de prendre les 
mesures d'execution ou les mesures conservatoires en matière civile que peut autoriser sa législation, à l'égard 
d'un navire étranger qui stationne dans la mer territoriale en provenance des eaux intérieures .) 

 هذه الصور الثلثة هي : المرور الجانبي الذي يعني الملحة عبر البحر القليمي بغرض اجتيازه دون دخول المياه الداخلية أو التوقف في ميناءـ  444
 أو مرسى خارج المياه الداخلية؛ والمرور العمودي الذي يجمع مرور الدخول حين عبور البحر القليمي من أجل النفاذ إلى المياه الداخلية أو أحد

الموانئ أو المراسي؛ ومرور الخروج حين المغادرة .



 ) . ومن هنا كان لدراسة الالتي أهية ف دراسة حق الطاردة الثيثة، لن الدولة الساحلية تتمتع445منة(
بسلطة واسعة للق نوع من التوازن بي مدى أهية الروقات وضروريات حرية اللحة .

  من28 والفقرة الثالثة من الادة 27وبالنسبة للحالة الول فقد تعرضت لا الفقرة الثانية من الادة 
  لمارسة الولية النائية بنصها27)، حيث تطرقت الادة 446(1982اتفاقية المم التحدة لقانون البحار لسنة 

 )، ل تس حق الدولة الساحلية ف اتاذ أية447(27على أن الحكام الذكورة ف الفقرة الول من الادة 
 خطوات تأذن با قوانينها، لجراء توقيف أو تقيق على ظهر سفينة أجنبية مارة عب البحر القليمي بعد

 ) -448مغادرة مياهها الداخلية . وتسجل هذه الفقرة - بلف الفقرتي الول والامسة من نفس الادة(
 توسعا ف سلطة الدولة الساحلية حي يتعلق المر بسفينة مارة عب البحر القليمي انطلقا من الياه الداخلية .

  إل الولية الدنية بنصها على حق الدولة الساحلية ف اتاذ الجراءات التنفيذية أو28وتطرقت الادة 
التحفظية، ف الال الدن ف مواجهة سفينة أجنبية عابرة ف البحر القليمي بعد مغادرة الياه الداخلية .

 وبالنسبة إل الوضعية ف الياه الداخلية الت تارس فيها الدولة الساحلية سيادة خالصة وغي مدودة،
 فإن هذه الخية تتمتع بالختصاص القضائي ف مواجهة السفن الاصة الارة ف هذه الياه، وبالتال فمن حق

 ماكمها أن تنظر ف كل الروقات الرتكبة على ظهر السفن الارة من هناك، كما لو أنا ارتكبت فوق إقليمها
 البي . وتتمتع الدولة الساحلية بسلطة تقدير ما إذا كانت ترغب أو تزهد ف ردع هذه الروقات، وبالتال

 يكن التخفيف من قاعدة الختصاص هذه عن طريق التكييف القانون للخرق استنادا إل الطريقة الت تتصور
 با الدولة الساحلية مارسة وليتها النائية . وند ف المارسة الدولية أن الدول الساحلية ل تضع دائما موضع
 التنفيذ كامل وليتها النائية فيما يتعلق بالروقات الرتكبة على ظهر السفن الاصة الارة عب مياهها الداخلية،

وتنح بعضا منها عن طواعية إل دولة العلم ف إطار الاملة الدولية .
 ويتم ذلك بطريقتي، فهناك الطريقة النلوسكسونية الت ل تضع أي تديد قبلي بي الالت الت
 تارس فيها الدولة الساحلية وليتها و بي تلك الت تنح فيها الختصاص لدولة العلم، وقد تضمن جواب

  من الستمارة الوجهة للحكومات من طرف اللجنة التحضيية لؤتر لهاي للتقني15بريطانيا على النقطة 
  ـ يخضع البحر القليمي لسيادة الدولة الساحلية التي يقع عليها قيد المرور البريء، وهذا القيد يفســر بشـكل ضـيق لن البحـر القليمـي هــو مجـال445

 للعبور وليس للرسو، فالسفينة الراسية فيه تثير الشبهات إذا كان الرسو غير مبرر بالقوة القاهرة أو حالة المحنة، مما يجعل الســفينة الراســية خاضــعة
لسيادة الدولة الساحلية .

 .1958 من اتفاقية جنيف للبحر القليمي والمنطقة المجاورة لسنة 19نص هذه الفقرة مأخوذ حرفيا تقريبا من نص الفقرة الثانية من المادة  ـ 446
(les dispositions ci-dessus ne portent pas atteinte au droit de l'Etat riverain de prendre toutes mesures autorisées 
par sa législation en vue de procéder à des arrestations ou à des actes d'instruction à bord d'un navire étranger qui 
passe dans la mer territoriale en provenance des eaux intérieures).

 - ل ينبغي للدولة الساحلية أن تمارس الولية الجنائية على ظهر سفينة أجنبية مارة عبر البحر القليمي من أجل توقيف أي شخص أو إجراء1- ـ 447
أي تحقيق بصدد أية جريمة ارتكبت على ظهر السفينة أثناء مرورها إل في الحالت التالية فقط :

(أ) إذا امتدت نتائج الجريمة إلى الدولة الساحلية؛
(ب) أو إذا كانت الجريمة من نوع يخل بسلم البلد أو بحسن النظام في البحر القليمي؛

(ج) أو إذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي  لدولة العلم مساعدة السلطات المحلية؛
(د) أو إذا كانت هذه التدابير لزمة لمكافحة التجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر في العقل .

  باستثناء ما هو منصوص عليه في أحكام الجزء الثاني عشر أو في حالة انتهاك القوانين والنظمة المعتمدة وفقا للجزء الخامس، ل يجوز للدولةـ  448
 الساحلية أن تتخذ أية خطوات على ظهر سفينة أجنبية مارة عبر البحر القليمي من أجل توقيف أي شــخص أو إجــراء أي تحقيــق بصــدد أيــة جريمــة
ارتكبت قبل دخول السفينة البحر القليمي، إذا كانت السفينة قادمة من ميناء أجنبي ومارة فقط خلل البحر القليمي دون دخول المياه الداخلية



 ) . وهناك الطريقة الفرنسية الت تعلن صراحة عن449 الطوط العريضة للطريقة النلوسكسونية(1930لسنة 
 القواعد العامة لتقسيم الختصاص بي الدولة الساحلية ودولة العلم، ويشكل القرار الصادر ف قضية السفينتي

 28 ف ، الشار إليه سابقا، والصادر عن ملس الدولة الفرنسيSally  وسال Newtonالمريكيتي نيوتن 
 ، القاعدة الت تنظم هذا الوضوع، حيث ينص على أن الولية القليمية الفرنسية تطبق ف شأن1806أكتوبر 

 كل ما يس مصال الدولة فيما يتعلق بالروقات الرتكبة على ظهر السفن الجنبية التواجدة ف الوانئ والرافئ
 )lois de policeالفرنسية . وبذا تضع السفينة الجنبية للنظمة الت تافظ على السلمة العامة (

 والقواني النائية، وبالنسبة إل أفراد الطاقم فإنم يثلون أمام الاكم الفرنسية الت تنظر ف الروقات الت
 يرتكبونا على ظهر السفينة تاه الجانب عن الطاقم . وف القابل تُسند مارسة الولية القضائية لدولة العلم
 فيما يتعلق بالروقات الرتكبة على ظهر السفينة فيما بي أفراد الطاقم، إل إذا طُلب منها تقدي الساعدة أو

كان لذه الخالفات تأثي على المن العام للميناء .
 ويظهر أن موقف الدرسة النلوسكسونية أقرب إل الصواب، فمادام  أن القانون الدول ينح الدولة

 الساحلية حق مارسة وليتها الالصة على مياهها الداخلية، وأن الدولة الساحلية تتنازل بحض إرادتا عن
 جزء من هذه الولية لصال دولة العلم، فمن باب أول أن تتمتع بسلطة تقديرية واسعة ف التمييز بي الالت
 الت تارس فيها هذه الولية وبي تلك الت تتنازل فيها عن مارستها لصال دولة العلم، دون أن تكون مضطرة

 إل العلن عن هذا التمييز صراحة وإل سيصبح من القوق الكتسبة بالنسبة إل دولة العلم، وهو أمر ل
يتناسب مع إطلقية السيادة الت تارسها الدولة الساحلية على مياهها الداخلية .

 أما بالنسبة إل الالة الثانية حي توقف السفينة ف أحد الوانئ التابعة لدولة أجنبية فكما سبقت
 الشارة إل ذلك فإن الدولة الساحلية تعتب سيدة على موانئها والنشآت القامة عليها، واستنادا إل هذه

 السيادة فإن بإمكانا اتاذ كافة التدابي لنفاذ السفن الجنبية إل تلك الراسي وإخضاعها لقوانينها وأنظمتها
 الطبقة فيها، ولا أن تفرض عليها الرسوم اللزمة مقابل الستفادة من الدمات القدمة لا . إل أنا مع ذلك ل
 يكن لا أن تنع السفن الجنبية من التردد عليها إل إذا كانت هناك أسباب مشروعة لذا النع، لن اللحة ف
 البحر العال والرور ف البحر القليمي لن يكون لما معن ف حالة منع السفن الجنبية من النفاذ إل الوانئ،

لذا يب أن تظل الوانئ مفتوحة لستقبال تلك السفن لتيسي التجارة الدولية وتشجيع اللحة البحرية .
 وهناك اتفاقيات دولية، ثنائية وجاعية، تنص على الحكام الت يب تطبيقها ف هذه الالت،

 وكمثال على التفاقيات الثنائية نذكر على سبيل الثال اتفاقية التجارة واللحة بي ألانيا وإيطاليا البمة ف
449 - De l'avis du gouvernement de Sa Majesté en Grande-Bretagne, l'Etat a le droit d'exercer sa juridiction sur un 
navire marchand mouillé dans les ports . Ainsi que sur les personnes et les marchandises se trouvant à bord . En 
matière pénale,  il  n'est pas habituel de la part des autorités d'intervenir et d'appliquer la juridiction locale,  à 
moins que l'assistance des dites autorités ne soit requise par le représentant local de l'Etat dont le navire bat le 
pavillon ou par les personnes qui ont la charge du navire, ou par une personne directement intéressée, ainsi que 
dans les cas où la paix ou le bon ordre du port risquent d'être compromis . Dans chaque cas particulier, c'est aux 
autorités  de l'Etat qu'il appartient de juger s'il y a lieu ou non d'intervenir ou  non d'intervenir .> Conférece pour 
la codification du droit international (1929), vol.II, Op.Cit., p.99.



 ، الت تث طرف العاهدة على معاملة سفن الطرف الخر مثل معاملتها للسفن1925 أكتوبر 31روما بتاريخ 
 ، الاصة1923 دجنب سنة 9)، وبالنسبة للتفاقيات الماعية هناك اتفاقية جنيف الصادرة ف 450الوطنية(

 بالنظام الدول للموانئ البحرية، الت أعطت الق لميع الدول الطراف ف استخدام الوانئ البحرية لكل منها،
) .451وف الصول على التسهيلت والساعدات اللزمة مع مراعاة الساواة بينها ف العاملة(

 وإذا كان من حق السفن التجارية النفاذ إل الوانئ الجنبية فإنا تصبح حي رسوها فيها خاضعة
 ) .452وركابا للولية القضائية للدولة الساحلية، الت بإمكانا أن تارس عليها وليتها النائية والدنية(

 فالعمال الت يقوم با أفراد الطاقم أو ركاب السفينة الجنبية فوق اليابسة، أو فوق السفينة حي رسوها ف
 اليناء، أو حي تكون فوق الياه الداخلية، تكون على العموم خاضعة للولية القضائية للدولة الساحلية، على أن

 هذه الخية غالبا ما ل تارس مثل هذه الولية إل إذا كانت لا مصلحة ف ذلك أو تسعى من خللا إل
 تفادي ضرر حال . وف حالة فرار سفينة أجنبية فوق البحر العال لتجنب تفتيش أو توقيف شخص يوجد على
 ظهرها متهم بارتكاب مالفة، أو لتجنب التزامات مدنية، يول للدولة الساحلية حق الطاردة الثيثة . والدير

 بالذكر أن مرد الخلل بالنظام الداخلي للسفينة من طرف أفراد طاقمها ل يندرج ضمن هذه الالت ول
يبر الطاردة . 

 وإذا كانت سلطات الدولة الساحلية على الالت الاضعة لسيادتا قوية، فإنا تف حي يتعلق المر
 بالالت الاضعة لوليتها، وتندثر حي يتعلق المر بالبحر العال، ما يؤثر على كيفية مارسة حق الطاردة

الثيثة ف هذه الالت .

المبحث الثاني : المجالت البحرية الخرى وحق المطاردة الحثيثة

 سنقسم هذه الالت البحرية الغي الاضعة لسيادة الدولة الساحلية إل قسمي : الالت البحرية
الاضعة لولية الدولة الساحلية (الفرع الول)، والالت الواقعة خارج نفوذ الولية القليمية (الفرع الثان) . 

الفرع الول : حق المطاردة الحثيثة في المجالت البحرية الخاضعة لولية الدولة الساحلية

 تتميز هذه الناطق بنظام قانون خاص يعل الدولة الساحلية ل تارس عليها سيادتا وإنا حقوقا
 سيادية، هذه القوق تؤدي إل تضييق نطاق مارسة حق الطاردة الذي ل يارس إل من أجل الرد على

450 - Article 25 . <Vessels of one of the Contracting Parties shall be treated in the ports of the other in every 
respect like national vessels . This applies also to free access to the port, utilization of it, and the full use of the 
arrangements available for vessels and for their commercial operation .> Treaty of Commerce and navigation 
between Germany and Italy, signed at Rome, 31 December 1925, in Laws and regulations on the regime of the 
territorial sea, Op.Cit., p.786 .
451 - J.P.Quéneudec, Conventions..., Op.Cit., p.506 .

 من بين التفاقيات الجماعية التي تكرس ولية الدولة الساحلية على السفن الجنبية  الراسية في أحد موانئها هناك اتفاقيات بروكسيل الثلثةـ  452
 المتعلقة بتوحيد بعض قواعد الحجز التحفظي للسفن، وتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالولية المدنية في حالة التصادم، وتوحيد بعض القواعد المتعلقة

، أنظر :1952 مايو 10بالولية الجنائية في حالة التصادم أو أية حوادث بحرية، وقد أبرمت كلها في 
J.P.Quéneudec, Conventions...Op.Cit.,pp.639-652 et 671-677.



 الخالفات الت ترتكب ضد الصال والقوق الت تميها النصوص القانونية النظمة لذه الناطق . وتتمثل هذه
)(الفقرة الثانية) .453الالت ف النطقة الاورة (الفقرة الول) والنطقة القتصادية الالصة والرف القاري(

الفقرة الولى : المنطقة المجاورة وحق المطاردة الحثيثة

 لقد كان إنشاء النطقة الاورة ماولة للتوفيق بي مطالب الدول بتوسيع الناطق الاضعة لسيادتا،
 وبي مواقف الدول الخرى الت كانت تاول التقليص من عرض البحر القليمي، ما كان له تأثي على

مفهومها (أول)، وعلى كيفية مارسة الطاردة فيها (ثانيا) .
أول:مفهوم المنطقة المجاورة

 لقد ساهت عدة عوامل ف خلق النطقة الاورة، تثلت ف تزايد أهية للبحار من النواحي القتصادية
 ) . ولقي إنشاء هذه النطقة تأييدا من طرف بعض العاهد العلمية مثل معهد454والستراتيجية والعسكرية(

  من20 من التوصية الصادرة عن دورة ستوكهول، وجامعة هارفارد ف الادة 12القانون الدول ف الادة 
  من خلل الادة الثانية من مشروعهSchücking)، وأجاز الدكتور شوكي 455(1929مشروع سنة 

 ) ، لكن دون التمتع بقوق اقتصادية456إمكانية الدولة الساحلية مارسة حقوق الولية الضرورية لماية أمنها(
 فيها . ومن خلل الجوبة الت قدمتها الكومات فيما يتعلق بالفقرة الثالثة من النقطة الثالثة من الستمارة

  - تؤيد فكرة تويل الدولة الساحلية مارسة22 جوابا من أصل 14) تبي أن أغلبية الدول - 457الوجهة إليها(
  أميال تتعلق بالسائل المركية والصحية والعسكرية . وكرسها أساس التفاوض3بعض القوق فيما وراء حد 

 .168  الهامش 270لن تتناول هذه الفقرة الجرف القاري نظرا لرتباط حق المطاردة الحثيثة أكثر بالمياه السطحية، أنظر الصفحة ـ  453
 من بين التشريعات التي تناولت موضوع المنطقة المجاورة وكانت وراءها دوافع اقتصادية نذكر القانون المغربي الصادر على شكل ظهير في ـ 454
  أميال من الشاطئ لغرض الصيد؛ وهناك التشريعات التي6، والذي نصت المادة الثانية منه على إنشاء منطقة ممتدة على مسافة 1919 مارس 31

 ،1876 يوليو 24، الصادر في Customs Consolidation Act من القانون البريطاني 53كانت وراءها دوافع ضريبية وجمركية مثل الفرع 
  فراسخ بحرية من شاطئ المملكة المتحدة لغراض جمركية؛ وهناك أخيرا التي كانت4والذي نص على إقامة منطقة بحرية ممتدة على مسافة 

  فراسخ بحرية تمارس فيها الرقابة الصحية، وقد4 إنشاء منطقة بعرض 1758وراءها بواعث صحية مثل القوانين البريطانية التي قررت سنة 
 95اتخذت نفس التدابير كل من إسبانيا وإيطاليا مع بعض الختلفات من حيث عرض المنطقة المعنية . أنظر سامي سالم الحاج، مرجع سابق، ص.

وأيضا :
Dahir relating to maritime fishing(1919), Op.Cit., p.77; Customs Consolidation Act(1876), Op.Cit.,  pp.98-99
455 - Article 12 : ( Dans une zone supplémentaire, contiguë à la mer territoriale, l'Etat peut prendre les mesures 
nécessaires à se sécurité, au respect de sa neutralité, à la police sanitaire, douanière et de la pêche . Il est 
compétent pour connaitre, dans cette zone supplémentaire, des infractions aux lois et règlements concernant ces 
matières . l'étendue de la zone supplémentaire ne peut dépasser neuf milles marins);
Article 20 : ( La navigation en haute mer est libre pour tous les Etats . Toutefois, dans une zone de haute mer 
contiguë a la mer marginale (territoriale), un Etat peut prendre les mesures nécessaires en vue d'éviter sur son 
territoire ou dans ses eaux territoriales, soit les contraventions à ses lois de police douanière, soit les atteintes à sa 
sureté de la part de navires étrangers . Ces mesures de contrôle ne pourront être prises au delà de douze milles à 
compter de la côte )
Annuaire de l'I.D.I., session de Stockholm, 1928, pp.755-759; G.Gidel, Op.Cit., tome III, pp.362-364.
456 - Article 2...Au delà de la zone de souveraineté, les Etats peuvent exercer des droits administratifs, en se 
basant, ou sur les usages, ou sur un besoin essentiel . Sont inclus les droits de juridiction nécessaires à leur 
protection . Au delà de la zone de souveraineté, les droits de jouissance économique exclusive ne peuvent pas 
être exercés .> Conférence pour la codification du droit international (1929), vol.II, Op.Cit., p.193.
457 - Point III(C). L'Etat prétend-il exercer des droits au delà des eaux territoriales soumises à sa souveraineté? 
Dans le cas d'affirmative, quels sont exactement ces droits, sur quoi se fondent-ils, sont-ils réclamés dans une 
zone d'étendue limitée ou sans limitation précise dans les eaux voisines des ses côtes, mais en dehors de ses eaux 
territoriales?.> Ibid., p.22.



  بنصه على إمكانية الدولة الساحلية القيام  ف منطقة من البحر العال ماورة للمياه القليمية، بالراقبة5رقم 
 الضرورية من أجل تنيب إقليمها أو مياهها القليمية أية خروقات لقوانينها المركية أو الصحية، ولتفادي أي

) .458 ميل من الشاطئ(12مس بأمنها من طرف السفن الجنبية وأن هذه التدابي تُتخذ على مسافة 
 وكانت لنة القانون الدول أكثر دقة ف تناولا لوضوع النطقة الاورة، حيث ورد ف الفقرة الول

  أن بإمكان الدولة الساحلية أن1956 من مشروع اللجنة الصادق عليه ف دورتا الثامنة سنة 66من الادة 
 تارس على منطقة من البحر العال ماورة للبحر القليمي الراقبة الضرورية، من أجل منع خرق قوانينها

 المركية والضريبية والصحية ف إقليمها أو ف برها القليمي، وزجر الروقات الت تلحق بذه القواني.
  مضمون الادة التعلقة بالنطقة الاورة الواردة ف1958وكرس مؤتر جنيف لقانون البحار النعقد سنة 

  من اتفاقية جنيف للبحر القليمي والنطقة الاورة، مع إضافة فقرة24مشروع لنة القانون الدول ف الادة 
  فقد1982) . أما اتفاقية المم التحدة لقانون البحار لسنة 459ثالثة تم حالة الدول التقابلة أو التجاورة(

  الت أقرت للدولة الساحلية فيها حق مارسة السيطرة اللزمة من أجل منع33خصصت للمنطقة الاورة الادة 
 أو الصحة، داخل إقليمها أو برها القليمي، خرق قوانينها وأنظمتها المركية أو الضريبية أو التعلقة بالجرة

 والعاقبة على أي خرق للقواني والنظمة الذكورة أعله حصل داخل إقليمها أو برها القليمي . على أل
).460 ميل بريا من خطوط الساس الت يقاس منها عرض البحر القليمي(24تتد النطقة الاورة إل أبعد من 

  من مشروع لنة القانون الدول لسنة66أما بصوص النظام القانون لذه النطقة فقد اعتبته الادة 
  أن القانون الدول يعترف للدول،66 جزءا من البحر العال، وجاء ف تعليق اللجنة على مضمون الادة 1956

 لغراض معينة، بق مباشرة نوع من الرقابة الانعة أو الواقية على " جزء من البحر العال " ماور لبحارها
 ) .461القليمية، وأن العتراف بتلك الرقابة ل يغي النظام القانون لياه النطقة الت تظل جزءا من البحر العال(

 وهو نفس الوقف الذي تبته اتفاقية جنيف للبحر القليمي والنطقة الاورة من خلل الفقرة الول من الادة

458 - Base de discussion N° 5. <Sur la haute mer contiguë, l'Etat riverain peut prendre les mesures de contrôle 
nécessaires en vue d'éviter sur son territoire ou dans ses eaux territoriales soit les contraventions à ses lois de 
police ou sanitaire, soit les atteintes à sa sûreté de la part des navires étrangers . Ces mesures de contrôle ne 
pourront être prises au delà de douze milles marins à compter de la côte. > Ibid., p.34.
459 - Lorsque les côtes de deux Etats sont adjacentes ou se font face, aucun de ces deux Etats n'aura le droit, à  
défaut d'accord contraire entre eux, d'étendre sa zone contiguë au-delà de la ligne médiane dont chaque point est 
équidistant des points les plus proches des lignes de base à partir desquelle est mesurée la largeur de la mer 
territoriale de chacun de ces Etats.

  ميل كعرض  للمنطقة المجاورة12 تبنت مسافة 1982والجدير بالذكر أن معظم تشريعات الدول المؤرخة بما قبل اتفاقية قانون البحار لسنة -  460
   و القانون البحري لدولة1981 الصادر سنة 1.81.179مقاسة من الحد الخارجي للبحر القليمي، مثل المغرب من خلل المادة السابعة من ظهير 

  أميال مقاسة من الحد الخارجي للبحر القليمي مثل دولة بنغلديش6، وهناك دول اختارت عرض 11 و 10 من خلل المادتين 1977بورما لسنة 
 .1974 من قانونها البحري الصادر سنة 4من خلل المادة 

Article 7. Sur une étendue, située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci, jusqu'à une distance de 24 
milles marins, calculée à partir des lignes de base droites ou des lignes de base normales qui servent à mesurer la 
largeur de la mer territoriale et désigner sous le non de zone contigüe... > Dahir n° 1.81.179 du joumada II 1401 ( 
8 avril 1981) portant promulgation de la loi N° 1-81 instituant une Zone Economique Exclusive de 200 milles 
marins au large des côtes marocaines (B.O. du 6 mai 1981.
461 - Rapport de la C.D.I., sur les travaux de sa 8è séssion du 23 avril au 4 juillet 1956, Nations Unies, A.G., Doc. 
Off., XIè session, suppl. n°9 (A/3159), New York, 1956, p.42.



 ) واتفاقية المم التحدة لقانون البحار، حيث نصت462 من اتفاقية جنيف للبحر القليمي والنطقة الاورة(24
  على أن الدولة الساحلية تارس وليتها على منطقة ماورة لبحرها القليمي تسمى بالنطقة33من خلل الادة 

 الاورة . وبوجب التفاقية الخية أصبحت النطقة الاورة مشمولة بالنطقة القتصادية الالصة، ما يعلها
 متلفة عن البحر القليمي وغي خاضعة لسيادة الدولة الساحلية، وبالتال فإن اللحة فيها حرة ومفتوحة أمام

 جيع السفن شأنا ف ذلك شأن النطقة القتصادية والبحر العال، بيث ل يوز للدولة الساحلية أن توقف
الرور أو تنعه أو تضعه لقوانينها وأنظمتها .

 لقد اعترفت لنة القانون الدول للدولة الساحلية بمارسة سلطات تم خصوصا اليادين الضريبية
 والمركية بغرض مكافحة خرق قوانينها التعلقة بصالها، وزجر الروقات الواقعة على هذه القواني الرتكبة

 ف إقليم الدولة أو ف برها القليمي، ف حي ل تعترف لا بق مارسة حقوق ف الال المن، واعتبت
 مارسة الراقبة المركية والصحية كافية ف الكثي من الالت لماية سلمة وأمن الدولة الساحلية، وف مال

 الصيد ل تنح الدولة الساحلية حق اتاذ التدابي الت تعتبها ضرورية للمحافظة على الثروات البيولوجية
  على حق الدولة33 حيث نصت الفقرة الول من مادتا 1982) . وتبنت نفس الوقف اتفاقية 463البحرية(

 الساحلية ف مارسة السيطرة اللزمة ف النطقة الاورة من أجل منع خرق قوانينها وأنظمتها المركية أو
 الضريبية أو التعلقة بالجرة أو الصحة، داخل إقليمها أو برها القليمي، والعاقبة على أي خرق للقواني
 والنظمة الذكورة أعله حصل داخل إقليمها أو برها القليمي . وبذا تكون  قد استبعدت هي أيضا

 سلطات الدولة الساحلية فيما يتعلق بق احتكار الصيد، وحقها ف اتاذ أية إجراءات تدف من خللا صيانة
 الثروة البيولوجية البحرية ف النطقة الاورة، وكذا حقها ف اتاذ إجراءات الدفاع العسكري البحري ف هذه

) .464النطقة(
 وبالرغم من تناقص أهية النطقة الاورة، وطغيان مفهوم النطقة القتصادية الالصة على كافة

 أحكامها، فإن الكثي من الدول ما تزال متشبثة با، وقد لصت لنة الباء العرب لقانون البحر أثناء انعقاد
 التال : على الشكلالؤتر الثالث موقف الدول العربية ف أعمال اللجنة الثانية ف خصوص هذه السألة

 < أظهرت مناقشات اللجنة الثانية ف شأن النطقة الاورة، أن الدول أصبحت أكثر استعدادا لقبول فكرة
 النطقة الاورة كنظام قانون قائم بذاته، ل يتلط بفكرة النطقة القتصادية الالصة . وهذه الخية تتوخى

  ميل بري، تقاس من خطوط الساس الت200تويل الدولة الساحلية ف منطقة من الياه البحرية تتد على 
 يقاس منها البحر القليمي، حقوق سيادة من طبيعة مانعة بدف استكشاف واستغلل مصادر الثروة الوجودة

462 - (Sur une zone de la haute mer contiguë à sa mer territoriale, l'Etat riverain peut exercer le contrôle 
nécessaire en vue de…).
463.

464 - (L'exercice par l'Etat riverain des droits énoncés dans le present article ne porte pas atteinte au régime de 
l'espace aérien situé au-dessus de la zone contiguë).



 ف النطقة القتصادية الالصة، الية و غي الية، والوجود منها على قاع البحر ف النطقة القتصادية الالصة
أو تت القاع أو على امتداد عموم الياه .

 أما القوق الت تتمتع با الدولة الساحلية ف النطقة الاورة فل تزيد على مرد حقوق رقابة، هدفها
 تويل الدولة الساحلية حق مباشرة الرقابة الضرورية من أجل منع الخلل بأنظمتها المركية والصحية والالية

 وأنظمة الجرة ف إقليمها أو برها القليمي، وكذلك فرض العقوبات ف حالة الخلل بالنظمة الذكورة
 داخل إقليم الدولة أو برها القليمي . وبذلك تكون حقوق الرقابة ف النطقة الاورة من طبيعة وقائية هدفها
 توقي الخالفات التملة للنظمة المركية والالية والصحية وتلك التعلقة بالجرة الت تطبقها الدولة الساحلية

 داخل إقليمها أو ف برها القليمي، فإذا ل تقق التدابي الوقائية الغراض القصودة منها، كان للدولة
 الساحلية أن تتدخل لردع الخالفات الت تقع ضد النظمة الذكورة داخل إقليمها أو برها القليمي، وذلك

 بإنزال العقاب على الخالفي لحكامها . وبذلك تقوم النطقة الاورة كنظام قانون ل تتلط وظائفه
) . 465بالغراض الت تقوم عليها النطقة القتصادية >(

  ضمن نطاق1982إل أنه وبالرغم من هذه البرات فإن النطقة الاورة قد أصبحت بوجب اتفاقية 
  مال1958النطقة القتصادية الالصة، بعد أن كانت حسب مقتضيات اتفاقية جنيف للبحر العال لسنة 

 مستقل ياور البحر القليمي ويشكل جزءا من البحر العال، ما أدى إل تناقص أهيتها، حيث ل تعد لا فائدة
 إل ف بعض الناطق ذات الظروف الغرافية الاصة كتلك الشاطئة للبحار شبه الغلقة، أو بعض الزر الت ل

يكن أن يطبق عليها مفهوم النطقة القتصادية الالصة .
ثانيا:المطاردة الحثيثة من المنطقة المجاورة

 لقيت فكرة تتيع الدولة الساحلية بقوق خاصة ف منطقتها الاورة تسمح لا بأن تارس فيها على
 رأى بأن مارسة حقGidelالسفن الجنبية حق الطاردة حثيثة قبول من طرف الفقه . فالفقيه جيدل   

 الطاردة الثيثة انطلقا من الياه الاورة هو تصرف سليم ومنطقي، مثله ف ذلك مثل حق الطاردة الثيثة ف
  بأن المر يتعلق بعملية توسيع لختصاص تارسه الدولةScell) . ورأى الستاذ سيل 466الياه القليمية(

 الساحلية بشكل انفرادي ف مياهها القليمية وتويله إل اختصاص مشترك تارسه ف البحر العال، وأن هناك
 )، واعتب467مصلحة دولية عامة ف أن تقوم سلطة الدولة الساحلية بالتدخل لساب الصلحة الدولية الشتركة(

 حق الطاردة الثيثة ملزما للحقوق الت تتمتع با الدولة الساحلية ف النطقة الاورة لشواطئها، وأن الضرر
 الذي يلحق بتلك القوق يبر مطاردة السفينة الذنبة فيما وراء هذه النطقة بنفس الطريقة الت تتم با حي

 .102-101، ص.1987سامي سالم الحاج، قانون البحار الجديد بين التقليد والتجديد، بيروت، معهد النماء العربي،  ـ 465

466 - (Pour ceux donc qui, comme nous même, admettent que l'Etat riverain, même en absence de convention 
expresse à cet effet, posséde dans la zone dite contiguë des droits, limités d'ailleurs à certains intérêts 
particuliers, la lésion de ces droits commise par un navire étranger pourra donner lieu contre celui-ci à pousuite 
en haute mer à partir des eaux " contiguës " .) G.Gidel, vol.III, Op.Cit., p.348 .
467 - H.Accioly, Op.Cit., p.6.



  حق الطاردةDennis) . وأيد الستاذ دنيس 468خرق قواني وأنظمة الدولة الساحلية ف البحر القليمي(
 الثيثة من منطقة ساعة البار النصوص عليها ف التفاقية البمة بي الوليات التحدة المريكية وبريطانيا سنة

  التعلقة بنع نقل الشروبات الكحولية إل داخل التراب المريكي، ورأى بأن أي تفسي لبنود التفاقية1924
 ينكر هذا الق سيبطل غرض التفاقية التمثل ف التنازلت التبادلة بي طرف التفاقية . ودلل على رأيه بقرار

 ، الذي اعترف بالطاردة الثيثة انطلقا منThe Vincesمكمة الستئناف المريكية ف قضية فانسز 
) .469النطقة الذكورة(

 وأعلن معهد القانون الدول صراحة ف مشروعه التعلق بالبحر القليمي، الصادر عن دورة ستوكهول
 ، على أن الطاردة الت تارسها الدولة الساحلية بسبب خرق قوانينها وأنظمتها13 من خلل الادة 1928سنة 

 ف البحر القليمي أو النطقة الاورة يكن أن تستمر فوق البحر العال، كما يق لتلك الدولة أن توقف
) .470وتاكم السفينة الطاردة(

 وتضمنت عدة تشريعات وطنية مقتضيات تم موضوع الطاردة من النطقة الاورة، فقد نصت
  ميل تضع فيها12 على إقامة منطقة تتد على مساحة 1918يستونيا لسنة إالقواني التعلقة بشرطة الدود ب

 السفن الروسية والجنبية للمراقبة الت تضطلع با السفن الروسية الخول لا اختصاص مراقبة حدود
  أبريل24 من القانون التعلق بالدفاع عن الدود ف ليتوانيا، الصادر ف 17)، وأقرت الادة 471إيستونيا(

  ميل تضع فيها السفن الجنبية للمراقبة المركية، وإمكانية رجال12، إنشاء منطقة جركية برية من 1928
 المارك الستمرار ف مطاردة السفن فيما وراء النطقة المركية إذا لأت إل الفرار عوض المتثال للطلب أو

) .472النذار الوجه لا من طرف رجال المارك(
 كما اعترف الجتهاد القضائي أيضا بالطاردة الثيثة انطلقا من النطقة الاورة، وأبرز مثال على ذلك

  علىWolcott  الت تت مطاردتا من طرف سفينة الراقبة ولكوت I'm Aloneقضية سفينة أي ألون 
  أميال برية تقريبا من شواطئ الوليات التحدة المريكية، أي خارج البحر القليمي،10مسافة تزيد عن 

) . 473وبالرغم من ذلك اعترفت اللجنة الشتركة للتحكيم بقانونية هذه الطاردة(

468 - Ibid., p.8.
469 - (Doubtless the language employed " the rights conferred by this article shall not be exercised at a greater 
distance from the coast of the United States... than can be traversed  in one hour..." was selected with a view to 
keeping perfectly clear the distinction between territorial waters in general and waters made territorial ad hoc, as 
it were, only for the purpose of dealing effectively with run runners .) W.Dennis, Op.Cit., p.355.
470 - Article 13 . La poursuite commencée par l'Etat riverain pour infraction à ses lois et règlements dans la mer 
territoriale ou dans la zone contiguë ... peut être continuée sur la haute mer.
471- Conférence pour la codification du droit international (1929), Op.Cit., p.127.
472 - (Article 17. Une zone de douze milles marins, à compter de la ligne des eaux littorales de la mer, considérée 
comme zone de douane maritime . Tous les bâtiments flottants, tant lettons qu'étrangers, entrés dans cette zone, à 
l'exception de ceux qui se trouvent dans la circonscription douanière, sont soumis au contrôle des douaniers .
Remarque : Les douaniers peuvent continuer la poursuite des bâtiments flotants au delà de la zone douanière - 
dans les  eaux  neutres  -  si  les bâtiments flottants,  au lieu de s'arrêter  dans la  zone de douane maritime sur 
demande ou avertissement des douaniers, prennent la fuite .) Ibid., p.171.

473. سابقا    أنظر ـ



 إل أن مؤتر لهاي للتقني عجز عن إياد حل لذه السألة بسبب انعدام التفاق بي الدول الشاركة
 فيه، وقد كان عدد الدول الؤيدة لق الطاردة الثيثة ف النطقة الاورة قليل هي ألانيا ومصر وفنلندا والنرويج

 )، فإن الدول الخرى قد أحالت474وبولونيا . وإذا كانت مصر قد أحالت ف جوابا إل قوانينها المركية(
 )475 والت تعتب أطرافا فيها(1925 غشت 19إل الفقرة الثانية من الادة التاسعة من اتفاقية هلسنكي البمة ف 

 . و كان من نتائج قلة الؤيدين لق الطاردة الثيثة من النطقة الاورة من الدول الشاركة ف الؤتر أن اكتفت
  من الوثيقة اللحقة بالبيان التامي بالنص على حق الطاردة الثيثة من الياه الداخلية  و البحر11الادة 

) .476القليمي فقط(
 وبعد الرب العالية الثانية كان هناك اتاه نو توسيع حق الطاردة الثيثة نو النطقة الاورة، فقد

 ،1951 أبريل 10 مقرر لنة القانون الدول ف تقريره الثان الصادر ف Françoisلحظ الستاذ فرانسوا 
 أن قبول فكرت إقامة منطقة ماورة للبحار القليمية وتويل الدولة الساحلية حق القيام بتدابي الراقبة الضرورية

 لنع خرق قوانينها وأنظمتها، سيؤدي حتما إل العتراف بأن الطاردة يكن أن تبدأ حي تتواجد السفينة
) . 477الجنبية داخل هذه النطقة(

  أنFitzmaurice اعتب الستاذ فيتزموريس 1956وف دورة لنة القانون الدول الثامنة سنة 
 الختلف بي البحر القليمي والنطقة الاورة يعل السفن الجنبية ملزمة بالمتثال للمر بالتوقف الوجه لا
 ف البحر القليمي، ف حي ل يلزمها ذلك ف النطقة الاورة . وقد لقي هذا الرأي معارضة من بعض أعضاء

    بأنه يؤيد فكرة انطلق الطاردة الثيثة من النطقة الاورة، واعتبPalلنة القانون الدول، حيث صرح بال
 أن من النطقي أن يكون من ملفات الادة التعلقة بالنطقة الاورة صياغة أحكام تافظ على حقوق الدولة
 الساحلية فيها، وأن تُمنح هذه الخية وسائل قانونية تول دون انتهاك القوق الت من أجلها أُنشأت هذه

 )، وتبنته478 هذا الرأي(Krylov وكريلوف Nervo ونرفوPadillaالنطقة . وقد أيد كل من  باديل
) .479(1956 من مشروعها لسنة 47اللجنة ف الادة 

  يرى أن تبن فكرة إقامة منطقة1958لقد كان التاه الغالب ف مؤتر جنيف لقانون البحار لسنة 
 ماورة تطبق فيها الدولة الساحلية تدابي الراقبة الضرورية لنع خرق القواني والنظمة المركية، سيفضي

474--(Le règlement douanier égyptien prévoit que la poursuite commencée dans la zone de surveillance (qui 
s'étend à dix kilomètres de la côte) pourra se continuer en pleine mer .) Conférence pour la codification (1929), 
vol.II, Op.Cit., p.93.
475 - (Le gouvernement norvégien estime que les autorités norvégiennes sont en droit de continuer en haute mer 
la poursuite d'un navire étranger, lorsque la poursuite a été engagée dans les eaux territoriales et aussi, s'il s'agit 
d'infraction à la législation douanière, lorsque la poursuite a été engagée dans la zone de surveillance douanière 
de dix milles marins...) Ibid., p.96 .
476 - Article 11 . La poursuite d'un navire étranger pour infraction aux lois et règlements de l'Etat riverain, 
commencée alors que le navire étranger se trouve dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale...> 
E.Jauréguiberry, Op.Cit., p.198. 
477 - N.M.Poulantzas, (l'article), Op.Cit., p.216.
478 - N.M.Poulantzas, (la thèse), Op.Cit., p.162.
479 - Rapport de la C.D.I., 1956, Op.Cit., p.9.



 بالضرورة إل العتراف بأن الطاردة يكن أن تبدأ حي تتواجد السفينة الجنبية داخل هذه النطقة . فالندوب
  بطريقة تشجع البدء ف الطاردة حي يتم التأكد بواسطة الوسائل47المريكي اقترح تعديل مضمون الادة 

 )، واقترح مندوب الكسيك480العملية بأن السفينة الجنبية تتواجد ف البحر القليمي أو ف النطقة الاورة(
 منح الدول الساحلية حق الطاردة ف النطقة الاورة، بنفس طريقة مارستها ف الناطق الخصصة لماية

 ) . واعتب481 من مشروع لنة القانون  الدول(55الثروات البيولوجية البحرية النصوص عليها ف الادة 
 ) حق الطاردة مكمل ونتيجة لقوق الدولة الساحلية على الال البحري الذي يلمس482مندوب بولونيا(

 شواطئها، وأن الفكرة الت تقول بأن الطاردة تبدأ فقط من البحر القليمي تعود إل فترة ل يكن معترف فيها
 بالنطقة الاورة، وحيث أن الفقه قد عرف تطورا الن فيجب القبول بفكرة البدء ف الطاردة من النطقة

 الاورة وإل سيصعب على الدولة الساحلية فرض احترام قوانينها المركية، والال أن النطقة الاورة قد ت
) .483إنشاؤها لتسهيل تطبيق هذه القواني(

  من اتفاقية جنيف حول البحر العال على أن الطاردة تبدأ حي23وسينتهي الؤتر إل النص ف الادة 
 تكون السفينة الجنبية أو الزوارق التابعة لا متواجدة داخل النطقة الاورة، على أن ل يُشرع ف هذه الطاردة

 ) . وهو نفس التاه الذي سارت عليه484إل إذا كان هناك خرق للحقوق الت أُنشأت من أجلها هذه النطقة(
  منها، على أن111، الت نصت ف الفقرة الول من الادة 1982اتفاقية المم التحدة لقانون البحار لسنة 

 الطاردة تبدأ عندما تكون السفينة الجنبية أو أحد زوارقها داخل الياه الداخلية، أو الياه الرخبيلية، أو البحر
 القليمي، أو النطقة الاورة للدولة القائمة بالطاردة . و أنه إذا كانت السفينة الجنبية موجودة داخل النطقة

 ، فل يوز القيام بالطاردة إل إذا كان هناك انتهاك للحقوق الت أنشئت33الاورة، كما هي معرفة ف الادة 
النطقة من أجل حايتها .

 وبوجب هذا التمييز، فإن خرق قواني وأنظمة الدولة الساحلية داخل مياهها الداخلية وبرها
 القليمي ل يسمح لا بالشروع ف الطاردة الثيثة للسفينة الجنبية داخل منطقتها الاورة، أي أن ليس من
 حق الدولة الساحلية مباشرة الطاردة الثيثة لسفينة أجنبية من أجل قيامها بنشاط غي مشروع داخل برها

 القليمي، إذا كانت هذه السفينة حي البدء ف الطاردة الثيثة متواجدة ف النطقة الاورة وكان هذا النشاط
 ل يس بالقوق الت أنشئت النطقة من أجل حايتها، وبالرغم من صعوبات هذا التمييز فإنه يعتب ضروريا لنه

ينسجم مع مفهوم النطقة الاورة الت تدف إل حاية حقوق مددة .  
480 - Document A/conf.13/c.2/l.105. Etats Unies d'Amérique : proposition, Ibid., p.154.
481 - Document A/CONF.13/C.2/L.14 Mexique : proposition, Ibid., p.126; M.Campos Ortiz (Mexique), Conf. des 
N.U., Op.Cit., p.89.
482 - Document A/conf.13/c.2/L.20/rev.1 et L.61/rev.1. Pologne et Yougoslavie :  proposition. Ibid., p.131.
483 - M.Bierzanek (Pologne), Ibid. p.91.
484 - (Cette poursuite doit commencer lorsque le navire étranger ou une de ses embarcations se trouvent dans les 
eaux intérieures, dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë de l'Etat poursuivant...Si le navire étranger se 
trouve dans une zone contiguë telle qu'elle est définie à l'article 24 de la convention sur la mer territoriale et la  
zone contiguë, la poursuite ne peut être entamée que pour cause de violation des droits que l'institution de ladite 
zone avait pour objet de protéger.)



  الذي ينص على أنه " يكن للدولة303وتب الشارة ف الخي إل حكم الفقرة الثانية من الادة 
 ، أن تعتب انتشال الشياء الثرية والتاريية الت يعثر عليها ف النطقة الاورة دون33الساحلية، تطبيقا للمادة 

 موافقتها، خرقا لقوانينها وأنظمتها " . ما يسمح لتلك الدولة بطاردة السفينة الت تقوم بالتنقيب ف قاع النطقة
الاورة عن الثريات دون الترخيص  لا بذلك .

الفقرة الثانية : المنطقة القتصادية الخالصة وحق المطاردة الحثيثة

 يُرجع بعض الفقه أصل النطقة القتصادية الالصة إل فكرة إقامة مناطق أمنية من طرف الوليات
  إثر تزايد حدة النزاعات الدولية، حيث أعطى الرئيس روزفلت أوامره للسفن1939التحدة المريكية سنة 

 )، ف حي يرى485 ميل من شواطئ الوليات التحدة المريكية(200الربية بأن تقوم بدوريات حت مسافة 
  الذي تبنته كل من الكوادور والبيو1952 غشت 18آخرون أنا أُنشأت عقب إعلن سانتياغو ف 

 ) . وكيفما كان486 ميل لفائدة الدول الساحلية(200والشيلي، والذي نص على خلق منطقة ساحلية بسافة 
 أصل الفكرة فإن هناك توافق على عرضها ونوعية القوق المنوحة للدولة الساحلية فيها(أول)، وعلى أن

الطاردة الثيثة فيها ل تتم إل إذا كان هناك مساس بذه القوق (ثانيا) .  
أول:مفهوم المنطقة القتصادية الخالصة 

 كانت أول مناسبة ت فيها تقدي فكرة شاملة عن النطقة القتصادية الالصة أثناء عرض الشروع
 ،1971الكين أمام اللجنة القانونية الستشارية الفرو/آسيوية، ف دورتا السنوية النعقدة بكولومبو ف يونيو 

  ميل مقاسة من خط200الذي ينص ف مادته السابعة على أن اتساع النطقة القتصادية الالصة لن يتجاوز 
 ) . وقد استقبلت دول أمريكا اللتينية الفكرة بماس لنا487الساس الذي يقاس منه عرض البحر   القليمي(

 ) الذي تبنته، ومناسبة لتعميمLa mer patrimonial )488وجدت فيها تشابا مع مفهوم البحر الوطن 
  ميل الذي نادت به بصفة انفرادية كعرض لبحرها القليمي أو مناطق الصيد الالصة ف عدة200حد 

) .489مناسبات(
 ووردت فكرة النطقة القتصادية الالصة ف إعلن منظمة الوحدة الفريقية حول السائل التعلقة

 ، ونص على أن الدول1974 وتكرس ف موقديشيو سنة 1973بقانون البحار الذي صدر ف أديس أبابا سنة 

.168، ص.1962 ـ مصطفى الحفناوي، قانون البحار الدولي في زمن السلم، القاهرة، المكتبة النجلومصرية، 485
486 -  P.Solodovnikoff,  La  navigation  maritime  dans  la  doctrine  et  la  pratique  soviétiques,  Etude  de  droit 
international public, Paris, L.G.D.J., 1980, p.166; J.M.Yepes, Les nouvelles tendances du droit international de 
la mer et le droit international américain, extrait  de la R.G.D.I.P., n°1, Paris, Pedone, 1956, pp.55-69.
487 - J.P.Quéneudec, La zone économique, extrai de la R.G.D.I.P., n°2, Paris, Pedone, 1957 p.3.
488 - L.De.Gastines, La mer patrimoniale, R.G.D.I.P., 1975, p.448.
489 - J-M.Hoeffel, La zone maritime péruvienne de " souveraineté et de jurudiction nationales " ( Le Pérou et les 
200 milles ), extrait de la R.G.D.I.P., n°2, Paris, Pedone, 1975, pp.2-23.



 الفريقية تعترف بق الدول الساحلية ف إنشاء منطقة اقتصادية خالصة فيما وراء البحر القليمي، على أل
) .490 ميل مقيسة من خط الساس الذي يقاس منه عرض البحر القليمي(200يتعدى عرضها 

 ومن بي الشاريع الت ت تقديها إل اللجنة الثانية للمؤتر الثالث لقانون البحار حول موضوع النطقة
 )، والثان491(1974القتصادية الالصة مشروعان إفريقيان، الول تقدمت به نيجييا ف دورة كاراكاس سنة 

  ميل كعرض200)، ونصا معا على مسافة 492 دولة إفريقية من بينها الغرب ف نفس الدورة(17تقدمت به 
  على1982 من اتفاقية 57للمنطقة القتصادية الالصة . وقد تبن الؤتر الثالث هذا العرض بالنص ف الادة 

  ميل بري من خطوط الساس الت يقاس منها عرض200أل تتد النطقة القتصادية الالصة إل أكثر من 
) .493البحر القليمي . وقد تبن الغرب والعديد من دول العال هذا العرض(

 ويظهر من خلل الشاريع والقتراحات القدمة للجنة أعماق البحار، واللجنة الثانية التابعة للمؤتر
 الثالث لقانون البحار، أن التاه الهيمن يسي نو إخضاع النطقة القتصادية الالصة لولية الدولة الساحلية،

 ) . وقد انعكس هذا التاه على مضمون494على أل تتعدى حقوق هذه الخية عليها الغراض القتصادية(
  الت عرفتها بأنا منطقة واقعة وراء البحر القليمي وملصقة له، يكمها النظام القانون الميز القرر55الادة 

  من التفاقية، وبوجبه تضع حقوق الدولة الساحلية ووليتها وحقوق الدول الخرى للحكام15ف الزء 
 لقانون البحار.1982الواردة ف اتفاقية 

 إن القوق المنوحة للدولة الساحلية ف منطقتها القتصادية هي تطبيق لبدأ عام للسيادة الدائمة للدول
 14 بتاريخ 18 الصادرة عن المعية العامة ف دورتا 1803على مواردها الطبيعية تكرس من خلل التوصية 

  الصادرة عن المعية العامة ف دورتا3016، وعرف تديدا نو الوارد البحرية بوجب التوصية 1962دجنب 
  . وهكذا يكن القول بأن مؤسسة النطقة القتصادية الالصة تسمح للدولة الساحلية1973 دجنب 18 ف 27

490 - (Les Etats africains reconnaissent le droit de tous les Etats riverains d'établir au delà de leur mer territoriale 
une zone économique exclusive qui ne s'étendra pas au-delà de 200 milles marins, mesurés à partir des lignes de 
base servant à délimiter leur mer territoriale . Dans cette zone, les Etats riverains exerceront une souveraineté 
permanente sur toutes les ressources biologiques et minérales et géreront la zone sans porter indûment atteinte 
aux autres utilisations légitimes de la mer...) Nations Unies, doc.A/AC.138L89, 2 juillet 1973, et A/conf.62/l.33, 
19 juillet 1974 .
491 - Nations Unies, doc.A/CONF.62/C.2/L.21, vol.III, p.231 .
492 - Nations Unies, doc.A/CONF.62/C.2/L.82, vol.III, p.278 .
493 - (Article1. Il est institué une zone maritime dénommée zone économique éxclusive située au-delà des eaux 
territoriales et adjacente à celles-ci . Cette zone s'étend sur une distance de 200 milles marins calculée a partir 
des lignes de base normales servant a mesurer la largeur de la mer territoriale .) Maroc, Dahir n° 1.81.179, 
Op.Cit.;
(Article 1. The Economic Zone of the Republic of Cuba shall be established in the zone adjacent to its  territorial 
sea extending up to a distance of 200 nautical miles measured from the baseline from which the breadth of the 
territorial sea is measured...) Cuba, Act of 24 February 1977 concerning the establishment of an Economic Zone, 
in National legislation and treaties relating to the law of the sea, Op.Cit., p.190 .
494 - Nations Unies,Doc.A/CONF.62/C.2/L.38,vol.III,pp.248-250;
       Nations Unies,Doc.A/CONF.62/C.2/L.47,vol.III,pp.257-261
       Nations Unies,Doc.A/CONF.62/C.2/L.65,vol.III,pp.270-271;
       Nations Unies,Doc.A/CONF.62/C.2/L.82,vol.III,p.278.



 بباشرة نوع من التأميم لوارد البحر الوجودة بالقرب من إقليمها، أو بعبارة أخرى إدراج كل الوارد البحرية
) . 495الوجودة ف النطقة ضمن تراثها الوطن(

  من التفاقية على نوعي من القوق المنوحة للدولة الساحلية ف منطقتها56وقد نصت الادة 
 ثلة ف " حقوق سيادية " لغرض استكشافمالقتصادية، فهناك القوق الساسية ذات الطابع القتصادي والت

 واستغلل الوارد الطبيعية، الية منها وغي الية، للمياه الت تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه، وحفظ
 هذه الوارد وإدارتا؛ وكذلك فيما يتعلق بالنشطة الخرى للستكشاف والستغلل القتصاديي للمنطقة،

 ) . وهناك القوق الساعدة لتحقيق الغراض القتصادية496كإنتاج الطاقة من الياه والتيارات والرياح(
 والتمثلة ف إقامة واستعمال الزر الصطناعية والنشآت والتركيبات؛ والبحث العلمي البحري؛ وحاية البيئة

) .497البحرية والفاظ عليها(
  أنه بتقدي النطقة القتصادية كجزء من البحر الاور للمياهQuéneudecويرى الستاذ كنيديك 

 القليمية يكن للدولة الساحلية أن تارس عليها " حقوقا اقتصادية " يعل منها " منطقة وظيفية " تارس عليها
 اختصاصات مددة، وأنه حت ولو كانت الختصاصات العترف با للدولة الساحلية ذات أهداف اقتصادية

 فإنا تتجاوز بشكل واسع الطار الضيق لنشطة استغلل الوارد البحرية . وخلص إل أن النظام القانون
 للمنطقة القتصادية الالصة يكرس أولوية مصال الدولة الساحلية ف حي تتل حقوق الدول الخرى الرتبة

 الثانية . ما يعن أن النظام القانون للمنطقة القتصادية الالصة ل يقق توازنا بي القوق المنوحة للدولة
 ) . وبالفعل فإن بعض الدول تاوزت القواعد النظمة للمنطقة القتصادية498الساحلية وحقوق الدول الخرى(

) .499(1982الالصة وسحت لنفسها بمارسة اختصاصات فيها غي واردة ف اتفاقية قانون البحار لسنة 
495- J.P.Quéneudec, (L'extrait), Op.Cit., pp.7-8 .

 مضمون هذه المادة على الشكل التالي :1981لقد تضمنت المادة الثانية من ظهير -  496
(Article 2 . l'Etat marocain a dans cette zone des droits souverains aux fins de l'exploitation et de conservation et 
de la gestion des ressources naturelles, biologiques du fond des mers et de leur sous-sol et des eaux surjacentes, 
ainsi qu'en ce qui concerne d'autre activités tendant à l'exploitation de la zone à des fins économiques, comme la 
production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents .)Maroc, Dahir n° 1.81.179, Op.Cit.

 وضمنته قوانينها البحرية، مثل كينيا .56هناك دول أخذت حرفيا نص المادة  ـ 497
(The scope and regime of the Exclusive Economic Zone
1. In and throughout the zone Kenya exercises the following :
(a) Sovereign rights for the purpose of exploring, exploiting, conserving and managing the natural resources, 
whether renewable or no renewable of the water column, the sea-bed, and the subsoil thereof; 
(b) Sovereign rights with regard to other activities for the economic exploration and exploitation of the zone, 
such as the production of energy from the water current and winds;
(c) (i)Jurisdiction with respect to regulation control and preservation of marine environment including pollution 
control and abatement;
 (ii)Exclusive jurisdiction with respect to authorization and control of scientific research;
(iii) Exclusive jurisdiction with respect to the establishment and use of artificial islands, installations, structures 
and other devises including customs, fiscal, health, public order and immigration regulations  pertaining thereto;
(iv) Other rights and duties compatible with international conventions or  protocols to which Kenya is or may 
became party .) Proclamation by President of the Republic of Kenya 0f 28 February 1979, in National legislation 
and treaties relating to the law of the sea, Op.Cit., p.228.
498 - J.P.Quéneudec, (L'extrait) Op.Cit., pp.6-7.
499 - L.Lucchini, Une nouvelle vague de nationalisme maritime, quelques réponses de la pratique étatique, in 
droit de la mer, Institut du Droit Economique de la Mer Monaco, Pedone, 1992, pp.40-43 .



ثانيا:المطاردة الحثيثة من المنطقة القتصادية الخالصة

 سبقت الشارة إل أن الدولة الساحلية تارس ف النطقة القتصادية حقوقا سيادية لغرض استغلل
  فيما يتعلق1982واستكشاف الوارد الطبيعية، وتارس ولية على الوجه النصوص عليها ف أحكام اتفاقية 

 بماية البيئة البحرية والفاظ عليها . وبناء عليه يكن للدولة الساحلية أن تارس حق الطاردة الثيثة حي يتم
 ُرتكب سلوك يلحق ضرراي)، وحي 1خرق قوانينها النظمة للصيد البحري ف منطقتها القتصادية الالصة (

) .2بالبيئة البحرية ف هذه النطقة (
- المطاردة لسباب تتعلق بالصيد البحري1

 62 و61إن حقوق الصيد الخولة للدولة الساحلية ف النطقة القتصادية الالصة مددة ف الادتي 
  تقرر الدولة الساحلية كمية الصيد السموح با61 لقانون البحار، فبموجب أحكام الادة 1982من اتفاقية 

 من الوارد الية ف منطقتها القتصادية الالصة . واعتمادا على الدلة العلمية التوفرة وبتعاون مع النظمات
 الدولية الختصة تتخذ تدابي الفظ والدارة اللزمة، حت ل يتعرض بقاء الوارد الية ف النطقة القتصادية

 الالصة لطر الستغلل الفرط، وحت تُصان أرصدة النواع " التناة " وتُجدد بستويات يكن أن تدر أقصى
غلة قابلة للدوام .

  تتمتع الدولة الساحلية بسلطة تقديرية واسعة ف تقرير قدرتا على جن الوارد الية62وبوجب الادة 
 للمنطقة القتصادية الالصة، وف اختيار الدول الخرى السموح لا بصيد الفائض، حي ل تكون لا القدرة

) .500(1982على جن كمية الصيد السموح با بأكملها طبقا للشروط الواردة ف اتفاقية 
  لقانون البحار على أن حق الطاردة الثيثة1982 من اتفاقية 111وتنص الفقرة الثانية من الادة 

 )، ف حالة وقوع انتهاكات501ينطبق على ما يقع ف النطقة القتصادية الالصة أو على الرف القاري(
 نصت بعض قوانين الصيد على أحكام مستوحاة من هذه النصوص، مثل قانون المصايد لدولة باهماس الذي ينص على أنه في المنطقة-  500

 المذكورة تمارس دولة باهماس حقوقا سيادية وسلطة خالصة لغراض استكشاف واستغلل وصيانة وإدارة الموارد السمكية للقاع وما تحت القاع
ُ رخص لهم بذلك من طرف السلطات المختصة بموجب اتفاقية تكون دولة  والمياه التي تعلوها؛ ويمنع على الجانب ممارسة نشاط الصيد هناك إل إذا

باهماس طرفا فيها
(Art.6. Within the exclusive fishery zone, The Bahamas has sovereign rights and exclusive authority for the 
purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the fishery resources of the seabed and subsoil 
and superjacent waters .
Art.7. No foreign fishing is authorized within the exclusive fishery zone for any fishery resource in respect of 
which The Bahamas exercises the sovereignty  and authority specified in section 6 unless such foreign fishing... 
is authorized by virtue of a treaty to which The Bahamas is a party ...) Bahamas, Fisheries Resources Act of 
1977, in National legislation and treaties to the law of the sea, Op.Cit., pp181-182.

 1982 من اتفاقية 78نظرا لطبيعة الجرف القاري فإن ممارسة حق المطاردة الحثيثة فوقه ل تحتل مكانة مهمة، وتبدو الفقرة الولى من المادة   ـ 501
 وكأنها تعرقل هذه المطاردة طالما أن حقوق الدولة الساحلية على الجرف القاري يجب أن ل تمس النظام القانوني للمياه العلوية   أو للحيز الجوي

 فوق هذه المياه . إل أن هذا ل يعني أنه ل يمكن ممارسة هذا الحق هناك، فبالنظر إلى أن المطاردة الحثيثة يمكن أن تستمر في البحر العالي فإن هذا
  لقانون البحار تنشىء واجبات على السفن الجنبية1982ل يمنع من ممارسة تلك المطاردة من المياه التي تعلو الجرف القاري .و مادام أن اتفاقية 

 باحترام مناطق السلمة والخضوع لنظمة وقوانين هذه المنطقة، فسيكون من البديهي أن تخول الدولة الساحلية حق تنفيذ التدابير اللزمة لحترام
هذه القوانين والنظمة، بما فيها حق المطاردة الحثيثة للسفن الجنبية في حالة خرقها لمقتضيات تلك القوانين والنظمة . 

 ؛ ابراهيم محمد الدغمة،457، ص.1984للمزيد من التفاصيل أنظر : إبراهيم محمد العناني، القانون الدولي العام، القاهرة، دار الفكر العربي،
 ؛ أنظر أيضا :206القانون الدولي الجديد للبحار، مرجع سابق، ص.

Treaty relating to the submarine areas of the gulf of Paria, between United Kingdom and Venezuela, 26 February 
1942, in Laws and regulations on the regime of the high seas, Op.Cit., pp.44-46; Ch.Vallée, Le plateau 
continental dans le droit positif actuel, Paris, Pedone, 1970, p.36; Presidential Proclamation n°2667 concerning 
the policy of the United States with respect to the natural resources of the subsoil and sea bed of the continental 



  لقانون البحار على النطقة القتصادية الالصة .1982لقواني الدولة الساحلية وأنظمتها الطبقة وفقا لتفاقية 
  من التفاقية الت تنص على أن للدولة الساحلية حقوقا سيادية لغرض56وتيل هذه الفقرة  على الادة 

 استكشاف واستغلل الوارد الطبيعية، الية وغي الية، للمياه الت تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه،
 وحفظ الوارد وإدارتا، وكذلك فيما يتعلق بالنشطة الخرى والستغلل القتصاديي للمنطقة . كما تارس

 ولية فيما يتعلق بإقامة واستعمال الزر الصطناعية والنشآت والتركيبات والبحث العلمي البحري وحاية
البيئة البحرية والفاظ عليها .

 وطبعا فإن أية مالفة للقواني النظمة للصيد ف النطقة القتصادية الالصة، وأية عرقلة للتدابي التخذة
 لصيانة الثروات البحرية، تستوجب الزاء ف حالة توقيف السفن الخالفة، والطاردة ف حالة فرارها نو البحر

العال .
 على أنه إذا كانت هذه النصوص قد تناولت موضوع حقوق الصيد البحري الت تتمتع با الدولة
 الساحلية ف منطقتها القتصادية وكيفية مكافحة خرق القواني النظمة لا بنوع من القتضاب، فإن المر
 يتلف حي يتعلق المر بالقواني البحرية لبعض الدول الساحلية الت تناولت الوضوع بتفصيل، وسنأخذ

 ، الذي يدد عرض منطقة الصيد1977كمثال على ذلك قانون الوارد السمكية لدولة باهاس الصادر سنة 
  ميل، كما ينص على أن دولة باهاس تارس فيها حقوقا سيادية لغراض استكشاف200الاصة ف 

 )، حيث ل يُسمح502واستغلل وصيانة وإدارة الوارد الية ف قاع البحر وتت القاع وف الياه العلوية(
 )، وهذا يتطلب من503للجانب بالصيد إل إذا كانوا من رعايا دولة طرف مع دولة باهاس ف اتفاقية صيد(

 هذه الخية القيام ببعض التدابي لماية مصالها الت من بينها اضطلع مفتشي الصايد بتطبيق أحكام
 القواني والنظمة السارية الفعول، عن طريق السماح لم بالصعود إل ظهر سفينة الصيد الجنبية وتفتيشها
 حي تكون داخل منطقة الصيد الاصة، مع إمكانية التوقيف والحتجاز كلما كان للمفتش أسباب معقولة

shelf, 28 September 1945, in Laws and regulations on the regime of the high seas, Op.Cit., pp.38-39; P.Reynaud, 
Le plateau continental de la France, Paris, L.G.D.J., 1984, pp.7-8; S.A.R.Prince Moulay Abdallah, les nouvelles 
règles du droit international de la mer, et leur application au Maroc, Paris, L.G.D.J., 1981, p.28; J.V.Pulvenis, Le 
plateau continental, définition et régime, in R.J.Dupuy-D.Vignes, Traite du nouveau droit de la mer, Op.Cit., 
pp.289-295; L.Caflisch, Op.Cit., p.99 .
502 - Art.5 . The outer boundary of the exclusive fishery zone is a line drawn in such a manner that each point on 
it is two hundred miles from the baseline from which the territorial sea is measured.
Art.6 . Within the exclusive fishery zone, The Bahamas has sovereign rights and exclusive authority for the 
purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the fishery resources of the seabed and subsoil 
and superjacent waters .> Fisheries Resources Act (1977), Op.Cit, p.181 .

  تقضي بأن ممارسة الصيد في هــذه المنطقــة محتفــظ بــه1981بالنسبة إلى التشريع المغربي في هذا الموضوع نجد أن المادة الرابعة من ظهير  ـ 503
ــاك إل  فقط للسفن الحاملة للعلم المغربي، أو المستغلة من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين مغاربة . والسفن الجنبية ل يمكنها ممارسة الصــيد هن

إذا كانت تابعة لدولة طرف في اتفاقية صيد مع المغرب . 
 للمزيد من التفاصيل حول الموضوع أنظر : ادريس الضحاك، الموجز في قوانين الصيد البحري وتطبيقاتها في المغـرب، الربـاط، مطبعـة المعـارف

 .92-85، ص.1989 ؛ ولنفس المؤلف أيضا، قانون الملحة البحرية الخاصة بالمغرب، الرباط، منشورات عكاظ، 31-13،ص.1987الجديدة، 



 للستنتاج من خلل البحث أو التفتيش بأن السفينة أو أحد الشخاص الوجودين على ظهرها قد ارتكب
) .504خرقا لذا القانون أو أية تنظيمات موضوعة بوجبه(

 ويكن لفتش الصايد ف أي وقت توقيف سفينة الصيد وتفتيشها حي تكون داخل منطقة الصيد
 الاصة، وإذا كانت هناك أسباب معقولة للشتباه ف أن شخصا يوجد على ظهر السفينة قد خالف أيا من

 أحكام هذا القانون أو أي من النظمة الوضوعة بوجبه، يكن له بدون الاجة إل استدعاء للمثول أمام
 القضاء  أو أمر قضائي أن يتجز السفينة أو أي شخص يوجد على ظهرها . وكل شخص قاوم أو أعاق عمل

 مفتش الصايد ف مارسة أي من السلطات الخولة له بوجب هذا القانون يعتب مرتكبا لخالفة ويعاقب بأداء
  دولر، كما يكن أن يُحتجز من طرف مفتش الصايد . وحي يتم احتجاز سفينة أو أي500غرامة تقدر ب 

 ،شيء أو أي شخص بوجب هذا القانون من طرف مفتش الصايد، فإن على هذا الخي أن يقتاد هذه السفينة
 أو الشيء  أو الشخص التجز، ف أقرب وقت مكن إل أقرب وأنسب مكان ف إقليم باهاس ويسلمه هناك

 ) . وكل ماولة للفلت من الضوع لذه التدابي تستوجب طبعا مطاردة505إل ضابط الشرطة الكب رتبة(
السفينة الفارة إل البحر العال .

- المطاردة لسباب تتعلق بحماية البيئة البحرية2

 بدأ الهتمام بالبيئة البحرية نتيجة تزايد الوادث البحرية الت نتج عنها تلوث البحار بالنفط ومشتقاته،
 ، الت كانت لا عواقب وخيمة1967 مارس 18 ف Torry Canyonوخاصة بعد حادثة توري كانيون 

504-( Art.8 . Foreign fishing may be conducted pursuant to a fishery treaty if such treaty satisfies the requirement 
of this Act and includes as conditions of the treaty :              
(a)that  the foreign  state  acknowledges  the exclusive fishery conservation and management  authority of The 
Bahamas as set forth in this Act;                                      
(b)the foreign State and the owner or operator of any fishing vessel fishing pursuant to such treaty will abide by 
the terms of the treaty, the provisions of this Act and any regulations made thereunder; 
(c)foreign State and the owner or operator of any fishing vessel  fishing pursuant to such treaty will  permit 
fisheries inspectors to enforce the provisions of this Act and any regulations made thereunder by allowing such 
inspectors to board and search or inspect any fishing vessel of the foreign State when it is within the exclusive 
fishery zone and to make arrests and seizures whenever such officers have reasonable cause to believe as a result 
of such search or inspection that any such vessel or any person thereon has committed a breach of this Act or any 
regulations made thereunder.) Ibid., p.182 
505 - Art.13. (1) a fisheries inspector may at any time stop, go on board and search any fishing vessel within the 
exclusive fishery zone, and if he has reason to suspect that any person on board such vessel has contravened any 
of the provisions of this Act or of any regulations made thereunder he may without summons, warrant or other 
process seize the vessel and detain it and any person found on board .
(2) A fisheries inspector may at any time without summons, warrant or other process seize and detain any vessel 
or thing which is liable to forfeiture under this Act or which he has reasonable ground to believe is so liable .
(3) A fisheries inspector and any person whom he may call to his assistance may arrest and detain without 
warrant any person whom such inspector has reason to suspect has committed or permitted any offense against 
this Act .
(4) Any person who resists or obstructs any fisheries inspector in the exercise of any of his powers conferred by 
this section shall be guilty of an offense and liable upon summary to a fine of five hundred dollars, and such 
person may detained by the fisheries inspector .
(5) Where any vessel or thing is seized or detained or any person is detained under this section by a fisheries 
inspector, the inspector shall take such vessel, thing or person as soon as may be nearest or most convenient 
place in The Bahamas  and there deliver it or him into the custody of the most senior police officer . > Fisheries 
Resources (1977), OpCit., pp.185-186.



 على البيئة البحرية لكل من فرنسا وبريطانيا وسلطت الضواء على الثغرات الوجودة ف القانون الدول ف مال
 ) . وقد أدى المر إل حث الدول على إبرام مموعة من التفاقيات منها ذات الطابع506حاية البيئة البحرية(

 )، ومنها ذات الطابع القليمي507 الت حرمت كافة أنواع التلوث(1973العالي مثل اتفاقيات لندن لسنة 
  لنع التلوث ف1981 لكافحة التلوث ف البحر التوسط، واتفاقية أبيدجان سنة 1976كاتفاقية برشلونة سنة 

) .508غرب إفريقيا(
 وقد تباينت آراء الدول حول موضوع حاية البيئة البحرية خلل الؤتر الثالث لقانون البحار، فالدول      

 الصناعية كانت تعطي الولوية لرية اللحة الدولية وترى بأن الولية على السفن البحرة ف النطقة القتصادية
 الالصة يب أن تعود إل دولة العلم . وف القابل كان موقف الدول النامية يسعى إل إعطاء الدولة الساحلية

 سلطات أوسع وتكينها من الوسائل القانونية لماية الوارد البيولوجية الت توجد بناطقها القتصادية الالصة .
 وف هذا السياق أعلنت العديد من دول العال الثالث أن الولية الالصة للدولة الساحلية ف مال حاية البيئة
 البحرية ف النطقة القتصادية الالصة ناتة بالضرورة عن حقوقها السيادية على الوارد البحرية، لن تتيعها
 بقوق خالصة على الوارد البحرية ف النطقة القتصادية الالصة يستلزم جعلها الؤهل الوحيد لماية هذه

 ) . إل أن مطالب دول509الوارد من الصادر الختلفة للتلوث، وإل أصبحت هذه القوق حبا على ورق(
 العال الثالث بالتوسع ف مال تطبيق حقوق الدولة الساحلية للمحافظة على البيئة البحرية ل تؤخذ كلها بعي

 العتبار من طرف اتفاقية المم التحدة لقانون البحار، حيث منحت هذه الخية الدولة الساحلية اختصاصات
) .510مدودة لماية البيئة البحرية ف منطقتها القتصادية الالصة(

  للدول الساحلية بأن تعتمد فيما يتعلق1982 من اتفاقية 211وهكذا سحت الفقرة الامسة من الادة       
 بناطقها القتصادية قواني لنع التلوث من طرف السفن وخفضه والسيطرة عليه، تكون متفقة مع القواعد

 والعايي الدولية القبولة والوضوعة من طرف منظمة دولية متصة أو مؤتر دبلوماسي عام، ويكون فيها إعمال
 لذه القواعد والعايي. وف حالة ما إذا كانت هذه القواعد والعايي غي كافية لواجهة أوضاع خاصة تستلزم
 تدابي إلزامية خاصة لنع التلوث من طرف السفن، يوز للدول الساحلية بعد التشاور مع الدول العنية بالمر
 عن طريق منظمة دولية متصة، وبعد موافقة هذه الخية على اتاذ التدابي الاصة، أن تعتمد لذلك القطاع

506 - L.lucchini et M.Voelckel, Droit de la mer, tome I (La mer et son droit, les espaces maritimes), Paris, Pedone, 
1990, p.289.
507 - Ben Hadou, A, Le droit de la mer pénal de la mer, thèse, Université de Droit, d'Economie et des Sciences 
Sociales, Paris II, 1983, pp.330-348, E.Du Pontavice, P.Cordier, La mer et le droit, Tome I (Droit de la mer : 
Problèmes actuels), Paris, P.U.F., 1984, pp.342-344 et 367-373.
508 - R.J.Dupuy et R.Gouilloud, La préservation du milieu marin, in Traîté du nouveau droit de la mer, sous la 
direction de R-J.Dupuy et D.Vignes, Paris-Bruxelles, Economica-Bruylant, 1985, p.892.
509 - A.Lahlou, Op.Cit., p.317.

 للمزيد من التفاصيل حول موضوع حماية البيئة البحرية أنظر: معوض عبد التواب      ومصطفى معوض عبد التواب، جرائم التلوث منـ  510
 ؛ عبد الواحد محمد الفار، اللتزام الدولي بحماية البيئة البحرية347-346، ص.1986الناحيتين القانونية والفنية، السكندرية، منشأة المعارف، ،

؛1985، القاهرة، دار النشر العربية،1982والحفاظ عليها من أخطار التلوث، دراسة قانونية في ضوء اتفاقية المم المتحدة لقانون البحار لسنة 
 R.J.Dupuy, (L'océan partagé), Op.Cit., pp.203-223.



 قواني وأنظمة لنع التلوث من طرف السفن وخفضه والسيطرة عليه، تُنفذ با القواعد والعايي الدولية أو
 المارسات اللحية الت تقضي النظمة بانطباقها على القطاعات الاصة، على أن هذه القواني والنظمة ل

 شهرا على تبليغها إل النظمة العنية .15تصبح سارية الفعول على السفن الجنبية إل بعد مضي 
 وتتبع الدول طريقة زجر الروقات الرتكبة من طرف السفن الجنبية ضد القواني والنظمة والقواعد

 والضوابط الطبقة ف الناطق القتصادية الالصة للدولة الساحلية والتعلقة براقبة التلوث، فالغرب ينع على
 )، أما511السفن البحرة ف منطقته القتصادية الالصة القيام بأي نشاط من شأنه أن يلوث البيئة البحرية(

  والتعلق بكافحة التلوث1977يا فقد اتذت تدابي أكثر فعالية من خلل قانونا الصادر ف فاتح أبريل نإسبا
 البحري الناتج عن إفراغ النفايات من السفن أو الطائرات، الذي فرض غرامات على كل نوع من أنواع

) .512بسيطة(10.000.000و 50.000الفراغ العتبة خرقا للقواني اللية تتراوح ما بي 
  حاولت إعطاء تفاصيل حول التلوث عن طريق الغراق، حيث210وتدر الشارة إل أن الادة 

 أقرت بأن هذا الغراق ل يتم داخل البحر القليمي والنطقة القتصادية الالصة أو على الرف القاري بدون
 موافقة صرية ومسبقة من الدولة الساحلية، الت لا الق ف الذن بذا الغراق وتنظيمه ومراقبته . وورد نفس

  الت تنص على أن تنفيذ القواني والنظمة من أجل منع تلوث البيئة216الكم ف الفقرة الول من الادة 
البحرية ف النطقة القتصادية، عن طريق الغراق وخفضه والسيطرة عليه، يتم من قبل الدولة الساحلية .

 وعندما تكون سفينة موجودة داخل أحد موانئ الدولة الساحلية يوز لذه الخية أن تُجري تقيقا
 فيما يتعلق بأي تصريف من تلك السفينة، يكون قد ت خارج الياه الداخلية أو البحر القليمي أو النطقة

 ) . وإذا اتضح من التحقيق أن هناك انتهاكا للقواني والنظمة النطبقة، أو513القتصادية الالصة لتلك الدول(
 للقواعد والعايي الدولية لماية البيئة البحرية والفاظ عليها، يتم الفراج عن السفينة فورا رهنا بإجراءات

 معقولة، مثل تقدي كفالة أو أي ضمان مال مناسب آخر. ويوز رفض الفراج عن سفينة ما أو جعله
 مشروطا بالتوجه إل أقرب حوض لصلح السفن إذا كان هذا الفراج يشكل تديدا بإلاق ضرر غي معقول

) .514للبيئة البحرية(
 وعندما تتوافر أسباب واضحة للعتقاد بأن سفينة مبحرة ف النطقة القتصادية الالصة لحدى الدول

 أو ف برها القليمي، قد ارتكبت ف النطقة القتصادية الالصة انتهاكا للقواعد والعايي الدولية النطبقة من
 أجل منع التلوث من طرف السفن وخفضه والسيطرة عليه، أو لقواني تلك الدولة وأنظمتها التمشية مع هذه
 القواعد والعايي التخذة تنفيذا لا، يوز لتلك الدولة أن تطلب من السفينة تقدي معلومات عن هويتها وميناء

511 - (Article 6. 3/ Dans l'exercice de la liberté de navigation, il est interdit à tout navire étranger de se livrer, dans 
cette zone, à toute activité de pêche y compris l'arrimage d'appareils et engins de pêche, de recherche ainsi qu'à 
tout acte de pollution ou d'atteinte à l'environnement marin préjudiciables aux ressources de cette zone ou à la 
sécurité économique de l'Etat marocain .) Dahir n° 1.81.179, Op.Cit.

أنظر نص القانون سابقا . ـ 512
 .1982 من اتفاقية 218الفقرة الولى من المادة  ـ 513
 من نفس التفاقية .226الفقرة الولى من المادة  ـ 514



 تسجيلها وميناء زيارتا الخية وميناء زيارتا التالية، وغي ذلك من العلومات الت تكون مطلوبة لعرفة ما إذا
 ) . على أنه ل يوز أن تُفرض إل العقوبات النقدية515كان قد وقع خرق لقواني وأنظمة الدولة الساحلية(

 فيما يتصل با ترتكبه السفن الجنبية خارج البحر القليمي من انتهاكات للقواني والنظمة الوطنية، أو
) .516القواعد والعايي الدولية النطبقة لنع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه(

  تيز للدولة1982ويظهر من خلل مضمون الواد الذكورة سابقا، أن اتفاقية قانون البحار لسنة 
 الساحلية أن تتصرف حيال السفن الجنبية الارة عب منطقتها القتصادية الالصة حي تكون لديها أسباب
 معقولة للعتقاد بأنا تسببت ف تلوث البيئة البحرية . إل أن اللحظ هو أن هذه الوسائل غي كافية لن

 الدولة الساحلية ل تارس ف هذه الناطق سوى ولية مدودة، ولن حرية اللحة فيها هي القاعدة العامة،
 وبالتال فإن اعتراض سفينة أجنبية من أجل التحقيق معها ف حالة الشتباه ف تلويثها للبيئة،  أو لقتيادها إل
 أحد الوانئ أو الحواض إذا ثبت تلويثها للبيئة، يعتب استثناءا على قاعدة حرية اللحة ف النطقة القتصادية

الالصة.
 ويرجع تديد هذه الوسائل إل سعي القوى البحرية خلل الؤتر الثالث لقانون البحار إل الدفع نو
 إخضاع النطقة القتصادية الالصة لنظام البحر العال، أو أن تشكل على القل " منطقة انتقالية " تُزاوج بي

 نظام البحر القليمي فيما يتعلق ببعض الختصاصات، كملكية الوارد البحرية، وبي نظام البحر العال ف مال
 اللحة . وتكلل مسعاها بالنجاح حيث ت التفاق على إخضاع النطقة القتصادية الالصة لنظام قانون خاص

  من نفس التفاقية الت86، ووقع التأكيد عليه ف الفقرة الثانية من الادة 1982 من اتفاقية 56تضمنته الادة 
 نصت على تتع جيع الدول، ساحلية كانت أو غي ساحلية، بالريات التعلقة باللحة والتحليق ووضع

 الكابلت والنابيب الغمورة، على أل يترتب على هذه الادة أي انتقاص للحريات الت تتمتع با جيع الدول
. 58ف النطقة القتصادية الالصة وفقا للمادة 

 وتعتب مسألة انطلق الطاردة الثيثة ضد سفينة أجنبية من داخل النطقة القتصادية الالصة، بسبب
 خرق القواني والنظمة السارية الفعول فيها نتيجة طبيعية لتمتع الدولة الساحلية بولية خالصة من أجل تنظيم

 ومراقبة واتاذ التدابي الضرورية لغراض استكشاف واستغلل الوارد الطبيعية، وإقامة واستعمال الزر
 الصطناعية والنشآت والتركيبات والبحث العلمي وحاية البيئة والفاظ عليها داخل حدود النطقة القتصادية
 الالصة، حيث يوز لا مارسة حق الطاردة الثيثة حي تاول السفينة التهمة برق هذه التدابي تنب العقاب

 عن طريق الفرار نو البحر العال، وهكذا فإن الطاردة الثيثة يكن أن تبدأ من داخل النطقة القتصادية
 الالصة الت تارس عليها الدولة الساحلية ولية واستعمال خاصي، وإل ستنتفي الفائدة من تتيعها بامتياز اتاذ

التدابي اللئمة من أجل الفاظ على حقوقها ف منطقتها القتصادية الالصة .

 من نفس التفاقية .220الفقرة الثالثة من المادة  ـ 515
 من نفس التفاقية.230 ـ الفقرة الولى من المادة 516



 وإذا كان من الائز انطلق الطاردة الثيثة من النطقة القتصادية الالصة فإن المر متلف بالنسبة إل
 البحر العال، الذي ل يكن أن تنطلق منه الطاردة الثيثة ولكن يكن أن تستمر فيه لنه مفتوح للستعمال

أمام جيع الدول.
الفرع الثاني : حق المطاردة الحثيثة في البحر العالي

  البحر العال بنفس الطريقة الت حددته با اتفاقية جنيف للبحر العال لسنة1982حددت اتفاقية 
 )، وهي طريقة سلبية بوجبها يُسقط البحر العال من باقي الالت البحرية الخرى، حيث تعرفه517(1958
  بأنه يتضمن جيع الجزاء الت ل تشملها النطقة القتصادية الالصة أو البحر القليمي أو الياه86الادة 

 الداخلية لدولة ما، ول تشملها الياه الرخبيلية لدولة  أرخبيلية . وما ييز البحر العال عن باقي الالت
 البحرية أن نظامه القانون يستند أساسا إل حرية استعماله من طرف كل أطراف التمع الدول (الفقرة

  لذا ل يكن أن تنطلق منه الطاردة الثيثة وإنا تستمر فيه إذا كانت قد انطلقت بطريقة شرعية من،الول)
الالت الاضعة لسيادة أو ولية الدولة الساحلية (الفقرة الثانية) .

الفقرة الولى : النظام القانوني للبحر العالي

 عرف النظام القانون للبحر العال تطورا ناتا عن المارسة الدولية انصب على طريقة الستفادة من
 حرية استعماله (أول)، وحت ل  تفضي هذه الطريقة إل نزاعات بي الدول وضع لا التمع الدول ضوابط

قانونية، حت تكون الستفادة من هذه الرية عامة وإيابية بالنسبة إل جيع أعضائه (ثانيا) .
أول:تطور النظام القانوني للبحر العالي

 ورث الفينيقيون عن قدماء الصريي تقاليد برية نقلوها بدورهم إل القرطاجيي كان أهها مبدأ حرية
 ) . وكان الغريق أول شعب اعتب حرية البحر مبدأ ثابتا،La Proxénie)518التجارة ف شكله التقليدي  

 Mare quod natura مال طبيعيا مفتوحا أمام الميع Ulpienواعتبه اللتينيون مثل أولبيان 

omnibus patet ورأى سيلس ، Celseر أن استعماله يب أن يكون مشتركا بي البشMaris 

communem usum omnibus hominibus ut serisواعتب الرومان البحر كالواء متاح .  
) .519استعماله لميع الشعوب(

 وعرفت العصور الوسطى ظهور بعض الطالب التعلقة بالبحر العال، ففي القرن العاشر تلقب ملك
  بسيد اليط البيطان وحذا حذوه بعض خلفائه من بعده،Edgar le Pacifiqueانلترا إيدكار الادئ 

 وظهرت مطالب دانركية و سويدية ف بر البلطيق وأخرى صادرة عن جنوا وبيزا ف بر إية وعن البندقية ف

517 - (Article 1 . On entend par " haute mer " toutes les parties de la mer n'appartenant pas à la mer territoriale ou 
aux eaux intérieures d'un Etat .) 
518 - N.Mateesco Matte, Deux frontières invisibles : de la mer territoriale à l'air territorial, Paris, Pedone , 1965, 
p.15.
519 - H.Garnier, La liberté des mers depuis le Pacte de Briand-Kellogg, Thèse, Paris, 1936, p.8; Rapport sur la 
haute mer, C.D.I.,1950, Op.Cit., p.3 .



 بر الدرياتيك، ما أدى إل فقدان تام لرية اللحة ف البحر البيض التوسط . ومع تطور النشاط التجاري
 الذي أعقب الستكشافات الغرافية الكبى طالب البتغال والسبان بإخضاع البحار الت تصلها بستعمراتا

  الذي أصدره البابا ألكسندرBull Inter Coeteraلسيادتما، مبرين ذلك بالحكام الواردة ف مرسوم 
  الت تقرر الط الفاصل بي المتلكات السبانية1494، وف معاهدة طليطلة سنة 1493 ماي 4بورجيا ف 

).520والمتلكات البتغالية(
 وقد كان رد الفقهاء والفلسفة معارضا لطالب الدول ف مارسة سيادتا على البحر العال مؤسسي

 مبدأ حرية البحار على غياب الحتلل الفعلي، واعتبوا البحر العال مال مفتوحا للستعمال أمام جيع
 الشعوب لنه غي قابل للتملك، وبا أنه يوجد خارج اللكية الاصة للدول فيجب أن يكون خارج سيادة

 الدول، لن القدرة على مارسة السلطة بطريقة فعالة تعتب شرطا ضروريا لتأسيس حقوق سيادية على مال ما،
).521ولن حرية البحر العال تتكرس لعدم وجود أية دولة قادرة على التجسيد الفعلي لطالبها ف السيادة عليه(
 Resوهناك ثلث نظريات مهمة تناولت الطبيعة القانونية للبحر العال وهي نظرية مال بدون السيد 

nullius ونظرية الال الشترك ، Res communis ونظرية اللك العام الدول ،Thèorie du 

domaine public internationalويعتب شارل روسو من أنصار النظرية الت ترى أن البحر العال . 
  لنه غي خاضع للسيادة الشتركة للدول، كما أن لوء الدول إل استعمالهRes nulliusمال بدون سيد 

 كمجال لناوراتا العسكرية ينفي عنه كل سيادة، بالضافة إل أن نظرية الال الشترك تفترض تدبيا جاعيا
 ) . ومن أبرز مؤيدي النظرية الت اعتبت البحر العال مال مشتركا522للبحر العال بواسطة جهاز مركزي(

Res communisالفقيه غروسيوس الذي يرى بأن البحر العال من الشياء الت خلقتها الطبيعة من أجل  
 الستعمال الشترك، لذا يب أن يافظ على الالة الت خُلق با، فل الطبيعة ول الستعمال الشترك يسمحان

 ) . أما النظرية الثالثة فتجعل من البحر العال ملكا عاما دوليا، حيث يرى جورج523باحتلل البحر العال(
  صاحب النظرية أن مؤسسة اللك العام نتجت عن ضرورة اجتماعية تسعى إل جعل بعضG.Scelleسيل 

 الالت بنأى عن اللكية الاصة لتُعد للستعمال الشترك أو تُخصص لسي الرافق العمومية، ويتكلف القانون
 ) . وبالنسبة إل التمع الدول الذي ينظمه القانون الدول فقد524العام للمجتمع العن بوضع نظامها القانون(

 خلق هو أيضا ملكا عاما مثل كالنار والضايق والقنوات مثل . والبحر العال باعتباره ملكا عاما يقوم على
) .525مالت ليست موضوع مطالبة ول يكن أن تكون كذلك من طرف الدول(

520- A.P.Higgins, Le régime juridique des navires de commerce en haute mer en temps de paix, R.C.A.D.I., 
1929-V, p.7; C.J.Colombos, Op.Cit., pp.33-34. 
521 - D.Momtaz, La haute mer, in R.J.Dupuy et D.Vignes, Op.Cit., pp.341-342.
522 - Ch.Rousseau, Op.Cit., pp.227-228.
523 - A.Cappe, Op.Cit., p.48.
524 - G.Scelle, Plateau continental et droit international, R.G.D.I.P., 1955, p.51.
525 - M.Bos, La liberté de la haute mer : quelques problèmes d’actualité, N.T.I.R., vol.XII, 1965, pp.339-340.



 Resو  Res communis استعمال الصطلحي اللتينيي Fauchilleوقد انتقد الفقيه فوشيل 

nulluisالقتبسي من القانون الرومان، ونبه إل أنه من غي اللئم القول بأن البحر مال بدون سيد، لن هذا  
 الصطلح يعن ف القانون الرومان شيئا ل ينتسب فعليا إل أحد لكن يكن أن يكون موضوع احتلل وهذه

 ليست حالة البحر العال . وإذا اعتبنا البحر العال مال مشتركا فإن هذا يعن بأنه ينتسب بشكل مشترك إل
 كل دولة وأنه تراث مشترك للمجموعة الدولية، ف حي أن اللكية الشتركة تعن إمكانية التقسيم وبالتال

  لن الشيء ل يكن أن يكون تراثا للمجموعة الدولية إل إذا كان من المكن أن يكون تراثا،اللكية القسمة
 لكل دولة على حدة، والال أن البحر العال غي قابل للهيمنة الفردية بشكل منفرد . وف القابل يرى بأن

 ) . واعتب الستاذ526استعمال البحر العال يب أن يبقى مفتوحا ومشتركا دائما أمام جيع الدول(
 النظام القانون للبحر العال بقواعد القانون الدن مسألة غي قياس M.Mateesco-Matteماتيسكومات 

 ملئمة وخطية، لن القانون الدن يتعلق أساسا بتعريف وحيازة ونقل وتسيي اللكية، سواء كانت خاصة أو
) . 527عامة(

  نظرية الال1982وبالرغم من هذه النتقادات فقد تبنت اتفاقية المم التحدة لقانون البحار لسنة 
 ، حيث ل تيز لية دولة أن تدعي إخضاع أي جزء من البحر العال لسيادتاRes communisالشترك 

 ) . وهو ما يعل528لنه مصص للغراض السلمية، واعتبت النطقة الدولية ومواردها تراثا مشتركا للنسانية(
منه مال مفتوحا أمام جيع الدول، الت بإمكانا استعماله برية شريطة مراعاة بعض الضوابط القانونية .

ثانيا:مضمون حرية البحر العالي

 لقد سارت مشاريع العاهد العلمية والؤترات الدولية ف اتاه توفي الضمانات القانونية لحترام مبدأ
 حرية اللحة ف البحر العال، وهكذا نصت الادة الول من مشروع " قواني الولية البحرية ف زمن السلم"

 ، على أن ضمان الستعمال الكامل للبحار يستوجب1926الذي تبنته جعية القانون الدول ف دورة فيينا سنة 
 تتع كل الدول ورعاياها بالرية والساواة الطلقة ف مارسة اللحة والتنقل والتصالت والصناعة

 Lausanne) . وأكد معهد القانون الدول مبدأ حرية البحر العال ف دورته النعقدة بلوزان 529والبحث(

 حرية اللحة وحرية الصيد وحرية وضع الكابلت الغمورة: ، حيث عدد أربع حريات هي 1927سنة 
  للبحر العال جل أحكامها من الادة1958) . ونقلت الادة الثانية من اتفاقية جنيف لسنة 530وحرية التحليق(

) .531 فيما يتعلق بالريات التقليدية للبحر العال(1956 من مشروع لنة القانون الدول لسنة 27
526 - A.P.Higgings, Op.Cit., p.10.
527 - M.Mateesco-Matte, Vers un droit patrimonial de la mer, A.D.M.A., 1975-II, p.194.
. من اتفاقية المم المتحدة لقانون البحار137 و89 و88ـ المواد  528
529 - (Pour assurer le plein usage des mers, tous les Etats et leurs nationaux doivent jouir d'une absolue liberté et 
égalité en matière de navigation, de transport, de communication, d'industrie et de science sur et dans la mer .> 
E.Jauréguiberry, Op.Cit., p.171.
530 - C.J.Colombos, Op.Cit., p.48.
531 - (La haute mer étant ouverte à toutes les nations, aucun Etat ne peut légitimement prétendre en soumettre une 
partie quelconque à sa souveraineté . La liberté de la haute mer s'exerce dans les conditions que déterminent les 
présents articles et les autres réglements du droit international . Elle comporte notament, pour les Etats riveraims 



  فقد توسعت أكثر بإضافتها حريتي إل الريات الربع التقليدية الت من حق كل1982أما اتفاقية 
 ساحلية على أن البحر العال مفتوح أمام جيع الدول 87الدول مارستها ف البحر العال، حيث نصت الادة 

 أو غي ساحلية، وأن حرية البحار تارس بوجب الشروط الت تبنتها التفاقية، وقواعد القانون الدول الخرى،
 وتشمل فيما تشمل بالنسبة إل كل من الدول، الساحلية وغي الساحلية، حرية اللحة وحرية التحليق وحرية
 وضع الكابلت وخطوط  النابيب الغمورة وحرية إقامة الزر الصطناعية، وغيها من النشآت السموح با

 بوجب القانون الدول، وحرية صيد الساك وحرية البحث العلمي . وتضيف نفس الادة على أن هذه
 الريات تارس من قبل جيع الدول مع إيلء الراعاة الواجبة لصال الدول الخرى ف مارستها لرية البحر
العال، وكذلك العتبار الواجب لا تنص عليه التفاقية من حقوق فيما يتعلق بالنشطة ف النطقة الدولية .
 إن ما يثي النتباه ف مضمون هذه الادة هو تعدد القيود الفروضة على حرية البحر العال حيث أن

 العديد من الفقرات تتضمن عبارة " مع مراعاة " ، ومن أهم هذه القيود مارسة الدولة الساحلية لقوق سيادية
  ميل، تتمثل ف إنشاء الزر الصطناعية والنشآت الختلفة200ف الياه الت تعلو الرف القاري حي يتجاوز 

) .533) . وواجب الافظة على الوارد البيولوجية ف البحر العال(532وإجراء البحث العلمي البحري هناك(
 إن مصلحة الدول ف استعمال البحر العال ل تكمن ف أن تستعمل كل واحدة هذا الال بالطريقة
 الت تتوافق مع مصالها الاصة بل تكمن ف أن تستعمله بوجب نفس القواعد، وأل يكون هناك تعسف ف
 استعماله، وأن تتفق على طريقة لكافحة أي خرق للنظام الذي يكم الستعمال العقول للبحر العال . لن

 الستعمال غي العقول للبحر العال من طرف البعض سيحرم الخرين من إمكانية الستفادة منه وسيؤثر سلبا
 على حرية البحر العال . وهي مسألة طرحت قبل مؤترات المم التحدة لتقني قانون البحار، فقد سبق

  ف قضية1857 أن أعلنت سنة Aix-en-provenceلكمة الستئناف الفرنسية إيكس أون بروفانس 
  أن مبدأ حرية البحار ل يقبل النازعة، وأن تطبيقهGauthier contre Durhamكوتييه ضد دورهام 

 يُلزم ربابنة السفن أن يتخذوا جيع الحتياطات اللزمة لكي ل يعيقوا الستعمال العام والر للمجال البحري
) .534وبأن ل يعرقلوا اللحة ول يلحقوا الضرر باللحي(

ou nom de la mer :
1) La liberté de la navigation;
2) La liberté de la pêche;
3) La liberté d'y poser des câbles sous-marins et des pipe-lines;
4) La liberté de la survoler .
Ces  libertés,  ainsi  que  les  autres  libertés  reconnues  par  les  principes  généraux  du  droit  international,  sont 
exercées par tous les Etats en tenant raisonnablement compte de l'intérêt que la liberté de la haute mer présente 
pour les autres Etats.) Rapport de la C.D.I., 1956, Op.Cit.,p.25.

 ، وللمزيد من المعلومات حول ممارسة البحث العلمي البحري فيما وراء حدود الولية القليمية1982 من اتفاقية 246 و76أنظر المادتان -  532
، و أيضا :167-133للدولة الساحلية أنظر حسن خطابي، البحث العلمي البحري، مرجع سابق، ص.

A.H.A.Soons, Marine scientific research and the law of the sea, T.M.C.Asser Institut, The Hague, 1982, pp.219-
229.

 من نفس التفاقية .119 و 118المادتان ـ  533
534 -( Le principe de la liberté des mers est incontestable; et l'application de ce principe conduit à cette régle que 
les capitaines dont les navires sillonnent les mers doivent prendre toutes les précautions nécessaires pour ne 
point gêner l'usage public et libre de ces eaux, ne point entraver la navigation, et ne point nuire aux navigateurs .) 



 1956 من مشروعها لسنة 27وورد ف الفقرة الامسة من تعليق لنة القانون الدول على الادة 
 التعلقة برية البحر العال، أن كل حرية يب أن تكون منظمة إذا أريد لا أن تارس لصلحة كل من يق له
 التمتع با . وهكذا فإن القواعد النظمة للبحر العال ل تدف إل تقييد حرية البحر العال بقدر ما تدف إل
 ضمان مارستها لصلحة الموعة الدولية، ومراعاة حق الدول ف مارسة سيادتا على ظهر السفن الت ترفع

)، إل أن هناك استثناء يقع على هذا الختصاص يتمثل ف حق الطاردة الثيثة ف البحر العال .535علمها(
الفقرة الثانية : ممارسة المطاردة في البحر العالي

 إن طبيعة النظام القانون للبحر العال التميز برية استعماله من طرف جيع أعضاء التمع الدول تضع
 حدودا وضوابط لمارسة حق الطاردة الثيثة ف هذا الال (أول)، بلف حالت أخرى تعد من القواعد

 المرة ف القانون الدول حيث تستند إل الرائم الدولية لتبير الطاردة، وإذا كانت هذه الالت تشبه حق
الطاردة الثيثة من حيث الشكل فإنا تتلف عنه من حيث الضمون (ثانيا) .

أول:حدود ممارسة حق المطاردة الحثيثة في البحر العالي

 يبدو الوضع الطبيعي للمطاردة الثيثة بعد انطلقها من الناطق الاضعة لسيادة الدولة الساحلية أو
 وليتها هو استمرار تلك الطاردة ف البحر العال إل أن يتم اعتقال السفينة الطاردة، إل أن المر ليس كذلك

 دائما. ففي بعض الحيان تنجح السفينة الطاردة ف الدخول إل البحر القليمي للدولة الت تمل علمها، أو
 البحر القليمي لدولة ثالثة – أو الياه الرخبيلية بالنسبة إل الدول الرخبيلية - وف هذه الالة فإن على سفينة

 الراقبة أن تُنهي الطاردة طالا أنه ل توز مارسة أية سلطات داخل البحر القليمي لدولة ثالثة، وقد نصت
 .111 على ذلك صراحة ف الفقرة الثالثة من الادة 1982اتفاقية 

 وتثور مسألة ما إذا كان من المكن الستمرار ف مطاردة سفينة أجنبية إذا تكنت من دخول النطقة
 ،33الاورة لدولتها أو لدولة ثالثة، وبالنظر إل الدف من إنشاء النطقة الاورة حسب ما ورد ف الادة 

 والذي هو حاية بعض الصال الاصة للدولة الساحلية فيها، فإنه ل يكن أن تشكل مؤسسة لماية حقوق
 ليست لا علقة بذه الهداف الاصة، علوة على أن النطقة الاورة هي أقرب من حيث نظامها القانون إل

 البحر العال منه إل البحر القليمي فيما يتعلق بمارسة حرية اللحة، وبالتال فل مانع من الستمرار ف
 مطاردة السفينة الجنبية حت وإن دخلت النطقة الاورة لدولتها، أو النطقة الاورة لدولة ثالثة، لن الدول

 الساحلية ل تارس على النطقة الذكورة سيادة بل تارس فقط ولية مدودة بماية بعض الصال الاصة
العددة على سبيل الصر ف التفاقية .

 ويطرح نفس التساؤل بالنسبة إل النطقة القتصادية الالصة الت يكن أن تنطلق منها الطاردة ف حالة
 ما إذا حدث هناك خرق للقواني والنظمة السارية الفعول، والرتبطة بالقوق النصوص عليها بشكل مدد ف

M.R.Simonnet, Op.Cit., pp.27-28.
535 - Rapport de la C.D.I., 1956, Op.Cit., p.26.



 ، وبالتال مادام أن الدولة الساحلية تارس هناك ولية مدودة فإن بإمكان سفينة1982 من اتفاقية 56الادة 
 الراقبة الستمرار ف مطاردة سفينة أجنبية ف النطقة القتصادية الالصة لدولة العلم أو لدولة ثالثة، كما لو
 111كانت تلك الطاردة مستمرة ف البحر العال . ويكن التدليل على ذلك بضمون الفقرة السابعة من الادة 

 الذي ل ييز الطالبة بالفراج عن سفينة احتجزت داخل حدود ولية دولة واصطحبت إل ميناء تابع لتلك
 الدولة لغرض التحقيق معها أمام السلطات الختصة، بالستناد فقط إل أن السفينة قد مرت أثناء رحلتها وهي

مصطحبة عب جزء من النطقة القتصادية الالصة أو البحر العال، إذا جعلت الظروف ذلك ضروريا .
 أما ف حالة استمرار الطاردة الثيثة فوق الرف القاري لدولة علم السفينة الطاردة، أو الرف

 القاري لدولة ثالثة، فإن المر يتلف حسب ما إذا كنا بصدد وجود جزر اصطناعية من عدمه، فالياه الت تعلو
  جزء من البحر العال، ويب أن ل تس مارسة الدولة الساحلية لقوقها78الرف القاري تعتب بوجب الادة 

 على الرف القاري النظام القانون لتلك الياه أو للحيز الوي الذي يعلوها، وانطلقا من هذا الواقع فإن
 الطاردة الثيثة يكن أن تستمر ف الياه الت تعلو الرف القاري . إل أن المر يتلف حي يتعلق بالة وجود
 الزر الصطناعية والنشآت والتركيبات القامة لغراض استكشاف الرف القاري واستغلل موارده، حيث

 تكون للدولة الساحلية الولية الالصة على هذه التجهيزات، با ف ذلك الولية التعلقة بالقواني والنظمة
 المركية والضريبية والصحية وقواني وأنظمة السلمة والجرة، كما لا الق ف أن تقيم حول هذه الزر

 الصطناعية والنشآت والتركيبات مناطق سلمة معقولة، ولا أن تتخذ ف هذه الناطق التدابي الناسبة لضمان
 تلك السلمة وكذا سلمة اللحة . وعلى جيع السفن أن تترم هذه الناطق وأن تطبق العايي الدولية القبولة

 عموما فيما يتعلق باللحة ف جوار الزر الصطناعية والنشآت والتركيبات ومناطق  السلمة . ومادام أن
 استمرار مطاردة السفينة الجنبية الت تلجأ إل هذه الناطق يل ببدأ السلمة ف حد ذاته، فإن من النطقي أن
 تتوقف الطاردة مؤقتا ريثما ترج السفينة الطاردة من مناطق السلمة، أو تُتخذ ف حقها التدابي اللئمة من
 جانب الدولة صاحبة الولية على هذه الناطق، خاصة وأن تواجد السفينة الطاردة ف هذه الناطق، الت يب

  متر، والت ل يكن أن تقام فيها موانئ بالشكل التعارف عليه دوليا، سيخلق مشاكل500أل يتجاوز عرضها 
 بالنسبة إل الدولة صاحبة الولية، وقد يثها ذلك على اتاذ تدابي لماية أمن الدولة الضطلعة

) .536بالطاردة(
 يمكن أن توضع حدود مختلفة لحق المطاردة الحثيثة عن طريق اتفاقيات ثنائية أو متعددة الطراف سواء بغرض مد الحدود التي يجب أن ـ 536

 تتوقف عندها المطاردة، أو بغرض تقليص هذه الحدود، فبالنسبة إلى حالة توسيع الحدود التي تتوقف عندها المطاردة يمكن أن نأخذ كمثال ما نصت
  المبرمة بين فنلندا والتحاد السوفييتي، التي جاء فيها على أن المطاردة ل تنجز داخل1929 أبريل 13عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من اتفاقية 

 المياه القليمية والمناطق الجمركية للدول المتعاقدة، وبالتالي تصبح الحدود القصوى للمطاردة الحثيثة بموجب هذه التفاقية هي الحد الخارجي
 للمناطق الجمركية لطرفي التفاقية . وبالمقابل تمنح قائد السفينة المضطلعة بالمطاردة التي توقفت بموجب الفقرة المذكورة حق رفع تقرير يتضمن
 تفاصيل وظروف الحالة إلى السلطات المختصة في الدولة التي لجأت السفينة المطاردة إلى مياهها القليمية، حتى يمكن اتخاذ الجراءات الملئمة

 .127لمعالجة هذه الوضعية . أنظر الصفحة 
  المبرمة بين1935 أكتوبر 28وبالنسبة إلى حالة تقليص الحدود التي يجب أن تتوقف عندها المطاردة نجد مثل نص المادة الثانية من اتفاقية 

 الدانمرك والسويد، التي جاء فيها أن وحدات المراقبة لدى الطراف المتعاقدة مخولة مد نشاطها إلى المياه القليمية للدول الخرى المعنية بهذه
التفاقية .

Convention regarding customs supervision in the Golf of Finland, between Finland and USSR, 13 April 1929, in 
Laws and regulations on the regime of the high seas, Op.Cit., p.165 ; Convention for the repression of 



ثانيا:المطاردة لسباب تتعلق بارتكاب أعمال مجرمة دوليا

 لقد استقر الفقه على اعتبار مارسة تارة الرقيق والقرصنة وتارة الخدرات والبث الذاعي غي
 الصرح به ف البحر العال جرائم دولية، لا تثله من خطر على جيع الدول بدون استثناء، وأوجب على كل

 دولة أن توقع العقاب على مرتكبيها أيا كانت جنسيتهم، سواء ارتكبوها ف الالت البحرية الاضعة لسيادتا
) .537أو وليتها أو ف البحر العال(

 ، الت استلزم تطبيقها وجود مراقبة1815فتجارة الرقيق ألغيت بوجب الوثيقة النهائية لؤتر فيينا لسنة 
 فعالة ف البحر العال، وتناولت اتفاقيات أخرى نفس الوضوع نذكر من بينها اتفاقية سان جرمان أولي

 ) . على538(1956 شتنب 7، اتفاقية جنيف ف 1926 شتنب 25، اتفاقية جنيف ف 1919 شتنب 10البمة ف 
 13 للبحر العال أكثر دقة ف تناولا لوضوع تارة الرقيق من خلل نص الادة 1958أن اتفاقية جنيف لسنة 

  الت تث الدول على اتاذ تدابي1982 من اتفاقية 99)، وهي نفس الحكام الت وردت ف الادة 539منها(
 فعالة لنع ومعاقبة نقل الرقيق ف السفن الأذون لا برفع علمها، ولنع الستخدام غي الشروع لعلمها ف هذا

الغرض، وأن أي عبد يلجأ على ظهر أية سفينة، أيا كان علمها، يصبح حرا بكم الواقع .
  ،1922 فباير 6جب عدة اتفاقيات الدولية نذكر من بينها اتفاقية واشنطن ف ووحُرمت القرصنة ب

 )، واتفاقية540(1937 نونب 17، والتفاق التكميلي لنيف ف 1937 شتنب 14  ف Nyonواتفاقية نيون 
  بأنا عمل1982 من اتفاقية 101 . وعرفتها الادة 22 و 21 و19 للبحر العال ف الواد 1958جنيف لسنة 

 غي قانون من أعمال العنف أو الحتجاز أو أي عمل سلب، يُرتكب لغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب
 سفينة خاصة أو طائرة خاصة، ويكون موجها ف البحر العال ضد سفينة أو طائرة خاصة أو ضد أشخاص أو

 متلكات على ظهر تلك السفينة أو على مت تلك الطائرة، أو موجها ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو
 متلكات ف مكان يقع خارج ولية أية دولة . أو أي عمل من أعمال الشتراك الطوعي ف تشغيل سفينة أو
 طائرة، مع العلم بوقائع تضفي على تلك السفينة أو الطائرة صفة القرصنة، أو أي عمل يرض على ارتكاب

أحد العمال الذكورة سابقا أو يسهل عن عمدا ارتكابا . 

contraband in alcoholic liquors(1935), Op.Cit., in Ibid., p.149 .
ُيقصد به كافة أنواع1982- يمكن إضافة جريمة الرهاب الدولي ولو لم تذكر صراحة في اتفاقية المم المتحدة لقانون البحار لسنة  ـ 537  ، و

 التخريب والتدمير التي تقع على المرافق العامة  وكذلك القتل الجماعي الذي يقع على الشخاص، ونظرا لما تشيعه مثل هذه العمال من اضطراب
 في المجتمع الدولي فقد تم تحريمها منذ مطلع القرن العشرين، ففي أعقاب الحرب العالمية الولى اعتبرت ضمن لئحة الجرائم التي أوردتها لجنة

 ، باعتبارها1943 أكتوبر 20الخبراء، وأثناء الحرب العالمية الثانية أوصت لجنة الخبراء المتفرعة عن لجنة جرائم الحرب، المكونة في لندن في 
 من جرائم الحرب، كما نص عليها مشروع تقنين الجرائم ضد سلمة وأمن البشرية في الفقرة السادسة من مادته الثانية، وكان موضوع قرار

  . وهكذا يظهر أن خطورة الرهاب الدولي أكثر من بعض الجرائم الدولية المذكورة1978 دجنبر 18أصدرته الجمعية العامة للمم المتحدة بتاريخ 
 ، وقياسا عليها يمكن اعتباره أيضا من السباب الداعية إلى قيام المطاردة في البحر العالي . أنظر : حسنين إبراهيم صالح عبيد،1982في اتفاقية 

 وما بعدها .223، ص.1979الجريمة الدولية، دراسة تحليلية تطبيقية، الطبعة الولى، القاهرة، دار النهضة العربية، 
538 - A.Coratre-Zilgien, La repression des infractions commises en haute mer en temps de paix, R.E.D.I., vol.15, 
1959, p.86-87.
539 - Tout Etat est tenu de prendre des mesures efficaces pour empêcher et punir le transport des esclaves sur les 
navires autorisés a arborer son pavillon à cette fin . Tout esclave se réfugie sur un navire, quel que soit son 
pavillon, est libre Ipso Facto.).
540 - Y.V.D.Mensbrugghe, Op. Cit., pp.61-63 ; C.Touret, La piraterie au vingtième siècle, piraterie maritime et 
aérienne, Paris, L.G.D.J., pp.29 et s.



 ، ف سفينة101 من نفس التفاقية أنه إذا ارتكبت أعمال القرصنة العرفة ف الادة 102وتضيف الادة 
 حربية أو سفينة حكومية أو طائرة حكومية ترد طاقمها واستول على زمام السفينة أو الطائرة، اعتبت هذه

العمال ف حكم العمال الت ترتكبها سفينة أو طائرة خاصة . 
  لكل دولة ف البحر العال أو ف مكان آخر خارج ولية أية دولة، أن تضبط أية104وتيز الادة 

 سفينة أو طائرة قرصنة أو أية سفينة أو طائرة أخذت بطريق القرصنة وكانت واقعة تت سيطرة القراصنة، وأن
 تقبض على من فيها من أشخاص وتضبط ما فيها من المتلكات . ولاكم الدولة الت قامت بعملية الضبط أن

 تقرر ما يفرض من العقوبات، ولا أن تدد الجراء الذي يكن أن يتخذ بشأن السفن أو الطائرات أو
المتلكات، مع مراعاة حقوق الغي من التصرفي بسن نية .

 وحظيت مكافحة الخدرات باهتمام التمع الدول لا تلحقه من أضرار بصحة النسان، فتم تري
 ، اتفاقية جنيف للفيون1912 يناير 23التجارة فيها بوجب عدة اتفاقيات نذكر منا اتفاقية لهاي للفيون ف 

 ، اتفاقية ردع التجارة غي1931 يوليو 13، اتفاقية جنيف للحد من تصنيع الخدرات ف 1925 فباير 9ف 
  الت جعت1960 مارس 30، والتفاقية الوحدة للمخدرات ف 1936 يونيو 26الشروعة ف الخدرات ف 

 ) . وقد تناولت541شتات البادئ والساليب الت أرستها التفاقيات الدولية البمة ف مال مكافحة الخدرات(
  حيث حثت الدول على التعاون ف قمع التار غي الشروع بالخدرات108 الوضوع ف الادة 1982اتفاقية 

 والواد الت تؤثر على العقل بواسطة السفن ف البحر العال با يالف التفاقيات الدولية، وبأن تطلب أية دولة
 تعاون دول أخرى لقمع هذا التار حي يكون لديها أسباب معقولة بأن سفينة ترفع علمها تقوم بذا النوع

من التجارة .  
 ويعن البث الذاعي غي الصرح به إرسال الذاعات الصوتية والتلفزيونية من سفينة أو من منشأة ف

 البحر العال بنية استقبالا من عامة المهور با يالف النظمة الدولية، على أن يستثن من ذلك إرسال نداءات
 ، والتفاقيات1948 شتنب 15الستغاثة . وقد ت تري هذا النوع من النشاط بوجب اتفاقية كوبنهاجن ف 

  الدول1982 من اتفاقية 109) . وحثت الادة 542(1959 دجنب 21الدولية للتصالت الوقعة ف جنيف ف 
 على أن تتعاون ف قمع البث الذاعي غي الصرح به ف البحر العال، وأجازت ماكمة أي شخص يعمل فيه
 أمام ماكم دولة علم السفينة أو دولة تسجيل النشأة أو الدولة الت يكون الشخص من رعاياها، أو أية دولة

يكن استقبال البث فيها أو أية دولة يشكل هذا البث تشويشا على اتصالتا اللسلكية الصرح با .
 ويثور التساؤل حول إمكانية مطاردة سفينة أجنبية رفضت التوقف والضوع لعملية الراقبة ف حالة
 الشتباه ف قيامها بأحد النشطة الذكورة سابقا، والواقع أن مثل هذه العمال تبر الطاردة ف البحر العال،
 إل أن ذلك ل يعن مارسة لق الطاردة الثيثة، لن ملحقة سفينة ف البحر العال من أجل تارة الرقيق أو

  ؛ محمد مؤنس محب الدين، السياسة574-570، ص.1989عبد الفتاح مراد، التجريم والعقاب في قوانين المخدرات، السكندرية، المعارف، -  541
 .218-216، ص.1995الجنائية في مواجهة المخدرات، دراسة مقارنة، القاهرة، المكتبة النجلومصرية، 

542- Ch.Rousseau, Chroniques des faits, R.G.D.I.P., 1967, n°4, p.1102.



 القرصنة مثل ل يعتب خرقا لقوق دولة بعينها، بل هو خرق لقوق الموعة الدولية بكاملها، ث إن اللحقة
 تتم ف منطقة ل تضع لسيادة أية دولة، ف حي أن الطاردة الثيثة يب أن تنطلق من مالت برية خاضعة

 لسيادة أو ولية الدولة الساحلية التضررة من سلوك السفينة الطاردة . وأخيا إن انقطاع هذه الطاردة ل
 يؤدي إل توقفها، حيث يكن الستمرار فيها إل حي إخضاع السفينة الشتبه فيها للمراقبة، وهو أمر يتلف

عن حق الطاردة الثيثة الذي ينتهي حي تنقطع الطاردة، لن النقطاع ينفي عنها نعث الثيثة . 
 إن مارسة حق الطاردة الثيثة بالقارنة مع مارسة الطاردة لسباب تتعلق برائم دولية مددة بشروط

مقررة بوجب قواعد القانون الدول للبحار، كما سيتبي من مضمون الفصل الثان .
الفصل الثاني : شروط ممارسة حق المطاردة الحثيثة

 يعتب حق الطاردة الثيثة - كما سبقت الشارة إل ذلك - حقا استثنائيا يرد على القاعدة العامة
 التمثلة ف حرية اللحة وخضوع السفن البحرة ف البحر العال لدولة العلم، لذا فمن الفروض أن يارس هذا
 الق وفق شروط مددة وصارمة حت يكن أن يكتسب صفة الشرعية . وهذه الشروط تم من جهة السفن
 العنية بذه الطاردة (البحث الول)، وتم من جهة أخرى عملية الطاردة ف حد ذاتا، مع ما ينتج عن ذلك

من مسؤولية دولية حي مارستها بطريقة غي قانونية (البحث الثان) .
المبحث الول : الشروط المتعلقة بالسفن المعنية بالمطاردة الحثيثة

 تم الشروط التعلقة بالسفن العنية بالطاردة الثيثة الميزات الت يب أن تتوفر ف هذه السفن، لتمييز
 السفن الت يكن أن تارس قانونيا عملية الطاردة عن تلك الت يكن أن تكون موضوع الطاردة (الفرع

 الول)؛ كما تم موقع هذه السفن أثناء انطلق عملية الطاردة لا له من تأثي على مدى قانونية حق الطاردة
(الفرع الثان) .

الفرع الول : طبيعة السفن المعنية بالمطاردة الحثيثة

 تنقسم السفن العنية بالطاردة الثيثة إل قسمي، سفن تكون هدفا للمطاردة الثيثة (الفقرة الول)؛
وسفن تضطلع بهمة الطاردة الثيثة (الفقرة الثانية) .

الفقرة الولى : طبيعة السفن هدف المطاردة الحثيثة

  لقانون البحار ل تقيم أي1982يارس حق الطاردة الثيثة على السفن التجارية، وإذا كانت اتفاقية 
 تييز فيما يتعلق بلكية السفن موضوع الطاردة، فإن من المكن التمييز بي السفن التجارية الملوكة للخواص

(أول)، وبي تلك الملوكة للدولة وتستخدمها لغراض تارية (ثانيا) .



أول:السفن التجارية الخاصة

 ) والقواني الوطنية تعتب السفينة منشأة عائمة543معظم التعاريف الواردة ف بعض التفاقيات الدولية(
 )، فالسفينة حسب هذه التعاريف مصصة للقيام باللحة البحرية على وجه544تارس عادة اللحة البحرية(

 ) .  ويعرف الفقه السفينة بأنا أريبة545العتياد، وتتلف عن الراكب الخصصة للملحة النهرية أو الداخلية(
 )، وبأنا546صالة للملحة ف الالت البحرية ومزودة بطاقم ومعدات تتلءم والغراض الت خصصت لا (

 شيء قابل للتملك تتمتع بركز قانون خاص با يتلف باختلف الغراض الت خصصت من أجلها واليناء
) .547الذي سجلت به والنسية الت تملها(

 وهكذا ل يعتب من قبيل السفن الرصفة والزر العائمة والعوامات والطائرات الائية، وبذلك فإن
  هو العتمد ف تعريف السفينة، بيث تكتسب هذه الخيةnavigabiltéمعيار قابلية اللحة البحرية 

 ) . وتكتسي طابعا تاريا حي تكون548وضعها القانون من الوقت الذي تصبح فيه صالة للملحة البحرية(
 معدة لنقل البضائع أو السافرين وغي مسلحة ول يسيها طاقم تابع للقوات البحرية ومقيدة ف السجل

) .549التجاري، بغض النظر عما إذا كانت تابعة لسطول أم ل، أو كانت ملوكة للشخاص أو للدولة(
 وبالنسبة إل مسألة جنسية السفينة التجارية فإنا تعتب شيئا ملزما لبدأ حرية استعمال البحر العال،

  فإنا بالقابل مولة حق التمتع بذه السيادة على،فإذا كانت الدول مرومة من بسط سيادتا على البحر العال
 الشياء الملوكة لرعاياها حينما تكون هذه الشياء ف البحر العال، وعليه يب أن تمل كل سفينة جنسية

 حت تتمكن دولة العلم من مارسة سيادتا على رعاياها وسفنها التواجدين ف البحر العال . فجنسية السفينة
 إذن تعتب من الضمانات الت يقدمها القانون الدول لماية مبدأ حرية البحر، حيث تكون الدولة مسئولة عن

 سلمة السفينة الت تمل علمها، وف القابل تكون مسئولة أمام الدول الخرى عن الخطاء الت ترتكبها
) .550سفنها ف حق مواطني أجانب(

  شرط قيام91 قد حددت من خلل الادة 1982وإذا كانت اتفاقية المم التحدة لقانون البحار لسنة 
 رابطة حقيقية بي الدولة والسفينة، فإنا منحت الدولة سلطة تقديرية واسعة ف تديد شروط منح جنسيتها

543 - Règles de londres 1960 pour prévenir les abordages en mer, règle 1,c) < 1. Le mot navire désigne tout engin 
ou tout appareil de quelque nature que ce soit, autre qu'un hydravion amerri, utilisé ou susceptible d'être utilisé 
comme moyen de transport sur l'eau.>; Convention de Bruxelles du 29 avril 1961 sur le transport de passagers 
par mer, art. 1,d) <Navire signifie uniquement un bâtiment de mer.> voir Yves van der Mensbrugghe, Réflexions 
sur la définition du navire dans le droit de la mer, in Colloque de Montpelier (Actualités du droit de la mer), 
Paris, Pedone, 1973, pp.72-74.

  على أن السفينة هي المركب الذي يباشر عادة الملحة البحرية فوق البحر، أو في1919 مارس 31ينص الفصلن الول والثاني من ظهير ـ  544
 الموانئ والخلجان وفوق البحيرات والغدران والقنية وأجزاء النهار التي تكون فيها المياه مالحة وتتصل بالبحر . ورد في القانون البحري، تقديم

 .19، ص.1990وتهييء عبد العزيز توفيق، الدار البيضاء، دار الثقافة، 
 .35، ص.1990مصطفى كمال طه، القانون البحري، السكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، ـ  545

546 - G.Gidel, Op.Cit., tome I,  p.70.
547 - R.Rodière, Droit maritime, 8ème édition, Dalloz, Paris, 1979, pp.31-33 .
548 - M.Dhimni (Nassef), Essai sur le définition du navire (Droit maritime, droit de la mer), in R.M.D.E.D., n° 
23-1990, pp.153 et 158; F.Hatimy, Notion de navires, in R.M.D.E.D., n°31-1993, p.235
549 - E.M.Borchard, What's a merchant vessel ?, A.J.I.L., 1929, p.393.
550 - C.J.Colombos, Op.Cit., pp.193-194.



 للسفن وتسجيل السفن ف إقليمها والسماح لا برفع علمها . على أن تُصدر كل دولة للسفن الت منحتها حق
 رفع علمها الوثائق الدالة على ذلك، وبذلك تكون الطريقة القانونية لثبات جنسية السفينة هي الوراق الت
 تصدرها الدولة للسفينة الت منحتها حق رفع علمها . وإذا كان بعض الفقهاء يرون أن العلم يشكل ف حد
 ذاته وسيلة لثبات جنسية السفينة باعتباره دليل ظاهريا على تبعيتها لدولة العلم، فإن هناك من يرى أن هذه

 الوسيلة غي كافية إل إذا تأيدت بالوراق والستندات الدالة على ذلك، فالدونة البحرية الغربية مثل تنص على
) .551أن الغربة تثبت عن طريق سند إداري يتمثل ف وثيقة النسية(

 وتتلف التشريعات الوطنية من حيث الشروط الواجب توافرها لنح النسية لسفينة معينة، وأغلب
 الدول تشترط أن يكون كل أفراد طاقم السفينة أو بعضهم من مواطنيها قصد توفي فرص الشغل لرعاياها،
 وهناك من الدول من تشترط بناء السفينة ف الوراش التواجدة ف موانئها، إل أن هذا الشرط ل يصح إل

 بالنسبة إل الدول ذات المكانيات الصناعية لبناء السفن، وهناك من تشترط وجود سلطة وطنية تباشر على
 السفينة وتدد كيفية استغللا حت تضمن تقيق رابطة الولء القتصادي، وهذه السلطة ل يكن أن تتوفر إل

 إذا كانت السفينة ملوكة كلها أو جزء منها لرعايا الدولة الت ترفع علمها . فبالنسبة إل القانون البحري الليب
 مثل يعتب السفينة ليبية مهما كانت حولتها إذا كان مربطها ليبيا، أو كان نصفها على القل يلكه أشخاص

 ليبيون أو شركات ليبية . ويكن أن يدخل ف حكم الليبيي والشركات الليبية الشخاص الجانب والشركات
 الجنبية، شريطة أن يكون موطن الشخاص ومل إقامتهم ف ليبيا، وأن تكون الشركات الجنبية مؤسسة ف

) . 552ليبيا أو يوجد با مقرها الرئيسي أو نشاطها(
ثانيا:السفن الحكومية المستعملة لغراض تجارية

 بدأت مسألة السفن الكومية الستعملة لغراض تارية تُطرح بعد قيام دولة التاد السوفييت، حيث
 أدى التمييز القدي بي السفن الكومية والسفن الاصة إل عدم مساواة قانونية تضررت منها السفن الملوكة

 للخواص . ما دعا اللجنة البحرية الدولية إل الدعوة إل الساواة بي السفن التجارية الاصة وبي السفن
 الكومية الستعملة لغراض تارية، ولترجة هذه الدعوة من خلل قانون وضعي، دعت هذه اللجنة إل عقد

  أبريل10مؤتر دول لتوحيد بعض القواعد التعلقة بصانة السفن الكومية، انتهى بإبرام اتفاقية بروكسيل ف 
  الت نصت على إخضاع السفن التجارية التابعة للدولة، أو الستغلة من طرفها، إل نفس قواعد1926سنة 

 ) . وقد خلقت هذه الصياغة القانونية مشاكل بالنسبة553السؤولية واللتزامات الت تضع لا السفن الاصة(
 إل الساطيل التجارية التابعة للدول الشتراكية الت كانت ترى وجوب تتيعها هي أيضا بالصانة مادامت

.32)، ورد في عبد العزيز توفيق، مرجع سابق، ص.20 إلى 12 (الفصول من 1919 ـ الفرع الول من ظهير 551
 .390-389سامي سالم الحاج، مرجع سابق، ص. ـ 552

553-  (Article  premier  :  Les  navires  de  mer  appartenant  aux  Etats  ou  exploités  par  eux,  les  cargaisons  leur 
appartenant,  les  cargaisons  et  passagers  transportés  par  les  navires  d'Etat,  de même que  les  Etats  qui  sont 
propriétaires  de ces  navires  ou qui  les  exploitent,  ou qui  sont  soumis,  en ce qui  concerne  les réclamations 
relatives à l'exploitation de ces navires ou au transport de ces cargaisons aux mêmes régles de responsabilité et 
aux mêmes obligations  que celles  applicables  aux navires,  cargaisons et  armement  privés .)  J.P.Quéneudec, 
Op.Cit., p.678. 



 حكومية، ولذا السبب فإن الدول الشتراكية - باستثناء رومانيا وهنغاريا - ل تصدق على معاهدة
) .554بروكسيل(

 ، فإنه تبن1928وإذا كان معهد القانون الدول قد اعتمد هذه العايي ف دورة ستوكهول سنة 
  الذي حدد السفن الكومية الت تستعمل لغراض غي،Gidelالترتيب الذي ورد ف تقرير الستاذ جيدل 

 تارية ف  السفن الربية الستعملة من طرف القوات السلحة والسفن الستعملة من طرف الصال الكومية
 )، وطبعا يكن استنتاج النوع الخر من السفن وهي السفن الت تعمل ف مصلحة تارية، سواء555الدنية(

) .556كانت تابعة للدولة أو ف ملكية الواص(
 وناقشت لنة القانون الدول هذه السألة حيث تبنت ف البداية ترتيب السفن ف أربعة أنواع هي :

 السفن الربية؛ سفن الدولة الستخدمة من طرف مصلحة حكومية لغراض غي تارية؛ سفن الدولة
 الستخدمة من طرف مصلحة حكومية لغراض تارية؛ السفن التجارية الاصة . على أن يكم النوعي

 الخيين نفس النظام القانون ويضعا للتفتيش والطاردة . وقد ورد هذا الترتيب وهذا القياس ف مشروعها
) . 557 ف الزء التعلق بق الرور البيء ف البحر القليمي(1956لسنة 

 ويلحظ أنا تراجعت ف الزء التعلق بالبحر العال من الشروع عن الترتيب والقياس السابقي، حيث
 ل تيز سوى بي ثلثة أنواع من السفن وهي : السفن الربية والسفن التجارية وسفن الدولة، سواء

 استخدمت لغراض تارية أو غي تارية . على أن تتمتع كل السفن الكومية بالصانة، مثلها ف ذلك مثل
 ) . وهكذا تضمن مشروع لنة القانون الدول حكمي متعارضي من خلل مادتي558السفن الربية(

 متلفتي، وقد أفضى هذا المر إل اختلل ف الساواة بي الدولة الهزة وبي الهزين الواص، كما شكل
  من33 . بل أكثر من هذا فإن غموض صياغة الادة 1926تراجعا عما نصت علية اتفاقية بروكسيل لسنة 

 الشروع يسمح بتفسيها بكونا تنح سفن الدولة ليس فقط نفس الصانة الت تتمتع با السفن الربية، وإنا

554 - R.Rodière, Traité général de droit maritime, événements de mer, Paris, Dalloz, 1972, p.101.
555 -  Les  navires  effectuant  à  un service  gouvernemental  et  non commercial  sont  :  Les  bâtiments  employés 
comme éléments de force militaire de l'Etat; Les bâtiments employés à un service public civil .> Annuaire de 
l'I.D.I., session de Stokholm, 1928, p.539.

 تجدر الشارة إلى أن هذا التطور الذي عرفه القانون الدولي جاء مواكبا لتطور موازي عرفه القانون العام الداخلي، فهذا الخير يميز بينـ  556
 النشطة العامة التي تمارسها المؤسسات العمومية والتي يطبق عليها القانون العام وبين النشطة الخاصة التي يمارسها الخواص ويطبق عليها

 القانون الخاص . وأحيانا يطبق القانون العام على أشخاص القانون الخاص حين يمارسون أنشطة عامة ويطبق القانون الخاص على المؤسسات
 العمومية حين تتعاط أنشطة يمارسها عادة الخواص . ويمكن استنتاج هذا المعنى من خلل تدخل ممثل كولومبيا في مؤتمر جنيف لقانون البحار لسنة

 :Vasquez Rocha فاسكيز روشا 1958
(L'amendement de sa délégation à l'article 33 (A/CONF.13/C.2/L.5) a pour objet d'exclure les navires d'Etat 
affectés à un service commercial de l'immunité prévue dans cet article . Il estime que les dispositions proposés 
reflètent le principe juridique général selon lequel l'Etat est assimilé à une personne de droit privé est soumis à la 
juridiction ordinaire lorsqu'il se livre à des activités pouvant être exercées par les particuliers .) Conférence des 
Nations Unies, Genève, 1958, Op.Cit., p.75 . 

Rapport de la C.D.I., 1956, Op.Cit., p.24 في :1956  من مشروع لجنة القانون الدولي لسنة 24  و23 و22أنظر المواد   ـ 557
558 -  (Article  33.  En ce qui  concerne l'exercice  des  pouvoirs en hautes  mer par  d'autre  Etats que l'Etat  du 
pavillon, les navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et affectés seulement à un service gouvernemental, 
commercial ou non commercial, sont assimilés à des navires de guerre et  jouissent de la même immunité .) Ibid., 
p.27.



 أيضا نفس السلطات المنوحة للسفن الربية على السفن التجارية الجنبية ف البحر العال، والت منها حق
الستمرار ف مطاردة بدأت من مناطق خاضعة لسيادة أو ولية الدولة الساحلية .

 وحصل خلف حول وضعية السفن الكومية الت تستعمل لغراض تارية ف مؤتر جنيف لسنة
 ، خصوصا بي الدول الرأسالية والدول الشتراكية، ففي رأي الؤيدين لفكرة الساواة بي السفن1958

 التجارية الاصة وبي السفن الكومية الستعملة لغراض تارية من حيث النظام القانون، إن عدم الساواة بي
 السفن التجارية بالنظر إل مالكيها، دولة أو خواصا، سيؤدي إل تفضيل الساطيل التجارية الكومية على

 حساب الساطيل التجارية الملوكة للخواص، كما يكن أن يؤدي إل مو النطقة الاورة، لنه سيكون من
 الصعب تعايش نظامي قانونيي مطبقي على السفن التجارية، حيث تطبق القواعد التعلقة بالراقبة المركية

 والصحية والضريبية وتلك التعلقة بالجرة على السفن التجارية الاصة ول تطبق على السفن التجارية
) . 559الكومية(

 ف القابل يرى الفريق الؤيد لفكرة تتيع السفن الكومية الستعملة لغراض تارية بالصانة الت تتمتع
 با السفن الربية، أن الصانة الت تتمتع با الدولة ومتلكاتا تعتب نتيجة لسيادتا، وأن التمييز بي متلف

 السفن التابعة للدولة حسب النشاط الذي تارسه يعتب تدخل ف الشؤون الداخلية للدولة ومسا بسيادتا . وف
  من مشروع لنة القانون33 تطبيق مضمون الادة 1956هذا السياق اقترح مثل بلغاريا ف مؤتر جنيف سنة 

 الدول، والتعلق بالصانة الت تتمتع با السفن الكومية والسفن الربية، على السفن الكومية الت تستعمل
) .560لغراض تارية و بأل تارس عليها حقوق الزيارة والطاردة الثيثة(
  الت تناولت هذه النقطة، وطرحت ف9لقد دارت نقاشات داخل اللجنة الثانية للمؤتر حول الادة 

  الذي حاول تقدي حل وسط بي الطروحتي،شأنا تسعة اقتراحات من بينها القتراح اليوغسلف
 التعارضتي، حيث نص على إعفاء السفن الكومية التجارية من التفتيش، لكن مع إخضاعها لق الطاردة

) .561الثيثة ف بعض الالت البحرية الت تدد بوجب التفاقية(
 إل أن الغلبة ف الخي كانت للقتراح الذي تقدمت به الوليات التحدة المريكية، والذي نص على

  أو الستغلة من طرفها، والستخدمة من طرف مصال حكومية غي تارية تتمتع، حي،أن السفن التابعة للدولة

559 - Sir Alec Randall (Royaume-Uni), Conférence de Nations Unies sur le droit de la mer,Genève, 1958 Op.Cit., 
p.4.
560 - M.Radouilsky (Bulgarie). Ibid., p,22.
561 - Document A/CONF.13/C.2/L.17. Yougoslavie : amendement au document A/CONF.13/C.2/L.5.
(1-les navires affectés exclusivement à un service gouvernemental non commercial, appartenant à un Etat ou 
exploités par lui,  jouissent de la même immunité que les navires de guerre en ce qui concerne l'exercice d'une 
juridiction en haute mer par tout Etat que l'Etat du pavillon .
2-Les navires affectés à un service gouvernemental commercial, appartenant à un Etat ou exploités par lui, 
jouissent en haute mer de la même immunité que les navires mentionnés au paragraphe ci-desus, sauf dans les 
zones spéciales déterminées par les présents articles, et lorsque la poursuite de ces navires se prolonge en haute 
mer, auquel cas ils sont assimilés aux navires de commerce privés.
3-Seuls les navires de guerre peuvent exercer des droits de police .) Ibid., p.130.



 ) . وقد تبن الؤتر562تكون مبحرة ف البحر العال، بصانة تامة ف مواجهة الدول الخرى غي دولة  العلم(
 ) . وبذلك يكون الؤتر563 حول البحر العال(1958 من اتفاقية جنيف لسنة 9هذا القتراح وورد ف الادة 

 قد فضل التقسيم الذي يدخل السفن الملوكة للدولة والستغلة لغراض تارية ضمن السفن التجارية وبالتال
يضعها لق الطاردة الثيثة .

  الت تنص96وقد ورد نفس الضمون تقريبا ف اتفاقية المم التحدة لقانون البحار من خلل الادة 
 على أن يكون للسفن الت تتلكها أو تسيها دولة ما، وتستخدمها فقط ف مهمات حكومية غي تارية،

  من111حصانة تامة ف البحر العال من أية دولة غي دولة العلم . وكنتيجة لذا الختيار فقد ورد ف الادة 
 نفس التفاقية  عبارة "السفينة الجنبية" دون تفصيل، حيث ورد فيها أنه " يوز القيام بطاردة سفينة أجنبية

 مطاردة حثيثة "، ما يعلنا نستنتج أن حق الطاردة الثيثة يطبق أيضا على السفن الكومية الت تستعمل
لغراض تارية .

 ،أما بالنسبة إل السفن الربية والسفن الكومية الستعملة لغراض غي تارية، فيمكن أن نستنتج
 اعتمادا على الحكام العامة للقانون الدول التعلقة بصانة بعض أنواع السفن، أنا ل تكون موضوع الطاردة.
 ويكن تأكيد هذا الستنتاج من خلل قراءة مضمون الواد الثلثة التالية من اتفاقية المم التحدة لقانون البحار

  التعلقة بصانات السفن الربية والسفن الكومية الخرى الستعملة لغراض غي23، الادة 1982لسنة 
  التعلقة بصانة السفن الربية ف البحر العال والت تنص على تتيعها95تارية ف البحر القليمي؛ والادة 

  الت تم حصانة السفن الت تُستخدم فقط ف مهمات96بصانة تامة من ولية أية دولة غي دولة العلم؛ والادة 
حكومية غي تارية .

وهي نفس الوضعية القانونية تقريبا الت تتمتع با السفن والطائرات الكلفة بمارسة الطاردة الثيثة .
الفقرة الثانية : الليات المستعملة لممارسة حق المطاردة الحثيثة

 ل يصل إجاع بي فقهاء القانون الدول حول طبيعة الجهزة الكلفة بتنفيذ تدابي حق الطاردة
 الثيثة، فهناك من اعتقد أن حق الطاردة يارس من طرف السلطة العمومية بشكل عام، وهناك من فوض

 مارسة هذا الق إل السلطات الختصة، وهناك من خولا للسلطات اللية، وذهب آخرون إل اعتبار السفن
 ) . وتنص الفقرة الامسة من اتفاقية المم564الربية التابعة للدولة الساحلية وحدها الخولة مارسة هذا الق(

  على أن الطاردة الثيثة تارس فقط من طرف سفن حربية أو طائرات1982التحدة لقانون البحار لسنة 
562 - Document A/CONF.13/C.2/L.80. Etats-Unis d'Amérique : proposition .
(Les navires appartenant à un Etat ou exploité par lui et affectés seulement à un service gouvernemental non 
commercial jouissent, lorsqu'ils naviguent en haute mer, d'une immunité complète de la part d'Etat autre que 
l'Etat du pavillon .) Ibid., p.145.
563-  (Article  9  .  Les  navires  appartenant  à  un  Etat  ou  exploités  par  lui  et  affectés  seulement  à  un  service 
gouvernemental  non commercial   jouissent, en haute mer, d'une immunité compléte de juridiction de la part 
d'Etats autres que l'Etat de pavillon .)
564 - A. Moِller, International law in peace and war, London, 1931, p.108; in N.M.Poulantzas, Op.Cit., p.192; 
Ch.Calvo, Op.Cit p.567; in Ibid; Ch.Ch.Hyde, Op.Cit., p.794; in Ibid., p.193; L.Oppenheim, Op.Cit., p.604; in 
Ibid ; G.Gidel, , Op.Cit., tome III, pp.339-340; M.S.Mc Dougal and W.T.Burke, Op.Cit., p.894 .



 عسكرية (أول)، أو غيها من السفن والطائرات الت تمل علمات واضحة تدل على أنا ف خدمة حكومية
ومأذون لا بذلك (ثانيا) .

أول: السفن الحربية والطائرات العسكرية

 تقوم الدولة ببناء السفن الربية واستخدامها، إل أن هذا النوع من السفن ل يضع للقانون البحري
 بسبب استخداماتا الاصة وقت الرب وتأمي سواحل الدولة ف وقت السلم، ما يعلها تتعرض لخطار

 )، وتعتب اتفاقية لهاي السابعة لسنة565جسيمة ل تتفق مع النظام القانون الذي تضع له السفينة العادية(
 ، التعلقة بتحويل السفن التجارية إل سفن حربية، نوذجا من حيث تعريف هذه الخية، حيث1907

 اشترطت خضوعها لسلطة ومراقبة ومسؤولية الدولة الت تمل علمها، وحل علمات خارجية ميزة للسفن
 الربية وجنسيتها، وأن تكون تت إمرة ضابط معي من قبل السلطات الختصة، يكون اسه واردا ف قائمة

 ) . وقد566ضباط القوات البحرية، وأن يشغلها طاقم خاضع لقواعد النضباط ف القوات السلحة النظامية(
  من مشروع لنة القانون الدول لسنة32تقريبا ف الفقرة الثانية من الادة نفسها وردت نفس هذه الشروط 

 )، وتت الشارة إل هذا التقليد صراحة ف تعليق اللجنة على567 الت تناولت حصانة السفن الربية(1956
 )، واتفاقية569(1958) . وتبنت هذا التعريف كل من اتفاقية جنيف للبحر العال لسنة 568هذه الادة(

  النظمة1977)، واتفاقية واشنطن لسنة 570 التعلقة بسؤولية مستغلي السفن النووية(1962بروكسيل لسنة 
  من اتفاقية المم29) . وورد نفس التعريف مع بعض التغييات البسيطة ف الادة 571لياد واستغلل قناة بانا(

 ، الت جاء فيها على أن مصطلح " السفينة الربية" يعن سفينة تابعة للقوات1982التحدة لقانون البحار لسنة 
 السلحة لدولة ما، وتمل العلمات الارجية الميزة للسفن الربية الت لا جنسية هذه الدولة، وتكون تت

 إمرة ضابط معي رسيا من قبل حكومة تلك الدولة، ويظهر اسه ف قائمة الدمة الناسبة أو فيما يعادلا،
ويشغلها طاقم من الشخاص خاضع لقواعد النضباط ف القوات السلحة النظامية . 

 .39، ص.1986 ـ فايز نعيم رضوان، القانون البحري، القاهرة، دار الفكر العربي، 565
566 - (Article 1 . Aucun navire de commerce transformé en bâtiment de guerre ne peut avoir les droits et les 
obligations attachés à cette qualité, s'il n'est pas placé sous l'autorité directe, le contrôle exclusif et la 
responsabilité de la Puissance dont il porte le pavillon .
Article 2 . Les navires de commerce transformés en bâtiments de guerre doivent porter les signes extérieurs 
distinctifs des bâtiments de guerre de leur nationalité .
Article 3 . Le commandant doit être au service de l'Etat et dûment commissionné par les autorités compétentes . 
Son non doit figurer sur la liste des officiers de la flotte militaire .
Article 4 . L'équipage doit être soumis aux règles de la discipline militaire .) M.R.Simonnet, Op.Cit., p.91.
567 - (Aux fins des présents articles, sous la dénomination de "navire de guerre" on entend un navire appartenant à 
la marine de guerre d'un Etat et portant les signes exterieurs distinctifs des navires de guerre de sa nationalité . 
Le commandant doit être au service de l'Etat, son non doit figurer sur la liste des officiers de la flotte militaire et 
l'équipage doit être soumis aux règles de la discipline militaire .) Rapport de la C.D.I., 1956, Op.Cit., p.27.
568 -( La définition du navire de guerre est fondée sur les articles 3 et 4 de la convention de La Haye du 18 
octobre 1907 relative à la transformation des navires de commerce en bâtiments de guerre .) Ibid .
569 -J.-P.Quéneudec, (Conventions), Op.Cit., p.34.
570 - Ibid.,, p.714 .
571 - Ibid., p. 94.



 وبناء على هذه الحكام ل تعتب السفينة الربية جزءا من القوات السلحة إل إذا حافظت على
 مظهرها كسفينة حربية، وهكذا فإذا أهلها طاقمها أو ترد أفراد الطاقم وفرضوا مراقبتهم على السفينة ينتفي

) .572عنها طابع السفينة الربية(
  ف تفسي مفهوم " السفينة الربية " ليشمل كل آلية تشكل جزء من1982لقد توسعت اتفاقية 

 1977 و1962 و1958القوات السلحة، سواء كانت برية أو برية أو جوية، ف حي قصرت اتفاقيات 
  ل تأخذ بعي العتبار وظيفة1982التعريف على السفن التابعة للقوات البحرية فقط . كما أن اتفاقية 

 السفينة التمثلة ف تكليفها بأغراض عسكرية مضة، وبالتال فليس من الضروري أن تكون السفينة مسلحة
) .573لكي تنطبق عليها صفة " حربية " بل يكفي أن تنتمي إل القوات السلحة للدولة(

  بغض النظر عن حجمها أو نوعها، تعتب مؤهلة لمارسة،وحسب هذا التعريف فإن السفن الربية
  الت تستعمل ف إنقاذ الطائرات وطاقمها ف،الطاردة، با فيها الراكب الصغية السريعة التابعة للقوات الوية

 حالة وقوع حادث، والسطول الساعد الذي يهز بدف استعمال قطعه كسفن حربية، والسفن الرخص لا
من قبل الكومة بهاجة سفن العدو و الستيلء عليها، وأيضا الغواصات شريطة أن تبحر طافية على السطح .

  من23أما فيما يص مارسة الطائرات الربية للمطاردة الثيثة فقد وردت الشارة إليها ف الادة 
  من اتفاقية المم التحدة لقانون البحار الت تنص111اتفاقية حنيف للبحر العال، وت نقل مضمونا ف الادة 

 ف فقرتيها الامسة والسادسة على أل يوز أن تارس حق الطاردة الثيثة إل سفن حربية أو طائرات
 عسكرية، أو غيها من السفن أو الطائرات الت تمل علمات واضحة تدل على أنا ف خدمة حكومية

  - النطبقة على4 إل 1ومأذون لا بذلك . وعند القيام بالطاردة الثيثة بواسطة الطائرة، تنطبق الفقرات من 
 السفن- مع مراعاة ما يقتضيه اختلف الال؛ كما يب على الطائرة الت تصدر المر بالتوقف، أن تطارد

 السفينة فعليا حت تصل سفينة أو طائرة أخرى تابعة للدولة الساحلية تكون قد دعتها الطائرة لتتابع الطاردة، ما
 ل تكن الطائرة ذاتا قادرة على احتجاز السفينة . وأنه ل يكفي لتبير احتجاز السفينة خارج البحر القليمي

 أن تكون الطائرة قد شاهدت السفينة مرد مشاهدة وهي ترتكب النتهاك، أو وهي مل شبهة ف ارتكابا، إن
 ل تكن السفينة قد أُمرت بالوقوف وطوردت من قبل الطائرة نفسها، أو طائرة أخرى أو سفن تتابع الطاردة

دون انقطاع .
  قد تضمنتا تعريفا للسفن الربية فإنما ل تقدما تعريفا للطائرات1982 و1958وإذا كانت اتفاقيتا 

 .، بأنا تلك الت تكونC.I.N.A 1919 من اتفاقية باريس للملحة 31العسكرية، ف حي عرفتها الادة 
  فقد اكتفت بالنص ف1944تت إمرة عسكرية، أما اتفاقية شيكاغو التعلقة باللحة الدنية الوية لسنة 

572 - T.K.Thommen, Merchant ships in international law, Martinus Nijhoff/Gravenhage, 1962, p. 4 .
573 - M.Nassef., Op.Cit., pp.343-344.



 الفقرة (ب) من الادة الثالثة على أن الطائرة العسكرية وتلك الت تستعمل من طرف مصال المارك أو
) . 574الشرطة تعتب طائرات حكومية(

 The Air Navigation General  Regulationsوبالرجوع إل النظمة العامة للملحة 

  ند ف الفرع الول منها تعدادا لنواع الطائرات العسكرية، والذي شل،1949 مارس 5الصادرة ف 
 الطائرات التابعة للقوات البحرية والبية والبحرية، وكل الطائرات الت يقودها شخص عسكري أو تابع

 ) . وهكذا ففي غياب تعريف صريح للطائرة575للقوات البحرية ومعدة لغرض تعتب فيه طائرة عسكرية(
 الربية فإن طبيعة الطائرة تتحدد حسب استعمالا، فالطائرة الربية إذن هي كل طائرة تستعمل، مباشرة أو

بطريقة غي مباشرة، من طرف الدولة لغراض عسكرية أو لغراض مساعدة .  
ثانيا- السفن والطائرات التي تعمل لدى المصالح الحكومية

  من اتفاقية جنيف للبحر9ت التطرق إل مصطلح " السفن العاملة لدى الصال الكومية " ف الادة 
 96 و32 من اتفاقية جنيف للبحر القليمي والنطقة الاورة، وكذا الادتي 22العال، والفقرة الول من الادة 

  . وبالرغم من تعدد الواد التضمنة لذا النوع من السفن1982من اتفاقية المم التحدة لقانون البحار لسنة 
 فإن المر ل يعدو أن يكون تأكيدا على واجب تتعها بالصانة، سواء كانت ف الياه الاضعة لسيادة دولة

 أجنبية أو لوليتها أو كانت مبحرة ف البحر العال، وتندرج ضمن هذه الموعة سفن خفر السواحل وسفن
) . 576حاية الصايد وسفن الشرطة البحرية(

 ولتحديد مصطلح " الطائرات التابعة للمصال الكومية "، باعتبارها تتلف عن الطائرات الاصة
 ، الت تنص على أن هذا1944والعسكرية يكن الستئناس بنص الادة الثالثة  من اتفاقية شيكاغو لسنة 

 ) . على أن هذا ل يستثن أنواع أخرى من الطائرات العاملة لدى577الصطلح يعن طائرات الشرطة والمارك(
مصال حكومية شريطة أل تكون طائرات خاصة أو حربية . 

 ، والفقرة1958 من اتفاقية جنيف حول البحر العال لسنة 23وبوجب الفقرة الرابعة من الادة 
 ، فإن على الطائرات والسفن التابعة1982 من اتفاقية المم التحدة لقانون البحار لسنة 111الامسة من الادة 

 للمصال الكومية أن تمل علمات خاصة واضحة تدل على أنا ف خدمة حكومية، وأن يكون مرخص لا
 بمارسة حق الطاردة الثيثة على السفن الجنبية الذنبة، تت طائلة قيام السؤولية الدولية للدولة الساحلية

التابعة لا سفينة الراقبة. 

574 -  Les  aéronefs  militaires  et  ceux  de  douane  ou  de  police  seront  considérés  comme  aéronefs  d'Etat  .> 
Conférence international de l'aviation civile, Chicago 1er novembre - 7 décembre 1944, Acte final, p.259.
575 - N.M.Poulantzas, Op.Cit., p.196.

  أمثلة عامة عــن الســفن الحكوميــة،1954 من مشروع اللجنة لسنة 12 المقرر الخاص للجنة القانون الدولي في المادة Françoisعدد فرانسوا  ـ 576
ُيخوت الحكومية وسفن المراقبة والسفن المستشفيات والسفن المساعدة وسفن التموين، وشبه هذه النواع من السفن بالسفن الحربيــة مــن حيــث  فذكر ال

وضعيتها القانونية في البحر العالي .
Nations Unies, A.G., C.D.I., sixième session,  1954 , p.13 .
577 - Les aéronefs militaires et ceux de douane ou de police seront considérés comme aéronefs d'Etat .> 
Coférence international de l'aviation, Op.Cit., p.259.



 إن شرط الترخيص الاص الذي يعتب ضروريا بالنسبة إل السفن أو الطائرات التابعة للمصال
  يسمح بمارسة هذا الق ف حدود،الكومية للبدء، أو الستمرار، ف مطاردة سفينة أجنبية ف البحر العال

 القانون ويول دون تعسف الدولة الساحلية . هذا الترخيص الاص الذي تشترطه التفاقية غي مطلوب ف
 كل حالة على حدة، ولكن من خلل ترخيص عام لنواع معينة من السفن والطائرات، مثل سفن وطائرات

خفر السواحل وحاية الصايد والشرطة البحرية .
الفرع الثاني : موقع السفن المعنية بالمطاردة الحثيثة

 إذا كان هذا الشرط يهم كل من سفن الراقبة والسفن الطاردة، فإنه يهم بالدرجة الول هذه الخية
  تلح على وجودها - أو وجود الزوارق التابعة لا - داخل1982وزوارقها، إن وجدت، إذ أن اتفاقية 

 الالت البحرية الاضعة لولية أو سيادة الدولة الساحلية عند انطلق الطاردة الثيثة (الفقرة الول)، ف حي
يعرف هذا الشرط بعض الرونة بالنسبة إل سفن الراقبة الت تضطلع بالطاردة (الفقرة الثانية) . 

الفقرة الولى : موقع السفن والزوارق هدف المطاردة الحثيثة

 ف الالت العادية يكون المر متعلقا بوقع السفينة الطاردة نفسها، أثناء مارسة الدولة الساحلية لق
 الطاردة الثيثة (أول)، وأحيانا تكون السفينة الطاردة مصطحبة بزوارق، فل يقتصر المر على بث مكان

 تواجد السفينة الم، بل يتعدى المر ذلك إل تديد مكان تواجد هذه الزوارق، حيث يعتب تواجدها ف
 الالت الاضعة لراقبة الدولة الساحلية وكأنه تواجد للسفينة الم، وهو ما يطلق عليه الوجود الكمي

(ثانيا). 
أول:موقع السفينة هدف المطاردة الحثيثة

 لكي تكتسي مطاردة سفينة أجنبية صبغة قانونية يب من جهة التحقق من أن هذه السفينة توجد
 داخل البحر القليمي أو النطقة الاورة، أو ف النطقة القتصادية الالصة أو فوق الرف القاري، ومن جهة

 أخرى أن يوجه إليها الشعار بالتوقف من طرف سفينة الراقبة . وبالنسبة إل لظة انطلق الطاردة الثيثة فإن
 هناك إجاع على أنا ل تبدأ إل حي تأكد سفينة الراقبة من تواجد السفينة الشتبه فيها ف أحد الالت

) . 578البحرية الذكورة، وإصدارها المر بالتوقف باستعمال إشارات خاصة(

 هذه فرضية تتعلق بالموضوع تم تقديمها من طرف ممثل المملكة المتحدة في مؤتمر التقنين بلهاي أمام اللجنة الثانية في الجلسة العاشرة ـ 578
 :1930 مارس 27المنعقدة في 

(Je suppose qu'un navire de pêche se trouvant dans les eaux territoriale d'un Etat, commettre une infraction aux 
réglements en vigueur . Un navire d'inspection se trouve à quelques milles de là; il ne peut pas voir le bateau de 
pêche ni en être vu; mais il reçoit un message radiotélégraphique lui annonçant l'infraction commise . Peut-on 
dire que c'est la le point de départ de la poursuite? Si le bateau a pu sortir de la mer territoriale au moment où le 
garde-côte  lui  signale  de  stopper  de  telle  manière  que  ce  signal  soit  compris,  la  poursuite  ne  pourra  être 
valablement commencée aux termes des dispositions de l'article 11, La Haye (1930) .) Gidel, Op.Cit., tome III, 
p.354, note 1.



 1930 من الوثيقة النهائية اللحقة بالبيان التامي الصادر عن مؤتر لهاي لسنة 11لقد نصت الادة 
 على أن الطاردة ل تعتب قد بدأت إل إذا تأكدت سفينة الراقبة بواسطة مقاييس الزاوية، أو باستعمال وسائل

) .579أخرى، على أن السفينة الطاردة أو أحد زوارقها يوجد داخل حدود البحر القليمي(
  تت مناقشة الفقرة الثالثة من مشروع لنة القانون الدول لسنة1958وأثناء انعقاد مؤتر جنيف لسنة 

 ، وانتهت إل تبن اقتراح وفد الند  بتعديل عبارة " استعمال التقويات، وقياسات الزاوية أو أية وسيلة1956
  من اتفاقية23) . وهكذا جاءت الفقرة الثالثة من الادة 580أخرى " بعبارة " بالوسائل التاحة و التوفرة "(

  بدورها الشارة1982جنيف للبحر العال متضمنة الشارة إل " الوسائل العملية التاحة " . و تبنت اتفاقية 
 ، الت نصت على أن الطاردة الثيثة ل تعتب قد111إل الوسائل العملية التاحة ف الفقرة الرابعة من الادة 

 بدأت ما ل تكن السفينة القائمة بالطاردة قد اقتنعت بالوسائل العملية التاحة لا بأن السفينة الطاردة، أو أحد
 زوارقها أو قواربا الخرى الت تعمل كفريق واحد وتستخدم السفينة الطاردة كسفينة أم، موجودة داخل
 حدود البحر القليمي أو، حسب ما يكون عليه الال، داخل النطقة الاورة أو داخل النطقة القتصادية

) . 581الالصة أو فوق الرف القاري(
ثانيا:موقع الزوارق التابعة للسفينة الجنبية (الوجود الحكمي)

 ل يشكل  الوجود الكمي مبدءا مستقل بذاته وإنا يرتبط بالظروف الت يارس فيها حق الطاردة
 الثيثة، حيث يفترض تواجد السفينة الجنبية داخل البحر القليمي أو النطقة الاورة، أو ف النطقة القتصادية

579 - (La poursuite ne peut être considérée comme commencée, que si le navire poursuivant s'est assuré par des 
relèvements, des mesures d'angle ou d'autre façon, que le navire poursuivi ou l'une de ses embarcations se 
trouvent dans les limites de la mer territoriales .) 

 خلل المناقشات التي دارت حول المطاردة الحثيثة داخل لجنة القانون الدولي تم الحتفاظ بالعبارات السابقة، حيث أكدت اللجنة على أهمية هذا
ُبذلت عدة مجهودات للتفاق حول تعداد مقبول لوسائل الكشف الحديثة المساعدة في ضبط موقع السفن في البحر، فحين  الشرط لنطلق المطاردة . و

 ، دعوة الحكومات إلى تقديم تعليقاتها على التقرير1957 فبراير 21قررت الجمعية العامة للمم المتحدة في دورتها الحادية عشرة، بتاريخ 
 والمشروع الذين صاغتهما لجنة القانون الدولي، قبل الدعوة إلى مؤتمر دولي حول قانون البحار، لحظ ممثل الدانمرك لدى المم المتحدة في رسالة

 ، بطريقة تعدد فيها الوسائل1956، من مشروع لجنة القانون الدولي لسنة 47 أنه يجب أن تصاغ الفقرة الثالثة من  المادة 1957 غشت 5صادرة في 
 )، وهي أجهزة يستعملها ربابنةloran) واللوران (decca) والديكا (radarالتقنية المساعدة على ضبط موقع السفينة المشتبه فيها، مثل الرادار (

 السفن والطائرات عند انتشار الضباب والظلمة للهتداء عند تعذر الرؤيا ولتحديد موقع الباخرة والطائرة الجغرافي . وقد كان هذا القتراح قيما
 بحيث وجه النتباه إلى النقص الذي كان يعتري التعبير الوارد في الفقرة المذكورة، ولنه عدد وسائل تساعد على تحديد أكثر دقة لموقع السفينة

 المطاردة، وذلك عن طريق استبدال عبارة  " التقويمات، ومقاييس الزاوية أو بأية وسيلة أخرى " بعبارة " طريقة معترف بها في القيادة أو الملحة
  ل يتطرق إل إلى وسائل القيادة لتحديد موقع السفينة، في حين أن العبارات المستعملة لوصف هذه47". وقد علل ذلك بقوله أن مضمون المادة 

 الوسائل ل تتضمن بالضرورة وسائل "  الملحة " بما فيها الوسائل اللكترونية الحديثة، وأن التعديل سيسمح باستعمال كل الوسائل الحديثة الفعالة
بدون مشاكل، سواء في مجال القيادة أو مجال الملحة في البحر    العالي . أنظر :

Rapport de la C.D.I., 1956,  Op.Cit., p.32; N.M.Poulantzas, (L'article ), Op.Cit., p.214; M.Colclough (Etats-Unis 
d'Amérique)  Conférence  des  Nations  Unies  sur  le  droit  de  la  mer,  vol.IV,  Op.Cit.,  p.89;  Document 
A/CONF.13/C.2/L.105 Etat-Unis d'Amérique : proposition, Ibid., p.154.
580 - Document A/CONF.13/C.2/L.95. Inde : proposition, Ibid., p.151.

  ـ يكتسي تحديد موقع السفينة المشتبه فيها أهمية كبرى قبل انطلق المطاردة الحثيثة، وقد رأينا أن هذا التحديد قد دارت حوله نقاشات عديدة . ففي581
A'mالقضية المشهورة آيم ألون   Alone ميل مـن سـواحل12  أعلنت الوليات المتحدة أن هـذه السـفينة الكنديـة قـد تمـت مطاردتهـا داخـل مسـافة  

 الوليات المتحدة، أي أنها داخل حدود مسافة ساعة من البحار المنصوص عليها فــي المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة المشــروبات الكحوليــة المبرمــة بيــن
The . وفي قضية السفينة كاتينـا 1924الوليات المتحدة المريكية وبريطانيا سنة   Katinaالـتي تــم عرضــها علــى محكمـة السـتئناف المختلطـة   

  أميال من منارة4، أرسلت سفينة المراقبة الشعار بالتوقف إلى السفينة الجنبية حين كانت هذه الخيرة على مسافة 1929 يناير 16بالسكندرية في 
، أي داخل المنطقة الجمركية . أنظر سابقا.Rosetteروزيت 



 الالصة أو فوق الرف القاري للدولة الساحلية، حي تكون خارج الالت الذكورة وتبعث بزوارقها إل
هذه الالت للقيام بأعمال ترق قواني الدولة   الساحلية . 

 إن مؤدى هذا البدأ هو اعتبار السفينة الجنبية داخل الال الاضعة للولية الوطنية، ف الوقت الذي
 تكون فيه ف الواقع خارج هذه الالت . وقد تت صياغته وتطويره من خلل المارسة النلوسكسونية، فقد

  حي احتجزت روسيا هذه السفينة1888سنة  The Araunahاعترفت به بريطانيا ف قضية أروناه 
  ميل من شواطئها، مستندة ف ذلك إل أن جزء من أفراد الطاقم كان يصطاد الفقمة16الكندية على مسافة 

 ف بر برينج بواسطة زوارق تعمل داخل مسافة نصف ميل من الساحل . حيث اعتب اللورد سليزبوري
Lord Salisburyمثل الكومة البيطانية أن تعاطي السفينة الكندية للصيد بواسطة زوارق تابعة لا داخل  

) .582الياه الروسية وبدون ترخيص، يبر مصادرتا بوجب القواني اللية الت تنظم استعمال الياه القليمية(
  ت احتجاز هذه الخية1910سنة  The Tenyu Maruوف قضية السفينة اليابانية تانيو مارو   

 ميل من 5،11أثناء مارستها الصيد ف مياه ألسكا بواسطة زوارق تابعة لا، بالرغم من أنا كانت على بعد 
 الشاطئ، وقد طبقت الكمة  الت نظرت القضية مبدأ الوجود الكمي وقررت أن السفينة تعتب متورطة ف

 ) . وت اللجوء مرة أخرى إل هذا البدأ لتبير احتجاز583الصيد غي القانون داخل الياه القليمية المريكية(
  السفينة البيطانية الت ت احتجازها منGrace and Rubyالسفن الجنبية ف قضية كراس أند روب 

  ف الوقت الذي كانت فيه راسية،1922طرف مسئولي عن الضرائب ف الوليات التحدة المريكية سنة 
  أميال من الشواطئ المريكية . وقد ت تقديها إل مكمة القاطعة باساتشوستس الت حكمت4على مسافة 

  أميال،3بصادرتا استنادا إل كون أن عملية إنزال الشروبات الكحولية من السفينة بدأت فيما وراء حدود 
) .584واستمرت بساهة فعالة من طرف السفينة بواسطة زوارق تابعة لا وبساهة ثلثة من رجالا(

 ويتخذ الوجود الكمي صورتي، فإما يكون بسيطا أو موسعا، الول تُضيق من مفهومه وتشترط أن
 تكون الزوارق تابعة للسفينة، أما الوجود الكمي ف صورته الوسعة فيفيد استعمال السفينة لزوارق غي تابعة

  كان المر يتعلق بنقل مشروبات1921 سنة Henry L.Marshallلا . ففي قضية هنري مارشال 
 كحولية من السفينة إل اليابسة من طرف زوارق غي تابعة لا، إل أن القضاء المريكي أكد مصادرة

  الذي اشترطAmericain Treasury Order صدر القانون المريكي 1922) . وف سنة 585السفينة(
 للعتداد بالوجود الكمي أن تكون الزوارق الستعملة كوسيلة للتصال بالشواطئ تابعة للسفينة، وقد طبق

 )، حيث586(1922 سنة Marjorie E.Bachmanهذا الفهوم ف نفس السنة ف قضية مارجوري باشان 
582 - (Même dans le cas où au moment de sa capture l'Araunah se trouvait lui-même en dehors de la limite  
territoriales de trois milles, le fait qu'il se livrait à la pêche, au moyen de ses embarcations, à l'intèrieur des eaux 
russes, sans le permis prescrit, justifiait la saisie et la confiscation selon les clauses du droit interne réglementant 
l'usage de ces eaux.)C.J.Colombos, Op.Cit., p.107.

583. سابقا -   أنظر
584. سابقا -   أنظر
585. سابقا    أنظر ـ
586. سابقا    أنظر ـ



 أعلنت الكمة أنه ل يكفي لدانة السفينة الجنبية الستناد إل كونا كانت تتاجر من خارج الياه القليمية
) .587بواسطة زوارق غي تابعة لا، لن مبدأ الوجود الكمي ليس سوى افتراضا قانونيا يب تطبيقه بذر(

 )  حيث تعتب السفينة الوجودةfiction Juridiqueويقوم البدأ على نوع من الفتراض القانون (
 خارج البحر القليمي أو النطقة الاورة، أو ف النطقة القتصادية الالصة أو فوق الرف القاري للدولة

 الساحلية، ف حكم الوجودة ف هذه الالت حي ارتكاب السلوك الخالف من طرف زوارق تابعة لا داخل
  من دعوا إل Jessup وجيسوب Duguitالالت الذكورة . على أن هناك من الفقهاء مثل دوكي 

  القانون وتبن الفاهيم الواقعية ف القانون الدول وتليص مال القانون منالفتراضالتخلي عن اللجوء إل 
) .588التخيل بصفة نائية، لنه دائما غي مدي وغالبا ما تكون له انعكاسات خطية(

 وكانت هناك ماولة لتوضيح مبدأ الوجود الكمي من خلل الادة الثالثة من مشروع جامعة هارفارد
 حول الولية فيما يتعلق بالرية، الت تنص على أن الدولة تارس وليتها فيما يتعلق بأية جرية مرتكبة كلها أو
 جزء منها ف إقليمها، وأن هذه الولية تتد إل أية مشاركة أو ماولة تقع خارج إقليمها ف الرية الت ترتكب

) .589كل أو بعضا داخل إقليمها(
  ل تتعرض لالة1930وتدر الشارة إل أن كل أعمال التقني السابقة على مؤتر لهاي لسنة 

 الوجود الكمي، كما ل تتم الشارة إليه ف العمال التحضيية لذلك الؤتر، حيث أثي لول مرة أثناء انعقاد
  ومندوب فرنسا الفقيه جيدلMillerالؤتر من طرف كل من مندوب الوليات التحدة السيد ميلر 

Gidel من الوثيقة اللحقة بالبيان التامي لؤتر التقني بلهاي، الت نصت على أن من11، وتبنته الادة  
 شروط مارسة الطاردة الثيثة التأكد من أن السفينة الطاردة أو أحد زوارقها يوجد داخل حدود البحر

) .590القليمي(
 ، ف تقريره أمام اللجنة الؤرخ بFrançoisوخلل دورات لنة القانون الدول أثار القرر فرانسوا 

 The، النتباه إل مبدأ التواجد الكمي مذكرا بالسوابق التعلقة بالسفن أروناه  1950 مارس 17

Araunah   هنري مارشال The Henry L.Marchall وكراس أند روب The Grace and 

Ruby)591 و تت إثارة الوضوع مرة أخرى من طرف هودسون . (Hudsonعضو اللجنة، ف معرض  
 الذي يقول بأن الطاردة الثيثة يب أن تبدأ  فقط فAmadoاعتراضه على الرأي الذي تقدم به أمادو   

 الياه القليمية لدولة سفينة الراقبة، وقد صرح مقرر اللجنة على أن هذا البدأ من الواضيع الختلف حولا ف
587 - C.J.Colombos, Op.Cit., p.108.
588 - M.Dendias, Sur la théorie de la territorialité des navires de commerce,  Mélanges à l'honneur de Gidel, 
Op.Cit., p.182.
589 - (A state has jurisdiction with respect to any crime committed in whole or in part within its territory . This 
jurisdiction extends to (a) Any participation outside its territory in a crime committed in whole or in part within 
its territory; and (b) any attempt outside its territory to commit a crime in whole or in part within its territory .)  
A.J.I.L.,1935, Supplement , pp.435-651.
590 - (La poursuite ne peut être considérée comme commencée, que si le navire poursuivant s'est assuré...que le 
navire poursuivi ou l'une de ses embarcations se trouvent dans les limites de la mer territoriale...) 
591 - C.D.I., Rapport sur la haute mer par J.P.A.,François, 17 mars 1950, Op.Cit., p.25.



 ) . وتت مناقشة البدأ مرة أخرى حي عب الستاذ فرانسوا592موضوع حق الطاردة الثيثة ويب السم فيه(
Françoisعن معارضته الشديدة لتوسيع مبدأ الوجود الكمي حت ل يشمل الالت الت تارس فيها  

 الروقات بواسطة زوارق غي تابعة للسفينة، وقال بأن تبير الطاردة الثيثة يستلزم تبعية الزوارق الستعملة ف
  هذا الرأي بقوله بأن السفينة الت تبيعBrierlyالرق للسفينة الذنبة نفسها. وأيد رئيس اللجنة برييل 

 المور ف البحر العال لزوارق تقوم فيما بعد بترويها ف الب ل يعتب خرقا، وانتهت اللجنة إل عدم توسيع
مبدأ الوجود الكمي . 

 ورغم أن لنة القانون الدول رفضت تديد الوجود الكمي إل السفن الت تستعمل زوارق غي تابعة
  من مشروع لنة47 تبن اقتراح دولة الكسيك بإدخال حكم إل الادة 1958لا، فإن مؤتر جنيف لسنة 

 القانون الدول يسمح بطاردة السفينة الت ترتكب مالفة لقواني الدولة الساحلية بواسطة زوارق غي تابعة
 )،594(1958 من اتفاقية جنيف للبحر العال لسنة 23) . وورد هذا القتراح ف الفقرة الثالثة من الادة 593لا(

  حي1982 من اتفاقية المم التحدة لقانون البحار لسنة 111كما نصت عليه الفقرة الرابعة من الادة 
 اشترطت لبدء الطاردة اقتناع السفينة القائمة بالطاردة بالوسائل العملية التاحة لا، بأن السفينة الطاردة، أو

 أحد زوارقها أو قواربا الخرى الت تعمل كفريق واحد وتستخدم السفينة الطاردة كسفينة أم، موجودة
داخل الالت الاضعة لسيادة أو ولية الدولة الساحلية .

 لقد توسعت هذه الفقرة ف مفهوم الوجود الكمي للسفينة وهذا ما تؤكده عبارة " مراكب أخرى
 تعمل كفريق وتستعمل السفينة الطاردة كسفينة أم " وبالطبع فليس من الضروري أن تكون كل زوارق

 السفينة الجنبية أو الزوارق غي التابعة لا، قد طوردت وت توقيفها قبل أن تقوم سفينة خفر السواحل بتوقيف
 السفينة الم، إل إذا كانت لدى سفينة الراقبة الرغبة ف إعطاء الدليل على عدم قانونية النشاط الت تقوم به

هذه الزوارق داخل الياه الواقعة تت سيادة أو ولية الدولة الساحلية .
  فيما يتعلق  بالوجود الكمي الوسع.111على أن ما يثي النتباه هو أن هناك تباينا بي فقرات الادة 

 ففي حي تطرقت الفقرة الرابعة إل الوضوع صراحة بالشارة إل القوارب الخرى الت تعمل كفريق واحد
 وتستخدم السفينة الطاردة كسفينة أم، أي أنا تتبن مبدأ التواجد الكمي بصيغته الوسعة . ند الفقرة الول

 قد اكتفت بالنص على أن الطاردة تبدأ عندما تكون السفينة الجنبية أو أحد زوارقها داخل الياه الوطنية، دون
 الشارة إل  الزوارق غي التابعة لا، ما يعن أنا تأخذ بالتواجد الكمي ف صورته البسيطة . إل أن ذلك ل

592 - La commission a toutefois refusé d'assimiler à ce cas (celui de l'article 47 pragraphe 3)celui du navire, qui, 
se trouvant  hors de la mer territoriale,  fait usage, non de ses propres canots, mais d'autres embarcations .> 
Rapport de la C,D.I., 1956, Op.Cit., p.32.
593 - M.Campos Ortiz (Mexique),Conférence des Nations Unies,1958, Op.Cit., p.90; Document 
A/CONF.13/C.2/L.4. Mexique : proposition . Ibid., p.126.
594 -(...à condition que le navire poursuivant se soit assuré... que le navire poursuivi ou l'une de ses embarcations 
qui travaillent en équipe et utilisent le navire poursuivi comme navire gigogne se trouvent à l'intérieur des limites 
de ...)



 يعن أن التفاقية تأخذ بالنوع الخي، لن الوجود الكمي ف صورته الوسعة قد نص عليه ف الفقرة الرابعة،
وهي لحقة وتكون قد عدلت مضمون الفقرة الول .

 وف هذا السياق تطرح مسألة مدى تطبيق مبدأ الوجود الكمي ضد السفن الجنبية الت تبث برامج
 معادية اتاه الدولة الساحلية بواسطة الراديو أو التلفزيون من ظهر السفينة ف موقع خارج الياه القليمية، وهو

 ) . حيث يرى بعض الفقهاء أن اتاذ إجراءات عقابية595ما يطلق عليه بالطات التلفزيونية والذاعية العائمة(
 ف حق هذه الطات "القرصانة" مكن عن طريق اللجوء إل مبدأ الوجود الكمي ف حالة استعمال مثل هذه

 الطات أو مطات متحركة بواسطة زوارق تابعة لا من أجل التصال مع الساحل . حيث يكن لسلطات
 الدولة الساحلية أن تتدخل لطاردة واحتجاز الزوارق وكذا السفينة الم، إذ يُعتب التصال بالسفينة "القرصانة"

 مارسة غي قانونية، مثل نقل الشخاص العاملي ف السفينة أو نقل الشرطة والتسجيلت أو أية وسائل
 تستعمل ف الطة أو نقل الئونة الضرورية بالنسبة إل العاملي على ظهر السفينة "القرصانة" أو الطة التحركة،

 وأن استعمال زوارق قادمة من الساحل وغي تابعة للسفينة "القرصانة" أو الطة التحركة، يول السلطات
) .596الساحلية بوجب الوجود الكمي الوسع حق مطاردة واحتجاز السفينة العنية(

 إل أننا نرى بأن هذا الرأي قد ذهب بعيدا جدا ف التوسع ف تفسي مبدأ التواجد الكمي، لن هذا
 البدأ ليس مستقل بذاته وإنا يرتبط ارتباطا وثيقا بق الطاردة الثيثة، الذي يرتبط بدوره بشروط مددة يب

 توافرها حت تكون مارسته مشروعة، باعتباره حقا استثنائيا واردا على القاعدة العامة الت تنص على حرية
 اللحة ف البحر العال، ومارسة الدولة ولية خالصة على السفن الت تمل علمها والت تبحر ف البحر العال .

 علوة على أن من المكن معاقبة السفن الت تارس البث الذاعي أو التلفزي غي الصرح به من البحر العال
  قد خصصت1982دون اللجوء إل مبدأ الوجود الكمي، مادام أن اتفاقية المم التحدة لقانون البحار لسنة 

 ، عرفت من خللا " البث الذاعي غي الصرح به " بأنه إرسال الذاعات109له مادة مستقلة هي الادة 
 الصوتية أو التلفزيونية من سفينة أو من منشأة ف البحر العال بنية استقبالا من طرف عامة المهور با يالف

 النظمة الدولية، باستثناء ما يتعلق بإرسال نداءات الستغاثة . وحثت الدول على أن تتعاون على قمع مثل
 هذه المارسات، كما أجازت ماكمة أي شخص يعمل ف البث الذاعي غي الصرح به أمام ماكم  دولة

 علم السفينة أو دولة تسجيل النشأة أو الدولة الت يكون الشخص من رعاياها، أو أية دولة يكن استقبال البث
 فيها أو أية دولة يشكل البث تشويشا على اتصالتا اللسلكية الصرح با . كما أجازت لذه الدول بأن
 تقبض على أي شخص يعمل ف البث الذاعي غي الصرح به، أو أن تجز أية سفينة مستخدمة ف هذا

الغرض، وأن تضبط أجهزة الرسال الذاعي .
 وهكذا يظهر أن العاقبة على البث الذاعي غي الصرح به ف البحر العال هو أقرب إل القرصنة منه
 إل مالفة القواني اللية من طرف سفينة مبحرة ف الياه الاضعة لسيادة أو ولية الدولة الساحلية، وبالتال

595. سابقا    أنظر ـ
596 - N.M.Poulantzas, Op.Cit., p.246.



 فإن شروط العاقبة على البث الذاعي غي الصرح به بالنسبة إل الدولة التضررة منه أخف بكثي من تلك
 الفروضة عليها حي معاقبة سفينة أجنبية خرقت قوانينها حي تواجدها ف الياه الذكورة، مادام أنه ل يستلزم

 توفر شروطا معينة كفورية الطاردة و استمراريتها، ول إصدار المر بالتوقف . هذا بالضافة إل أن اتفاقية
  منها بي البث الذاعي غي110المم التحدة لقانون البحار قد سوت، من خلل الفقرة الول من الادة 

) .  597الرخص به وبي القرصنة وتارة الرقيق(
 إن ترسيخ مبدأ الوجود الكمي إذن يقوم على اعتبار العمال غي القانونية الت يقوم با زورق تابع
 للسفينة الم ف البحر القليمي أو النطقة الاورة للدولة الساحلية، أو ف منطقتها القتصادية الالصة أو فوق
 جرفها القاري، بثابة العمال الرتكبة من طرف السفينة الم نفسها . أما بالنسبة إل الوجود الكمي الوسع

 فمبر وجوده هو إبطال أية ماولة للفلت من العاقبة على خرق القانون بسهولة، عن طريق استعمال زوارق
غي التابعة للسفينة الطاردة .

الفقرة الثانية : موقع السفينة المضطلعة بالمطاردة الحثيثة

 لقد خلقت مسألة موقع سفينة الراقبة اختلفا ف الرأي، وكان جوهر اللف يتمحور حول ما إذا
 كان من الضروري أن تكون متواجدة ف الال البحري الذي يب أن تنطلق منه الطاردة (أول) . وهو وضع

له تأثي على توقيت إصدار المر بالتوقف من طرف سفينة الراقبة إل السفينة الشتبه فيها (ثانيا) .
أول: مدى ضرورة تواجد سفينة المراقبة في المجالت البحرية التي تنطلق منها المطاردة 

 كان موضوع تواجد سفينة الراقبة ف الالت البحرية الت تنطلق منها الطاردة مل خلف بي
 الفقهاء، فقد ذهب بعض منهم إل أن تواجد كل من  سفينة الراقبة والسفينة الجنبية  ف الالت الذكورة

 )، ف حي رأى أغلب الفقهاء أن السفينة الجنبية وحدها الت598ضروري لكي يكون انطلق الطاردة قانونيا(
 يب أن تكون داخل هذه الالت ف الوقت الذي تبدأ فيه الطاردة، وأن تواجد السفينتي معا ف نفس النطقة

) .599غي ضروري(
  من الوثيقة اللحقة بالبيان التامي لؤتر لهاي ضمنيا وجهة نظر الغلبية،11وقد عكست الادة 

 حيث نصت على أن السفينة الجنبية وحدها الت يب أن تتواجد فعليا ف الياه الداخلية أو الياه القليمية،
  عدم47) . أما لنة القانون الدول فقد أقرت صراحة ف الادة 600ودون أن تشترط تواجد سفينة الراقبة أيضا(

 تنص هذه المادة على أنه باستثناء الحالت التي تكون فيها أعمال التدخل مستمدة من سلطات تمنحها معاهدة، ليس لدى سفينة حربية تصادف ـ 597
 في البحر العالي أية سفينة أجنبية من غير تلك التي تكون لها حصانة تامة، ما يبرر تفقد هذه السفينة ما لم تتوفر أسباب معقولة للشتباه في أن السفينة

تعمل في القرصنة، أو تعمل في تجارة الرقيق، أو تعمل في البث الذاعي غير المرخص به .
598- J.Westlake, Op.Cit., p.178; in N.M.poulantzas, Op.Cit., p.199 . 
599 - Voir G.Gidel, Op.Cit., tome III, p.353, (Il n'est pas nécessaire que le navire d'inspection se trouve lui-même 
dans la mer territoriale au moment où la poursuite commence . En pratique, le navire de surveillance se tient 
généralement en dehors de la limite de la mer territoriale de façon à pouvoir arrêter les navires qui auraient 
commis des infractions au moment où ils tenteraient de s'enfuir vers le large .) 
600 - (La poursuite ne peut être considérée comme commencée, que si le navire poursuivant s'est assuré par des 
relèvements, des mesures d'angle ou d'autre façon, que le navire poursuivi ou l'une de ses embarcations se trouve 
dans les limites de la mer territoriale ....) 



 ضرورة تواجد سفينة الراقبة ف البحر القليمي حي إعطائها المر بالتوقف لسفينة أجنبية تكون مبحرة ف
 ، مع1958 من اتفاقية جنيف حول البحر العال لسنة 23) . وهو المر الذي كرسته الادة 601ذلك البحر(

إضافة عبارة " النطقة الاورة " إل جانب عبارة   " البحر القليمي " . 
  من اتفاقية المم التحدة لقانون البحار لسنة111ونقرأ نفس القتضى ف الفقرة الول من الادة 

  الت تنص على أن ليس من الضروري، حي تلقي السفينة الجنبية الوجودة داخل البحر القليمي أو1982
 النطقة الاورة أمر التوقف، أن تكون السفينة الت أصدرت ذلك المر موجودة كذلك داخل البحر القليمي

 أو النطقة الاورة . ومن ث فالسفينة الصدرة للمر بالتوقف يكن أن تكون ف الياه الداخلية أو البحر القليمي
 أو النطقة الاورة أو النطقة القتصادية الالصة، أو فوق الرف القاري حسب ما تتطلبه عملية الراقبة . إل
 أن عليها أن تأخذ بعي العتبار السافة بينها وبي السفينة الوجه إليها المر، والتأكد من وصول ذلك المر

إليها تت طائلة اعتبار الطاردة غي قانونية .
ثانيا:إصدار المر بالتوقف من طرف سفينة المراقبة

 سبقت الشارة إل أن من الشروط الساسية لقانونية انطلق الطاردة الثيثة أن يكون المر بالتوقف
 ذا دللة بالنسبة إل السفن الوجه إليها، طالا أن الطاردة ل تعتب قد انطلقت بطريقة قانونية إل ف الوقت

 ) . وقد ورد النص على هذا الشرط لول مرة ف602الذي يُعطى فيه إشعار واضح بالتوقف للسفينة الطاردة(
  من الوثيقة اللحقة بالبيان التامي الت أقرت أن الطاردة ل يكن اعتبارها11مقتضى الفقرة الثانية من الادة 

 قد انطلقت إل إذا استهلتها سفينة الراقبة بإعطاء المر بالتوقف، وأن هذا المر يب أن يُعطى على مسافة
 ) . وتبنته كل من اتفاقية جنيف603يكن من خللا أن يكون مرئيا أو مسموعا من طرف السفينة الطاردة(

  من التفاقية111حول البحر العال واتفاقية المم التحدة لقانون البحار، فحسب الفقرة الرابعة من الادة 
 الخية فإنه ل يوز بدء الطاردة إل بعد إعطاء إشارة ضوئية أو صوتية بالتوقف، من مسافة تستطيع معها

السفينة الجنبية أن ترى الشارة أو تسمعها .
 وأثناء اشتغال لنة القانون الدول أثيت مسألة ما إذا من المكن العتداد بالشعار الصادر بواسطة
 جهاز الراديو، وكان هناك إجاع على أن مثل هذا الشعار ل يكن اعتباره وسيلة قانونية لنطلق الطاردة

 ) . واختلفت آراء الفقهاء حول هذه النقطة، فرأى بعضهم أن مثل604لن إصداره يكن أن يتم من أية مسافة(

601 -  (...Il  n'est pas nécessaire que le navire, ordonnant de stopper à un navire étranger naviguant dans la mer 
territoriale, s'y trouve également au moment de la réception dudit ordre par le navire intéressé...) Rapport de la 
C.D.I., 1956, Op.Cit., p.32.

 لم تكن المشاريع السابقة لمؤتمر التقنين المتطور للقانون الدولي تشير إلى هذا الشرط، بما في ذلك مشاريع معهد القانون الدولي وجمعية ـ 602
القانون الدولي، بل إن تقارير الدكتور شوكين لم تتطرق بدورها إليه .

603 - (La poursuite ne peut être concidérée comme commencée, que si le navire poursuivant s'est assuré par les 
relèvements, des mesures d'angle ou d'autre façon, que le navire poursuivi ou l'une de ses embarcations se trouve 
dans les limites de la mer territoriale et qu'il a commencé la poursuite en donnant le signal de stopper .) 
604-  -(La commission n'a pas voulu se contenter  d'un ordre de radio qui pourrait être donné d'une distance 
illimitée, les mots "signal visuel ou auditif" excluent les signaux donnés à grande distance et émis par radio .) Le 
Rapport, Ibid . 



 هذا الشتراط يضع على كاهل سفينة الراقبة عبئا ثقيل ول يسمح لا باستعمال جهاز الستقبال لديها لنذار
 )، بل هناك من اعتب الشعار بالراديو من طرف طائرة، أو ف الال من طرف سفينة غي605السفينة الخالفة(

 ) . ف حي اشترط فقهاء آخرون وجوب أن يكون الشعار ف606مرئية، كافيا لعل انطلق الطاردة قانونيا(
 كل الالت مسموعا ومرئيا، وأل يُكتفي بإرسال المر بالتوقف عب الراديو، لن هذا الهاز يسمح بتوصيل

 المر إل سفن توجد على مسافات بعيدة نسبيا، لكن دون أن يقق الشرطي النصوص عليهما ف القانون
) . 607الدول للبحار وها السمع والبصر، فإذا كان السمع قد توفر فإن البصر ل يتحقق(

 وفيما يتعلق بالشارات الستعملة عادة من طرف سفن الراقبة ند أن بعض التفاقيات الدولية تيل
 بشأنا إل الدونة الدولية للشارات، فالتفاقية الدولية التعلقة بطرق الصيد ف الشمال الطلسي تنص على

 وجوب أن يكون المر بالتوقف الذي يصدر عن السلطات الختصة متلئما مع أحكام الدونة الدولية
 ) . وتنص هذه الدونة على أنه حي يكون منInternational Code of signalsللشارات  (

 الستحيل تييز ألوان أعلم  الدونة الدولية بسبب طول السافة أو عدم ملئمة الحوال الوية، فإن من المكن
 استعمال ثلثة أنواع من الشارات، وهي الشارة بواسطة الخروطات والقذائف والطبول، والشارة بواسطة

 ).608القذائف و مربعات الراية والعلم الثلثة و القماش، والشارة بواسطة تثبيت العلم الشارية الساحلية(
 ومن بي الشارات السموعة العترف با هناك القذائف الدفعية قرب أو عب صواري السفينة الطاردة، وحي
 تكون السافة ضيقة بي السفينتي يكن استخدام صفارة النذار، أو إن اقتضى الال استعمال النداء بواسطة

) .609مكب الصوت(
 ومن بي التشريعات الداخلية الت عالت موضوع أنواع الشارات الستعملة لصدار المر هناك
 قانون الدود السوفييت، الذي يقسم الشارات إل نوعي، نوع يُستعمل نارا برفع الشارات التفق عليها

 ) .610دوليا لذا الغرض، ونوع يُستعمل ليل بعرض مصباحي أخضرين مرتبي عموديا على صاري السفينة(
 1934 ابريل 3 الصادر ف 65وهناك الت تناولت الوضوع بنوع من التفصيل كالقرار اللكي السويدي رقم 

 ،1933 دجنب 29لتنفيذ التفاقية البمة بي السويد وفنلندا لكافحة تريب الشروبات الكحولية، الوقعة ف 
 الشعار بالتوقف يب أن يصدر عن سفينة تابعة ليئة"الذي ينص ف الفقرة الثانية من الادة الثالثة منه على أن 

 الراقبة الشتركة بي الدولتي طرف العاهدة، ففي النهار تستخدم سفن الراقبة علم مصلحة المارك السويدية
605 - C.J.Colombos, Op.Cit., p. 105.
606 - The kind of signal given to a suspect directing it to stop and to submit to search seems unimportant as long 
as it is followed in good time by the actual appearance of the arresting  vessel, for this purpose a radio signal 
from an  aircraft  or  presently  unseen  surface  craft  would  appear  to  be  satisfactory  .>  M.S.Mc Dougal  and 
W.T.Burke, Op.Cit., p.897.
607 - O.De Ferron, Op.Cit., p.113.

نظام لعطاء الشارات بواسطة علمين .ـ  608
609 - N.M.Poulantzas, Op.Cit., p.206.
610 - The signal to stop be given by vessels of the frontier  service of the Unified State Political Department as 
follows : In daytime by hoisting the international signal agreed on for this propose : at night, by displaying on 
the mast (above the masthead light) two vertically-arranged green lights .> Regulations for the defense of the 
State frontiers of the USSR(1927), Op.Cit., p.256.



  الذي يعن بوجب الدونة الدولية للشارات ( يب أن توقف سفينتك ف الال ) . وف الليل،Kوحرف 
 يب استخدام الضواء الصفراء والزرقاء بالتناوب، وعند الضرورة استخدام نظام مورس الضوئي لتشكيل

  ، وف الالتي يكن إعطاء إشارة إضافية إذا تطلب المر ذلك باستعمال ست طلقات قصية علىKحرف 
 القل  بواسطة الصفارة البحرية وبشكل سريع، وإذا ت تاهل كل هذه الوامر يكن اللجوء إل استعمال

) .611الشارة بواسطة التفجيات"(
  من طرف سفينة1927 مارس 14  الت تت مباغتتها ف The Vincesففي قضية سفينة  فانسز

  ، وهي تاول أن تنزل على اليابسة مشروباتThe Mascoutinخفر السواحل المريكية ماسكوتان 
  أميال من السواحل المريكية، كان المر بالتوقف قد أعطي ف البداية بواسطة نفخة5،7كحولية على بعد 

 صفارة، إل أنه ل يتم المتثال له فبدأت السفينة المريكية عملية الطاردة . وبعد ساعة من الطاردة اقتربت من
 السفينة الطاردة لتأمرها بالتوقف باستعمال البوق، إل أن هذه الخية تابعت طريقها فأطلقت عليها عدة

 The) . وف قضية ريد كروزايدر 612قذائف بيضاء، وف الخي ت قذفها بطلقة حقيقية أجبتا على التوقف (

Red Crusader    أوردت لنة التحقيق معلومات تفيد أن سفينة الراقبة نييلز إبسونThe Niels 

Ebbesenقد أرسلت عدة إشارات بالتوقف بواسطة صفارة النذار والنوار (الشعل الكهربائي) قبل البدء   
 ف الطاردة، إل أن سفينة الصيد ل تنتبه إل بعد أن استعملت سفينة خفر السواحل القذائف الفارغة من حجم

) .613 ملم الت خرقت مقدمتها(40
 وف هذا السياق يُطرح التساؤل حول ما إذا كان مرد عدم امتثال سفينة أجنبية للشعار بالتوقف
 الوجه من طرف سفينة الراقبة يول لذه الخية البدء ف الطاردة؟ وهل عدم المتثال للشعار بالتوقف

 يشكل ف حد ذاته مالفة لقواني وأنظمة الدولة الساحلية؟، فهناك من القواني من تبنت هذا الطرح مثل الادة
 ، الذي يعتب رفض1927 يونيو 15 من القانون التعلق بالدفاع عن حدود التاد السوفييت، الصادر ف 27

  ميل سببا يسمح12الضوع للوامر الصادرة عن قوات خفر الدود ف النطقة البحرية المتدة على مسافة 
) .614بطاردتا حت البحر العال(

611 - Article 3 :...The order to stop shall be given by a vessel of the common surveillance as follows : By day, by 
displaying  the prescribed  customs flag  and the alphabetic  flag  "K"  (you  should stop your  vessel  instantly) 
specified in the international code of signals; By night, by exhibiting an alternating yellow and blue by means of 
a lamp or flashing light and also, where necessary, by flashing the Morse Code letter  "K" (_._) by means of a 
signal light or searchlight . In both cases an additional signal shall be given, if required, by producing not less 
than six short blasts in rapid succession by means of a steam whistle or siren . Where two or more vessels are 
within the vicinity of the surveillance vessel . The latter should indicate by its position and direction which 
vessel is being hailed . If an order given to a vessel to stop is disregarded, a detonating signal that cannot be 
confused with a distress signal shall be used .> Royal order N° 65, Op.Cit., p.159.

612. سابقا    أنظر ـ
613 - N.M.Poulantzas, Op.Cit., p.207
614 - The pursuit of a vessel which has failed to comply with the demands of the frontier service within the 
maritime zone ( article 9, paragraph(c)) may be continued beyond that zone into the open sea...>  Regulations for 
the defense of the State frontiers of the USSR, 1927, Op.Cit., p.257.



 ويبدو أن هذا النص القانون متشدد نوعا ما ف كيفية التعامل مع السفن الجنبية، وربا يعود هذا
 التشدد إل الظروف الت كان ير منها التاد السوفييت ف العشرينات من هذا القرن . لن النطق الذي تقوم
 عليه الصلحة الدولية التمثلة ف تسهيل التصال بي الشعوب يتم عدم اعتبار رفض الضوع للشعار مالفة

  واتفاقية1956ننته لنة القانون الدول من خلل مشروعها لسنة بتستوجب الطاردة، وهو الوقف الذي ت
 111 ف الادة 1982)، واتفاقية المم التحدة لقانون البحار لسنة 23(الادة 1958جنيف للبحر العال لسنة 

 الت تنص على أن الطاردة الثيثة يكن مباشرتا حي يكون لدى سلطات الدولة الساحلية " أسباب وجيهة
 للعتقاد بأن السفينة قد خرقت قواني وأنظمة هذه الدولة " . وهو تعبي يهدف إل اليلولة دون منح سلطات

 زائدة للدولة الساحلية، ما يفيد أن المر بالتوقف وحده، حت ولو ل يتم المتثال له، ل يكفي  ف حد ذاته
 لعل الطاردة شرعية، بل يب بالضافة إل ذلك مزاوجته بالسباب العقولة للعتقاد من طرف السلطات

اللية برق للقواني والنظمة الت تطبقها ف الالت الائية الاضعة لسيادتا أو وليتها .
 إن هناك إذن تنوعا ف الشارات التوفرة عادة لدى سفن خفر السواحل والت من المكن استعمالا

 شريطة أن تكون مسموعة أو مرئية من طرف السفينة الطاردة، وبذا ل يثار الشك فيما يتعلق بطبيعتها
 وهدفها . ومثل هذه التدابي يكن اتاذها ف متلف الالت من طرف سلطات الدولة الساحلية قبل البدء ف

الطاردة، من أجل تنب أي تعسف ف استعمال هذا الق، وبالتال التعرض للمسؤولية الدولية .
 وإذا كانت الشروط التعلقة بالوقع تم أكثر السفن الطاردة، فإن الشروط التعلقة بفعل الطاردة تم

أكثر سفن الراقبة الضطلعة بعملية الطاردة .

المبحث الثاني : الشروط المتعلقة بعملية المطاردة والمسؤولية الدولية

 تضع مارسة عملية الطاردة لشروط مددة أفرزتا المارسة الدولية وكرستها التفاقيات الدولية يتعي
 مراعاتا (الفرع الول)، حيث ينتج عن تاوزها عدم قانونية الطاردة وبالتال تمل السؤولية الدولية (الفرع

الثان) . 
الفرع الول : الشروط المتعلقة "بفعل" المطاردة

 لكي تكتسب مارسة الطاردة صفة الشرعية وضع لا القانون الدول للبحار شروطا مددة تب
 مراعاتا أثناء عملية التنفيذ (الفقرة الول)، كما حدد شروط القيام ببعض التدابي اللحقة بعملية الطاردة

(الفقرة الثانية).
الفقرة الولى : المراحل التي تمر بها عملية المطاردة

  تفترض مارسة عملية الطاردة بطريقة صحيحة مراعاة بعض الشروط حي النطلق وحي مارسة
 التناوب واستعمال الطائرة، إن اقتضت الظروف اللجوء إليهما (أول) . كما تفترض مراعاة شروط حالت

 ختام عملية الطاردة، الت يكن أن تنتهي دون اللحاق بالسفينة الطاردة أو تستمر حت تقيق هدف الحتجاز
(ثانيا) . 



أول:انطلق عملية المطاردة 

 تستلزم عملية انطلق الطاردة شرطي الفورية و الستمرارية، وتعن الفورية السرعة ف مباشرة التابعة
 بعد التأكد من خرق السفينة الجنبية للقواني والنظمة الوطنية للدولة الساحلية، ويعن الستمرار متابعة

 )، كما تستلزم مراعاة شروط استعمال الطائرة ومارسة التناوب ف1الطاردة دون انقطاع حت نايتها(
) . 2الطاردة إن اقتضت الظروف اللجوء إل هاتي الوسيلتي(

- فورية المطاردة واستمراريتها1

 تعد فورية انطلق الطاردة شرطا ضروريا لمارسة حق الطاردة الثيثة، وقد سبقت الشارة إل أن
 أصل هذا الق يعود إل المارسة النلوسكسونية الت تستلزم توفر حالة التلبس، ولعل هذا هو ما جعل الفقه

 ).615 وهي عبارة تفيد الفورية أي فورية الطاردة(hot pursuitالنلوسكسون ينعتها بالطاردة " الامية " 
 فحق الطاردة الثيثة يثل قيدا على حرية البحر العال ل يكن اللجوء إليه إل بشكل استثنائي، وإذا كان فارق

 الزمن بي اكتشاف الرق الرتكب من طرف السفينة الجنبية وانطلق الطاردة طويل نسبيا فإن مارسة
 الطاردة ل تكون سليمة قانونيا، وبالتال يسقط حق الدولة الساحلية ف مطاردة السفينة الذنبة ف البحر العال،

وف حالة مارستها تعسفا ف استعمال الق يفضي إل السؤولية الدولية . 
 ويفيد شرط الستمرارية ف جعل مطاردة الدولة الساحلية للسفينة الذنبة متواصلة لضفاء الشرعية

 على تديد السلطة القضائية للدولة الساحلية حت البحر العال . ويؤكد الفقه على وجوب أن تكون الطاردة
 )، لن المر يتعلق بق استثنائي تعد مارسته خرقا للقاعدة العامة الت تنع التداخل616مستمرة بدون انقطاع(

) .617بي القواني ف البحر العال(
  حصل إجاع بي1930وأثناء العمال التحضيية لؤتر التقني التطور للقانون الدول بلهاي سنة 

  صراحة26)، ونص أساس التفاوض رقم 618الدول على أن شرط استمرارية الطاردة الثيثة ضروري للغاية(
 )619على إمكانية متابعة مطاردة سفينة أجنبية ف البحر العال شريطة أل تكون الطاردة قد حصل فيها انقطاع(

  بدورها عدم انقطاع1930 من الوثيقة اللحقة بالبيان التامي لؤتر لهاي لسنة 11. كما اشترطت الادة 
  من اتفاقية جنيف حول البحر العال لسنة23الطاردة لكي تكون قانونية . ونصت الفقرة الول من الادة 

 لقد أحسن الفقهاء العرب صنعا بحذوهم حذو النجلوسكسونيين حين أطلقوا على هذه القاعدة حق المطاردة الحثيثة، فالحث يعني العجال في ـ 615
 التصال، ويقال رجل حثيث ومحثوث أي حاد وسريع في أمره، كما يعني أيضا الستمرار فيقال أن الطائر يحث جناحيه في الطيران، أي يحركما

بشكل متواصل .
 .130-129ابن منظور، لسان العرب، دار الفكر، بيروت (بدون تاريخ الصدار)، المجلد الثاني، ص.

616 - Les conditions relatives à la poursuite en elle-même se réfèrent essentiellement à l'obligation de continuité . 
Elle doit suivant un terme employé être effectuée in continenti .> G.Gidel, Op.Cit., tome III, p.355 .
617 - C.J.Colombos, Op.Cit., p.104-105.

 جاء في جواب ألمانيا على الستمارة الموجهة لها من طرف اللجنة التحضيرية أن القانون اللماني ل يعتبر المطاردة قانونية إل إذا مورستـ  618
 في حالة تلبس وكانت مستمرة بدون انقطاع، وقد تبنت هذا الموقف كل من استراليا والدانمرك والوليات المتحدة المريكية وفنلندا وبريطانيا

وإيطاليا .
619 - à condition que cette poursuite n'ait pas été interrompue .> Base de discussion n° 26, Ibid., p.96.



 على أن1982 من اتفاقية المم التحدة لقانون البحار لسنة 111)، والفقرة الول من الادة 620(1958
مواصلة الطاردة خارج البحر القليمي أو النطقة الاورة ل توز إل إذا كانت الطاردة ل تنقطع .

 على أن هذا ل يعن أن النقطاع غي وارد بصفة قطعية أثناء عملية الطاردة، حيث يكن التمييز بي
 ثلثة أنواع من النقطاعات استنادا إل أسبابا . وتتمثل الالة الول ف النقطاع الناشئ عن أسباب طبيعية
 مثل سوء الحوال الوية الذي يتسبب ف فقدان التصال (السمعي أو البصري) بي سفينة الراقبة والسفينة

 الطاردة؛ وتتجلى الالة الثانية ف النقطاع لسباب تقنية، مثل السرعة الكبية للسفينة الطاردة أو عطب تقن
 ف آليات سفينة الراقبة اضطرها إل التوقف الؤقت؛ أما الالة الخية فتتمثل ف النقطاع الناشئ عن أسباب

إجرائية، مثل التوقف لعتقال الزوارق التابعة للسفينة الطاردة أو لتفتيش أوراقها وحولتها . 
  أنه لGidelبالنسبة إل الالتي الول والثانية الناشئتي عن أسباب ل إرادية، يرى الفقيه جيدل 

 يكن العودة إل استئناف الطاردة، إل إذا عادت السفينة الطاردة مرة أخرى إل الياه القليمية للدولة الضطلعة
 )، إل أنه ل يدد الدة الزمنية الت يكن اعتبارها كافية للتقادم البطل للخرق الرتكب من طرف621بالطاردة(

 السفينة، كما ل يوضح ما إذا كان يب إصدار أمر جديد بالتوقف، أم أن المر القدي يظل ساري الفعول
مادام أن المر يتعلق بنفس السفينة التهمة بنفس الخالفة .

  الذي نظر ف القضية الشهورةMartinأما الالة الثالثة فقد ثار حولا نقاش، فالقاضي مارتان  
 )،  حسم ف مسألة ما إذا كان توقف سفينة الراقبة كيستريلThe North)622التعلقة بالسفينة نورث  

The Kestrel لعتقال بعض الزوارق التابعة للسفينة الطاردة قد كسر استمرارية الطاردة وأدى إل 
 انقطاعها، حيث أعلن أن استمرار مطاردة السفينة ل يتأثر حي قامت سفينة الراقبة بالنراف خلل سيها
 لعتقال زوارق السفينة الطاردة، مادام أن   " استمرار مطاردة لص من طرف مسئول عن المن ل تتوقف
 ).623بسبب التوقف القصي للمسئول للتقاط بعض الشياء الطروحة من طرف اللص خلل عملية الطاردة "(

 ، فخلل مطاردة سفينة التهريبI'm Aloneوأثيت نفس السألة ف قضية السفينة آي ألون  
   تكن قائد سفينة الراقبة من الصعودThe Wolcottالكندية من طرف السفينة الربية المريكية ولكوت

 إل ظهر السفينة الطاردة، حيث تباحث مع قائدها لدة ساعة طالبا منه الذن بفحص أوراق السفينة وحولتها،
 إل أن طلبه قوبل بالرفض، وبعد هذا الرفض عاد إل سفينته واستأنف الطاردة . وقد احتجت الكومة

 الكندية بأن انقطاعا ف الطاردة قد حدث حي صعود قائد سفينة الراقبة إل ظهر السفينة الطاردة وطلب
 فحص أوراقها وحولتها، وأن هذا النقطاع ل يول استئناف  الطاردة . ودفعت الكومة المريكية بأن

) . 624الصعود إل ظهر السفينة ل يعن أن الطاردة قد انقطعت(
620 - (La poursuite) ne peut être continuée au-delà des limites de la mer territoriale ou de la zone contiguë, qu'à 
condition de ne pas avoir été interrompue.
621 - G.Gidel, Op.Cit., tome III, p.356.

622. سابقا    أنظر ـ
623 - Cité par N.M.Poulantzas, Op.Cit., p.213.

624. سابقا    أنظر ـ



 ويرى بعض الفقه أن الطاردة تنقطع ول يكن استئنافها إذا صعد أعوان السلطة من سفينة الراقبة إل
 ظهر السفينة الطاردة وفحصوا أوراقها وقاموا بالتفتيش ث رحلوا دون أن يقرروا ما إذا كانوا سيوقفون السفينة

 أو يسرحونا، حيث اعتب أن الطاردة قد انتهت طالا أن الدف من الطاردة قد ت تقيقه بواسطة إناز
 التحقيق، وبالتال ل يسمح لم بالعودة إل الطاردة، وإل سيصبح المر تعسفا ف استعمال حق الطاردة

) .625الثيثة(
  من اتفاقية المم التحدة لقانون البحار الت تنص على111إل أن هذا الرأي يالف مضمون الادة 

 إيقاف واحتجاز السفينة الجنبية خارج البحر القليمي، وبالتال فإن الصعود إل ظهر السفينة موضوع
 الطاردة وتفتيشها يعتب سلوكا يتمه حق الطاردة الثيثة . وهو سلوك يتلف عن حق الزيارة النصوص عليه

  من نفس التفاقية، الت تبيح للسفينة الربية الت تصادف ف البحر العال سفينة أجنبية سلطة110ف الادة 
 تفقد هذه الخية، حي تتوفر أسباب معقولة للشتباه ف أنا تعمل ف القرصنة، أو تعمل ف تارة الرقيق، أو

 تعمل ف البث الذاعي غي الصرح به، أو تكون بدون جنسية، أو أنا على الرغم من رفعها لعلم أجنب أو
 رفضها إظهار علمها، هي ف الواقع سفينة من نفس جنسية السفينة الربية . فإذا توفرت إحدى هذه الالت
 يوز للسفينة أن تشرع ف التحقيق مع السفينة الشتبه فيها، وبالتال يوز لا أن ترسل زورقا تت قيادة أحد

 الضباط إل السفينة العنية . وإذا بقيت الشبهة قائمة بعد فحص الوثائق، جاز لا أن تشرع ف الزيد من
 التمحيص على ظهر السفينة، على أن يتم ذلك بكل ما يكن من الحتياطات . إننا هنا أمام حالتي متلفتي،

 لن السباب الداعية إل قيام حق الطاردة الثيثة تتلف كثيا عن تلك الت تدعو إل قيام حق الزيارة،
 ، إذا استثنينا منها الالة الخية، ندها ل تم مباشرة دولة علم السفينة الربية110فالالت الواردة ف الادة 

 وإنا تم الموعة الدولية برمتها لنا تتعلق برائم دولية . وحت ف الالة الستثناة فإن المر يتعلق بسفينة تمل
 نفس جنسية السفينة الربية . ف حي أن السباب الداعية إل حق الطاردة الثيثة هي القيام بسلوك مظور

 بوجب القواني اللية للدولة الساحلية، كما أن المر يتعلق بسفن أجنبية ارتكبت هذا السلوك ف الياه
 القليمية لدولة ساحلية . وف حالة ما إذا توقفت الطاردة بسبب صعود ضباط من السفينة الربية إل ظهر

 السفينة الجنبية لجراء التحقيق، فل يكن اعتبار هذا التوقف الؤقت انقطاعا، لن التحقيق ليس هدفا ف حد
 ذاته وإنا وسيلة للتأكد من أن السفينة الفارة قد خرقت قواني الدولة الساحلية، ويبقى الدف من عملية

الطاردة هو إيقاف واحتجاز السفينة الطاردة، وبالتال يكن ف هذه الالة استئناف الطاردة إل حي تقيقه .
 وقد اقترح بعض الفقهاء فكرة اعتماد نية قائد السفينة الضطلعة بالطاردة لعرفة ما إذا كان انقطاع
 الطاردة مؤقتا أو دائما، معتبين نية القائد عامل حاسا ف تديد مصي الطاردة . فإذا كان غرضه هو قطع

 الطاردة فإنه ل يكن استئنافها فيما بعد، وحي يكون قصد القائد هو القيام فقط بتوقيف قصي للمطاردة يكنه
 ) . على أنه ليس من اللئم تأسيس شرط استمرارية الطاردة على عوامل ذاتية مثل نية626استئنافها فيما بعد(

625 - N.M.Poulantzas, Op.Cit., p.214.
626 - Iid., p.215.



 قائد سفينة الراقبة نظرا لصعوبة التدليل عليها، ولن هذا الخي هو أحد أطراف الطاردة . لذا يستحسن
تديد عنصر الستمرارية ف الطاردة استنادا إل معايي أكثر موضوعية . 

- استعمال الطائرة والتناوب في المطاردة2

 ف سياق الستفادة من التقدم التكنولوجي ف مال الطاردة أجازت لنة القانون الدول استعمال
 الطائرة كوسيلة للمطاردة البحرية، وكان هذا بثابة تقني لمارسة دولية من طرف بعض الدول التقدمة الت

  إضافة ثلث فقراتFitzmaurice) . فقد اقترح فيتزموريس 627استعملت الطائرة لهداف أمنية وجركية(
  نصت الول على إمكانية إناز الطاردة بواسطة الطائرة، وأن تُطبق ف هذه الالة،47إل مشروع الادة 

  من مشروع لنة القانون الدول47 من الادة 4 إل 1الحكام النطبقة على السفن الواردة ف الفقرات من 
 ، بعد إجراء جيع التغيات الضرورية . وأوجبت الفقرة الثانية على الطائرة إعلم السفينة الجنبية1956لسنة 

 بأمر التوقف حي تواجدها داخل البحر القليمي، والقدرة على استعمال إشعار مفهوم من أجل هذا الغرض .
 أما الفقرة الثالثة فقد نصت على أنه لكي تكون الطاردة قانونية يب أن تلي فورا المر بالتوقف وأن تكون

 مستمرة، وأن تقوم الطائرة الت أعطت المر بنفسها بطاردة السفينة حت تصل سفينة تابعة للدولة الساحلية،
 مدعوة من طرف الطائرة، لتضطلع بهمة الطاردة . وأنه ل يكفي لتبير التوقيف ف البحر العال أن تكون

 السفينة قد شوهدت من طرف الطائرة أثناء قيامها بالعمال الت تشكل خرقا لقواني وأنظمة الدولة الساحلية
ف مياهها القليمية، إذا ل تقم بإعطاء المر بالتوقف والطاردة معا من طرف الطائرة نفسها .

  القتضيات الت اقترحها الستاذ1956 من مشروع لنة القانون الدول لسنة 47وقد تضمنت الادة 
 فيتزموريس، حيث قضت الفقرة الرابعة منها بإمكانية مارسة الطاردة الثيثة بواسطة الطائرات العسكرية، أو

 أية طائرات تعمل لدى مصلحة حكومية، وتضمنت الفقرة الامسة فقرتي فرعيتي، أشارت الول إل أن
  من نفس3 إل 1الحكام النطبقة على السفن حي قيامها بالطاردة الثيثة، والشار إليها ف الفقرات من 

 الادة، تطبق أيضا على الطائرات . وأقرت الفقرة الفرعية الثانية ضرورة قيام الطائرة بالطاردة الفعلية للسفينة
 الطاردة بعد إعطاء المر بالتوقف، إل حي وصول السفينة الدعوة للقيام بالطاردة، وأل يقتصر المر على

) .628اكتشاف السفينة الت ارتكبت الرق، دون أن تتلو ذلك مطاردة(
 (ب) من الادة5 تقدم مندوب أيسلندا باقتراح تعديل الفقرة الفرعية 1958وف مؤتر جنيف لسنة 

 ، بأن تضاف إل عبارة " على الطائرة الت تصدر المر بالتوقف أن تطارد السفينة بنفسها فعليا حت تصل47
 سفينة " عبارة جديدة هي " أو طائرة أخرى "،  وأن تضاف إل آخر الفقرة الفرعية الذكورة عبارة " أو من

أوناسيس      627 قضية في .The Onasisـ سابقا         أنظر أولمبيك، الم السفينة ليقاف الطائرة استعملت
628 - Rapport de la C.D.I.,1956, Op.Cit., p.32.



 ) . وكان هذا القتراح يهدف إل إجازة629طرف طائرات أو سفن أخرى  تتابع الطاردة بدون انقطاع "(
التناوب بي الطائرات والسفن .

  من اتفاقية23(ب) من الادة 5وقد أُخذت هذه التعديلت بعي العتبار ووردت ف الفقرة الفرعية 
 ) . وحذت حذوها اتفاقية630 الت تناولت كيفية مارسة الطاردة بواسطة الطائرة(1958البحر العال لسنة 

  على  أل يوز أن تارس111 حيث نصت الفقرة الامسة من الادة 1982المم التحدة لقانون البحار لسنة 
 حق الطاردة الثيثة إل سفن حربية أو طائرات عسكرية، أو غيها من السفن أو الطائرات الت تمل علمات

  إل1واضحة، تدل على أنا ف خدمة حكومية مأذون لا بذلك . وأقرت الفقرة السادسة تطبيق الفقرات من 
 ، مع مراعاة ما يقتضيه اختلف الال، كما أوجبت على الطائرة الت تُصدر المر بالتوقف111 من الادة 4

 أن تطارد السفينة بنفسها فعليا، حت تصل سفينة أو طائرة أخرى تابعة للدولة الساحلية، تكون قد دعتها
 الطائرة لتتابع الطاردة، ما ل تكن الطائرة ذاتا قادرة على احتجاز السفينة . وأل يكفي لتبير احتجاز السفينة

 خارج البحر القليمي، أن تكون الطائرة قد شاهدت السفينة مرد مشاهدة وهي ترتكب النتهاك، أو وهي
 مل شبهة ف ارتكابا، إن ل تكن السفينة قد أُمرت بالوقوف وطوردت من قبل الطائرة نفسها، أو طائرة

أخرى أو سفن تتابع الطاردة دون انقطاع .
  من نفس الادة4 إل 1 على أن أحكام الفقرات من 111(أ) من الادة6إن إشارة الفقرة الفرعية 

 تنطبق، مع مراعاة ما يقتضيه اختلف الال، تعن أن النطلقة القانونية لطاردة سفينة من طرف الطائرة يتم
 على ربان الطائرة أن تكون لديه أسباب معقولة للعتقاد بأن خرقا قد ت ارتكابه، وأن يتيقن بواسطة الوسائل

 العملية بأن السفينة الطاردة أو أحد زوارقها تعمل ف إطار فريق واحد ويستعمل السفينة موضوع الطاردة
 كسفينة أم تتواجد داخل حدود البحر القليمي أو داخل النطقة الاورة، أو ف النطقة القتصادية الالصة أو

 فوق الرف القاري . وبعد التأكد من الرق ووضعية السفينة الطاردة يب على الطائرة إعطاء المر
 بالتوقف، والذي يتعي أن يكون بواسطة إشارة مرئية أو مسموعة على مسافة تسمح للسفينة الجنبية برؤيتها

أو ساعها . 
 إل أنه يصعب عمليا تديد السافة الت يب من خللا إعطاء المر، لن تلك السافة تتلف تبعا
 للظروف والحوال الوية، وبالتال فهي خاضعة للسلطة التقديرية لربان الطائرة، الذي عليه حي انطلق

629 - Document A/CONF.13/C.2/L.89. Islande : proposition . Article 47. Conférence des Nations Unies sur le 
droit de la mer, Vol.IV, 1958, Op.Cit., p.150.
630 -  Le droit de poursuite ne peut être exercé que par des navires de guerre ou des aéronefs militaires,  ou 
d'autres navires ou  aéronefs affectés à un service public et spécialement autorisés à cet effet .
5. Dans le cas d'une poursuite effectuée par un aéronef :
a) Les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article s'appliquent mutatis matandis à ce mode de poursuite;
b) L'aéronef qui donne l'ordre de stopper doit lui-même poursuivre activement le navire jusqu'à ce qu'un navire 
ou un aéronef de l'Etat riverain alerté par l'aéronef arrive sur les lieux pour continuer la poursuite, à moins que 
l'aéronef ne puisse lui-même arrêter le navire . Pour justifier l'arraisonnement d'un navire en haute mer, il ne 
suffit pas que celui-ci ait été simplement repéré par l'aéronef comme ayant commis une infraction ou comme 
suspect d'infraction, s'il n'a pas été à la fois requis de stopper et poursuivi par l'aéronef lui-même ou par d'autre 
aéronef ou navires qui continuent la poursuite sans interruption.



 الطاردة أن يكون متأكدا بواسطة الوسائل العملية بأن الشعار كان مسموعا أو مرئيا من طرف السفينة
 الجنبية . وإذا كانت لنة القانون الدول قد استبعدت صراحة استعمال الشعار اللسلكي ف معرض تعليقها

 )، فإن بعض الفقه رأى أن من المكن استعمال الشارة631(1956 من مشروعها لسنة 47على الادة 
) . 632اللسلكية كوسيلة مساعدة للتأكد من أن الشعار الرئيسي كان مفهوما(

  صراحة بأل تكتفي الطائرة بإعطاء الشعار بالتوقف،111(ب) من الادة 6وتشترط الفقرة الفرعية 
 بل عليها أن تطارد السفينة الذنبة فعليا . أي أن تديد الطائرة لوقع السفينة الطاردة وإصدار المر إليها

  لمارسة حق الطاردة الثيثة . ففي هذه الالة على سليمابالتوقف دون القيام بعملية التابعة ل يعتب انطلقا
 السفينة أو الطائرة الدعوة من طرف طائرة الراقبة أن تتأكد مرة ثانية من أن السفينة الجنبية ما تزال داخل

 البحر القليمي أو النطقة الاورة، أو ف النطقة القتصادية الالصة أو فوق الرف القاري، وأن تعطيها المر
 بالتوقف لكي تبدأ بعد ذلك مباشرة عملية الطاردة . ذلك أن المر بالتوقف الذي يكون قد أصدرته طائرة

 الراقبة ول تستتبعه بعملية الطاردة يعتب لغيا وليست له أية قيمة قانونية لباشرة الطاردة من طرف السفينة أو
الطائرة اللتحقة .

 وهكذا يكن إناز الطاردة بواحدة أو أكثر من طائرات وسفن الدولة الساحلية، بأن تل هذه
 الطائرات والسفن مل بعضها البعض، شريطة أن تترم استمرارية الطاردة وأن تتفادى حدوث انقطاع عند

 التناوب على تنفيذ الطاردة الثيثة . وقد طُرحت مسألة تناوب السفن على مطاردة سفينة أجنبية لول مرة ف
   ف مطاردة هذه السفينةThe wolcott حي تت خلفة ولكوت   I'm Aloneقضية السفينة آي ألون 

 The ميل من شواطئ الوليات التحدة، من طرف سفينة الراقبة ديكستر 225على مسافة تقدر بوال 

Dexterالت أمرت السفينة الطاردة بالتوقف وأغرقتها حي رفضها التوقف . وقد دفعت كندا بعدم قانونية ، 
 الطاردة، لن الركب الذي أغرق السفينة ل يشارك ف الطاردة منذ البداية وإنا التحق بعد يومي من

 ) . إل أن لنة التحكيم أقرت قانونية التناوب يي سفن خفر السواحل الت أنزت مهمة الطاردة،633انطلقها(
) .634مادام أن شرط استمرارية الطاردة كان مترما(

 وقد كانت لنة القانون الدول سباقة إل تبن أحكام تتعلق بتناوب السفن ف القيام بالطاردة، حيث
  على الطائرة الت تعطي المر بالتوقف القيام1956 من مشروع سنة 47(ب) من الادة 5أوجبت الفقرة 

631 - Rapport de la C.D.I., 1956, Op.Cit., p.32.
632 - N.M.Poulantzas, Op.Cit., p.220.
633 - (The pursuit was not in any event hot and continuous pursuit, as required by international law, since the I'm 
Alone had eventually been sunk by a vessel which had only come up at a late stage, when the I'm Alone was 
outside the conventional  limits,  and which had not started the pursuit  or  had any but a small  share  in it  .) 
G.G.Fitzmaurice, Op.Cit., p.85.

 من بين الفقهاء الذين أيدوا تناوب السفن أثناء القيام بالمطاردة الحثيثة إذا لم يحدث هناك انقطاع في العملية الستاذان ماك دوكال وبوركـ  634
McDougalو Burke و الفقيه جيدل   Gidelويعتبرون أن استمرارية المطاردة الحثيثة ل تستلزم بالضرورة إنجازها كلها من طرف سفينة   

  سلوك غير قانوني لن المطاردة لم تكن مستمرة من طرفA'm Alone   أن مطاردة السفينة آيم ألون Sibertواحدة، في حين اعتبر الستاذ سيبر 
نفس السفينة .

M.S.McDougal and W.T.Burke, Op.Cit., p. 897; Gidel, Op.Cit., tome III, p.355; M.Sibert, Traité de droit 
internatinal public, vol.II, Paris 1951, p.610, Para.1261 .



 بنفسها بطاردة السفينة، حت وصول السفينة أو الطائرة الدعوة من طرف الطائرة للضطلع بالطاردة،  ما ل
  اشترطت اللجنة ف حالة تناوب أكثر من47) . وف تعليقها على الادة 635تكن قادرة على توقيف السفينة(

 سفينة خلل عملية الطاردة أن تكون هذه السفن قد شاركت ف الطاردة، ل أن تكتفي باعتراض السفينة
) .636الطاردة(

  كان التعديل الوحيد الذي لق هذه الادة ذلك1958وخلل مؤتر جنيف حول قانون البحار لسنة 
 (ب)5) . وقد تضمنته الفقرة 637الذي تقدمت به أيسلندا، الذي نص على التناوب بي طائرة وطائرة أخرى(

 (ب) من اتفاقية المم التحدة لقانون6 من اتفاقية جنيف للبحر العال، وحافظت عليه الفقرة 23من الادة 
) .638 (1982البحار لسنة 

 وبالرغم من أن هذه الفقرة تشي فقط إل التناوب بي طائرة وطائرات أو سفن أخرى، فإن من
 المكن تفسيها بأنا تعن أيضا تناوب سفن بسفن سطحية أخرى أو بأي نوع من الطائرات، وهو تفسي

 ضروري لتوفي نوع من النسجام بي العن القانون لق الطاردة الثيثة والتطور الاصل ف وسائل النقل،
 حيث يكن أن يتم التناوب بطرق متلفة، وهكذا فإن الطائرة يكن أن يلفها ف الطاردة أي نوع من

 الطائرات، برية أو مروحية، أو أي نوع من السفن السطحية، كما يكن استعمال الغواصات ف عملية
 الطاردة شريطة أن تُبحر طافية على السطح . وبالطبع فإن السفن يكن أن تتناوب ليس فقط من طرف سفن

 سطحية أو غواصات ولكن من طرف أي نوع من الطائرات، طبقا للشروط النصوص عليها ف الفقرة الامسة
 .111من الادة 

 وتدر الشارة إل أن التناوب ل يستلزم بالضرورة قدوم سفن أو طائرات التناوب من جهة سواحل
 الدولة، حيث يكن لا أن تلتحق بالطاردة بعد أن تتلقى الشعار بذلك من طرف سفينة أو طائرة الراقبة

 الول، حت ولو كانت فوق البحر العال واتبعت خط السي نو السفينة الطاردة . ويكن تبير هذا التفسي
  الت تعتب أن ليس من الضروري، حي تلقي السفينة1982 من اتفاقية 111بضمون الفقرة الول من الادة 

 الجنبية الوجودة داخل البحر القليمي أو النطقة الاورة أمر التوقف، أن تكون السفينة الت أصدرت ذلك
المر موجودة كذلك داخل البحر القليمي   أو النطقة الاورة .

 ويبقى الشرط الكثر أهية لمارسة التناوب ف الطاردة هو ضرورة الفاظ على استمراريتها، لذا
 يب على سفينة أو طائرة الراقبة الول أن تستمر ف الطاردة حت وصول السفينة أو الطائرة الخرى على

 الفور، سواء بدعوة منها أو مبعوثة من طرف السلطات الساحلية للضطلع بهمة الطاردة . وعلى السفينة أو
 الطائرة الثانية أن تصدر بدورها المر بالتوقف نو السفينة الطاردة قبل البدء ف عملية الطاردة إن ل يتم

635- Rapport de la C.D.I., Op.Cit., p.32 . 
636 - (nécessairement le même que celui qui a commencé la poursuite, pourvu qu'il se soit  joint à la poursuite du 
navire et ne l'ait pas seulement intercepté .) Rapport de la C.D.I., Op.Cit., p.33.
637 - Document A/CONF.13/C.2/L.89 . Islande : proposition . Conférence des Nations Unies sur le droit de la 
mer, vol.IV, 1958 , Op.Cit., p.150.

638. سابقا    أنظر ـ



 المتثال له . وإذا اقتضت الطاردة القيام بالتناوب عدة مرات، فإن هذا السلوك يظل قانونيا إذا ما ت احترام
القواعد الذكورة سابقا .

 إن مراعاة شروط انطلق الطاردة ل يكفي وحده لضفاء الشرعية عليها، بل لبد من مراعاة شروط
ختامها أيضا .

ثانيا:ختام عملية المطاردة 

 هناك عدة حالت لتام الطاردة أهها حالة إناء الطاردة بدخول السفينة الفارة البحر القليمي للدولة
).2)، وحالة التمكن من اللحاق بالسفينة الطاردة وتوقيفها(1الت تمل علمها أو البحر القليمي لدولة ثالثة(

- إنهاء عملية المطاردة  1

 يكن أن تنتهي عملية الطاردة بطريقتي إرادية ولإرادية . وتتم بالطريقة الرادية حي تلي سفينة
 الراقبة عن ملحقة السفينة الطاردة، وف هذه الالة ل يكن للمطاردة أن تُستأنف ف وقت لحق، طالا أن
 تركها كان باختيار سفينة الراقبة . وهو ما يكن اعتباره بثابة تنازل من جانب الدولة الساحلية عن مطلب

 معاقبة الناة، ومادام أن الترك الختياري يقوم على العنصر الذات  فإن من الستحسن إدراجه ف سجل سفينة
 الراقبة درء لي إشكال متمل ف الستقبل . ويكن افتراض التخلي الرادي إذا عجز ربان السفينة الضطلعة

بالطاردة عن التدليل على انقطاع الطاردة بوجود قوة قاهرة . 
  من اتفاقية المم التحدة لقانون111أما الطريقة اللإرادية فقد نصت عليها الفقرة الثالثة من الادة 

 البحار صراحة، حي أقرت أن حق الطاردة الثيثة ينتهي بجرد دخول السفينة الت تري مطاردتا ف البحر
) .639القليمي للدولة الت تنتمي إليها، أو البحر القليمي لدولة ثالثة(

 ولفهم معن جلة " ينتهي حق الطاردة الثيثة بجرد دخول السفينة الت تري مطاردتا البحر
 ، يب الستئناس1982 من اتفاقية 111القليمي للدولة الت تنتمي إليها " التضمنة ف الفقرة الثالثة من الادة 

  من اتفاقية المم التحدة لقانون91 و90بالبادئ الساسية ف القانون الدول النصوص عليها ف الواد 
 البحار، الت تنص على أن لكل دولة، ساحلية كانت أو غي ساحلية، الق ف  تسيي سفن ترفع علمها ف

 البحر العال، ولا أن تدد بواسطة تشريعاتا اللية شروط منح جنسيتها للسفن، وتسجيل السفن ف إقليمها
 وحق رفع علمها . وتكون للسفن جنسية الدولة الت يق لا رفع علمها، وتُصدر كل دولة للسفن الت منحتها

  من47 والفقرة الثانية من المادة 1958 من اتفاقية جنيف للبحر العالي لسنة 23نص هذه الفقرة مأخوذ حرفيا عن الفقرة الثانية من المادة  ـ 639
 .1956مشروع اللجنة لسنة 

(Le droit de poursuite cesse dès que le navire poursuivi entre dans la mer territoriale du pays auquel il appartient 
ou dans celle d'une tierce puissance .) Rapport de la C.D.I. 1956, Op.Cit., p.32 .

  كان من المفروض أن تتوقف المطاردة حين دخول1891 سنة The Itataهذه الممارسة كانت متداولة قبل حركة التقنين، ففي قضية إيطاطا 
 ، إلCharlston and Omahaالسفينة المطاردة إلى المياه القليمية الشيلية بعد مطاردتها من طرف السفن الحربية المريكية شارلستون وأوماها 

 أن هذا المر لم يتحقق وتم تسليم السفينة الفارة إلى السلطات المريكية . وقد أعلنت لجنة التحكيم المكلفة بالفصل في طلب التعويض المقدم من
 طرف الشركة المالكة للسفينة أن الوليات المـتحدة قد خرقت في هذه الواقعة قواعد القانون الدولي، وبالتالي فهي تتحمل المسؤولية، لن السفن

الحربية ل يمكن لها بأي حال من الحوال ممارسة سلوك سلطوي في المياه الجنبية .
(Les Etats-Unis avaient en l'espèce violé les règles du droit international et engagé leur responsabilité, les 
vaisseaux de guerre américains ne pouvaient en aucune façon exercer d'actes d'autorité dans les eaux 
étrangéres .) Citè in J.Massin, Op.Cit., p.83.



 ) . ويعتب سوء استعمال العلم ف زمن السلم مالفة معاقبا عليها،640حق رفع علمها الوثائق الدالة على ذلك(
 ) .641أما ف زمن الرب فإن بعض الفقه يرى أن استعمال علم رمزي يعتب حيلة حرب ول يعتب مالفة(

 وتبي هذه البادئ مدى متانة الروابط القانونية الت تمع بي السفينة والدولة الت تمل علمها وجنسيتها، وهو
ما يبر وجوب إناء الطاردة حي دخول السفينة الفارة إل البحر القليمي لدولتها .

 وف هذا السياق تطرح حالة مطاردة سفينة تبحر تت علمي دولتي أو أعلم أكثر من دولتي، والت
  ادعاء أية جنسية من1982 من اتفاقية المم التحدة لقانون البحار لسنة 92ل تيز لا الفقرة الثانية من الادة 

 هذه النسيات أمام أية دولة أخرى، ويوز اعتبارها ف حكم السفينة العدية النسية . حقيقة أن النقطة
 الساسية ف الوضوع هي سيادة الدولة الساحلية الت كان برها القليمي ملذا للسفينة الطاردة الت تفرض ف
 هذه الالة إناء الطاردة ف الال، إل أن المر ل يل الشكال حي تسعى الدولة الساحلية الت تطارد سفينة

 أجنبية تكنت من ولوج البحر القليمي لبلدها أو لبلد ثالث إل التصال بدولة علم السفينة لل الشكل
 بالطرق الدبلوماسية، حيث يبقى التساؤل الطروح بصوص أي من الدول  ستتوجه إليها الدولة الساحلية

التضررة بطالبها؟
 أما ف حالة مطاردة السفن الستعملة ف الدمة الرسية للمنظمات الدولية مثل منظمة المم التحدة

 من اتفاقية المم التحدة 93ووكالتا التخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، النصوص عليها ف الادة 
 Green Peace، أو منظمات  دولية غي حكومية مثل منظمة السلم الخضر 1982لقانون البحار لسنة 

 والت ترفع أعلم تلك النظمات، فإن المر ل يتعلق باللجوء إل البحر القليمي للدولة الت تتبع لا السفينة،
 حيث أن هذه السفن تكون مسجلة و تابعة لنظمة دولية تمل علمها . وهكذا فإن حق الطاردة يتوقف بجرد
 دخول السفينة الطاردة للبحر القليمي لية دولة، باستثناء طبعا البحر القليمي لسفينة الراقبة، وف هذا الطار

 ل تثي مسألة ما إذا كانت الدولة الثالثة الت دخلت برها القليمي السفينة الطاردة عضوا ف النظمة الدولية
 أي إشكال، مادام أن سيادة هذه الدولة هي الت تؤخذ بعي العتبار بالدرجة الول وتول دون استمرار

الطاردة ف برها القليمي .
 وتُطرح مسألة استئناف الطاردة الثيثة بعد إيقافها ف حالة مغادرة السفينة الطاردة البحر القليمي

 لبلدها أو لبلد ثالث، والذي اتذته ملذا لا أثناء الطاردة، ويُطرح معها السؤال حول ما إذا كان مول لسفينة
  حيث اقترح مندوب1930الراقبة استئناف الطاردة . لقد تت إثارة هذه النقطة ف مؤتر التقني بلهاي سنة 

  ساعة ف البحر القليمي التابع للدولة الجنبية أو لدولتها24ألانيا استئناف الطاردة ما ل تكث السفينة الفارة 
) .642. إل أن الؤتر ل يتب هذا القتراح(

640. سابقا    أنظر ـ
.C.J.Colombos, Op.,Cit., p.336 ـ 641
642 - N.M.Poulantzas, Op.Cit., p.230.



 ) اقتراحا بأن تُضاف إل643 قدم مندوب الدانرك(1958وف مؤتر جنيف لتقني قانون البحار لسنة 
 الفقرة الثانية من الادة التعلقة بالطاردة الثيثة عبارة تنص على أنه إذا دخلت السفينة الطاردة البحر القليمي

 لدولتها أو لدولة ثالثة، وبقيت داخل مال نظر سفينة الراقبة دون أن ترسو ف البحر الذكور وتركت هذا
 ) . واقترح مندوب باكستان تتميم644 ساعات فإن من المكن استئناف مطاردتا(6البحر ف مدة تقل عن 
  بعبارة تنص على تطبيق مسطرة تسليم الرمي بوجب اتفاقيات ثنائية ف حدود47الفقرة الثانية من الادة 

) . إل أن الؤتر ل يأخذ بعي العتبار هاذين القتراحي .645المكن(
   يرى بأن الطاردة يب أن لGidelواختلفت آراء الفقهاء حول هذه النقطة فالفقيه جيدل 

 تُستأنف بعد انتهائها، لن الطاردة العرضة للنقطاع غي متلئمة مع  التصور الساسي لق الطاردة
   عن نفس الرأي ف معرض نقده للتوصية الصادرة عن معهدColombos) . وعب كولومبوس 646الثيثة(

 ، الت ميزت بي نفاذ السفينة الفارة إل البحر القليمي لدولتها أو1894القانون الدول ف دورة باريس سنة 
 لدولة ثالثة، وبي نفاذها إل ميناء دولتها أو ميناء لدولة ثالثة، حي نصت على أن الطاردة ف الالة الول

 تنقطع وبالتال يكن استئنافها، وف الالة الثانية تنتهي ول يكن استئنافها . حيث رأى أنه كان من الستحسن
 أل يوضع هذا التمييز حت ل يُقبل أدن انقطاع ف الطاردة، لن حق الطاردة الثيثة هو استثناء عن القاعدة

 العامة الت تنع أي تدخل من طرف أية دولة ف شؤون سفينة أجنبية مبحرة ف البحر العال، وحبذ وضع قاعدة
 ).647تنص على أن الطاردة يب أن تنتهي حي دخول السفينة الفارة إل الياه القليمية لدولتها أو لدولة ثالثة(

 وبعبارة أخرى فإن الفقيه الذكور يفضل اعتماد القاعدة النصوص عليها بالنسبة إل دخول السفينة الفارة إل
ميناء دولتها أو لدولة ثالثة، وتعميمها على حالة دخول السفينة إل البحر القليمي لدولتها أو لدولة ثالثة .

 رأيا مالفا، بالقول بأنMcDougal and Burkeوقد تبن كل من ماك دوكال وبورك   
 الطاردة يكن أن تُستأنف حي تبحر السفينة الطاردة نو البحر العال مرة ثانية، وبررا رأيهما بكون أن

 الصلحة العامة للملحة لن تتضرر باستئناف مطاردة سفينة وتوقيفها بعد فترة زمنية تفصلها عن الباشرة الول
 للمطاردة، بالقارنة مع حدوث الطاردة والتوقيف مباشرة بعد وقوع التصرفات الدافعة إل قيام الطاردة

 ) . على أن هذا الرأي ل يقوم على أسس قانونية متينة، وتبنيه يهدر شرط استمرارية الطاردة648الثيثة(
 ، والفقرة1958 من اتفاقية جنيف حول البحر العال لسنة 23الثيثة. علوة على أن الفقرة الثانية من الادة 

643 - M.Oldenburg (Danemark).Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer,1956,Op.Cit., p.88.
644 - Doc.A/CONF.13/C.2/L.99.Danemark : proposition. Ibid., p.152 
645 - Document A/CONF.13/C.2/L.94. Pakistan : proposition . Ibid., p.150. M.Hameed (Pakistan),Ibid., p.89.
646- Dès que la poursuite est effectivement interrompue (et il en est ainsi par l'entrée du navire poursuivi dans des 
eaux soumises à la souveraineté d'un autre Etat et où le navire poursuivant ne peut pas pretendre exercer d'actes 
d'autorité), le droit de poursuite a subi une discontinuité incompatible avec sa conception essentielle .> G.Gidel, 
Op.Cit., tome III, p.358.
647- C.J.Colombos, Op.Cit., p.105 . 
648 - The general interest in navigation seems no more offended by the pursuit and arrest of a vessel which occur  
after this interval of time has intervened than when pursuit and arrest occur immediately after the prescribed 
conduct .> M.S.McDougal and W.T.Burke, Op.Cit., p.898.



 ، تنصان صراحة على انتهاء حق1982 من اتفاقية المم التحدة لقانون البحار لسنة 111الثالثة من الادة 
الطاردة الثيثة وليس على انقطاعها . 

 وف مقابل هذا الشرط يب أل يعوق الكوث القصي، أو مرور السفينة الطاردة عب الياه القليمية
 للدولة بنية الفرار من تطبيق القانون، العودة إل الطاردة، حيث يب تكي الدولة الت تتبع لا سفينة الراقبة
 من معارضة حجة عدم قانونية العودة إل الطاردة، بالتدليل على أن السفينة الطاردة قد تصرفت بسوء نية

 باستخدامها القامة القصية، أو العبور عب البحر القليمي لدولة ساحلية لتجنب تطبيق الطاردة، والصول
 على امتياز منصوص عليه ف القانون، وبالتال يب اعتبار سلوك السفينة الطاردة هذا مروما جزئيا من نتائجه

القانونية . إل أن العائق أمام تطبيق هذا الل هو عدم النص عليه ف اتفاقية المم التحدة لقانون البحار .
 وهناك مشكلة أخرى تتعلق با إذا كان بإمكان الدولة الساحلية أن تطارد مرة أخرى السفينة الجنبية

 وتوقفها حي تعثر عليها ف برها القليمي أو منطقتها الاورة، أو ف منطقتها القتصادية الالصة أو فوق
 جرفها القاري، من أجل مالفة ارتكبتها ف وقت سابق ف هذه الياه، ف الوقت الذي كانت قد انتهت فيه

  . ف هذه الالة نعتقد أنه يب التمييز بي1982 من اتفاقية 111الطاردة بوجب الفقرة الثالثة من الادة 
 حالتي، الالة الول حي تكون السفينة قد طوردت دون أن يتم توقيفها وعادت مرة أخرى إل الياه

 القليمية التابعة للدولة الت طاردتا، ث ت توقيفها من أجل مالفة ارتكبتها ف وقت سابق . والالة الثانية تكون
 فيها نفس السفينة قد عادت إل الياه القليمية التابعة للدولة الت طاردتا، ووجدت أمامها سفن خفر

السواحل، فعادت إل البحر العال فتمت مطاردتا مرة أخرى.
  إل أنه حي تعود السفينة مرة أخرى إل الناطقGidelفبالنسبة إل الالة الول يذهب الفقيه جيدل 

 ) . غي أن649البحرية الاضعة لولية دولة السفينة الت قامت بالطاردة يكن أن تكون تت سلطة هذه الدولة(
 الخذ بذا الرأي يستلزم الخذ بعي العتبار درجة خطورة السلوك الذي بوجبه طوردت السفينة الجنبية

 ) . فحق650وأحكام القانون الوطن للدولة الساحلية فيما يتعلق بالتقادم البطل للتصرفات التسببة ف الطاردة(
 الدولة ف مقاضاة بعض الخالفات بعد مرور فترة من الزمن يتوقف على درجة خطورة الفعل الرتكب، وترك

التام من طرفها يعتب بوجب أغلبية القواني النائية وسيلة قانونية لو الظهر العقاب للجرم .
 أما الالة الثانية التعلقة باستئناف مطاردة كانت قد توقفت استنادا إل الوجود غي اللئم للسفينة
 الجنبية فإنا تثي بعض التعقيدات . فقد تقدم ف شأنا اقتراح من مندوب الدانرك، ف مؤتر المم التحدة

 ، يتيح من خلله إمكانية مطاردة سفينة من أجل مالفة مرتكبة سابقا داخل فترة1958لقانون البحار لسنة 
 زمنية أقصاها سنتي، على أل يتم توقيف السفينة الجنبية إل إذا كان لا نفس القائد وتابعة لنفس الالكي

649 - G.Gidel, Op.Cit., tome III,  p.356.
  ـ لقد اعتبر المشرع مضي مدة معينة ل يطالب فيها صاحب الحق بحقه نوعا من التراخي في استعمال الحق، لذلك حـد مــن إمكانيـة اللتجـاء إلـى650

 القضاء بعد مضي مدة مقررة ضمانا للثبات القانوني، وجعل لمضي المدة أثرا على الحقوق التي قررهــا القــانون، سـواء فـي محيـط القـانون العـام أو
ــة،  الخاص . حول موضوع التقادم أنظر :  عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي، المسؤولية الجنائية في قانون العقوبات والجراءات الجنائي

، ص.1995 ؛ رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، السكندرية، منشأة المعارف، 1565، ص.1993السكندرية، المطبوعات الجامعية، 
190-993. 



 ) . إل أن مؤتر جنيف ل يأخذ يعي العتبار هذا القتراح وتبن الوقف651وقت ارتكاب الخالفة السابقة(
 الذي  ل يسمح بعاودة مطاردة سفينة كانت قد طوردت ول يتم توقيفها ف إبانا، وعادت فيما بعد إل

 الناطق الاضعة لولية الدولة الساحلية الضطلعة بالطاردة، وهو نفس الوقف الذي تبناه الؤتر الثالث لقانون
 ، الت نصت صراحة1982 من اتفاقية الم التحدة لقانون البحار لسنة 111البحار ف الفقرة الثالثة من الادة 

 على إناء حق الطاردة الثيثة، وهذا يعن بوضوح ناية الطاردة الثيثة بجرد وصول السفينة الطاردة البحر
القليمي للدولة الت تنتمي إليها أو البحر القليمي لدولة ثالثة . 

- اللحاق بالسفينة المطاردة2

 الطاردة قد تنتهي باللحاق بالسفينة الطاردة الت تصبح ف هذه الالة تت سلطة السفينة الت
 اضطلعت بالطاردة، ما يستوجب على ربانا السماح بفحص أوراق السفينة وطبيعة حولتها وحجمها

 ومصدرها واتاهها، ويكن أن يصدر إليها المر بصاحبة سفينة الراقبة إل ميناء الدولة الت ت خرق قوانينها
 وأنظمتها للمثول أمام السلطات الختصة للتحقيق معها . وإذا رفضت الضوع لذه التعليمات يكن إجبارها
 على المتثال بالقوة، شريطة أل يتم اللجوء إل الوسيلة الخية إل بعد استنفاذ وسائل الردع الخرى، وأل
 يتجاوز مدى استعمال القوة الدود الت تسمح بتحقيق الدف التوخى من الطاردة . لن الطاردة ليست
 عمل من أعمال الرب وإنا وسيلة ينحها القانون الدول للدولة الساحلية قصد تكينها من مكافحة خرق

) .652قوانينها وأنظمتها(
 والثي للملحظة أن أعمال التقني التعلقة بق الطاردة الثيثة ل تتطرق لتفاصيل كيفية التصرف بعد

 انطلق الطاردة واستمرارها ف البحر العال حت نايتها، حيث ندها تتضمن فقط تويل الدولة الساحلية الق
 ف السفينة الطاردة ف البحر العال وتقدمها للمحاكمة وتوقع العقوبة عليها إذا تت إدانتها .ِف أن توق

 ، وكذا1958 من اتفاقية جنيف حول البحر العال لسنة 23فالفقرات الامسة والسادسة والسابعة من الادة 
 ،1982 من اتفاقية المم التحدة لقانون البحار لسنة 111الفقرات  السادسة والسابعة والثامنة من الادة 

 تتضمن تعابي تتعلق بالرحلة الخية من الطاردة الثيثة مثل  " احتجاز السفينة " و " احتجاز السفينة خارج
 البحر القليمي " و " احتجاز السفينة داخل حدود ولية الدولة " و اصطحابا " إل ميناء تابع لتلك الدولة

  تتضمن تفاصيل1982 من اتفاقية 110لغرض التحقيق معها أمام السلطات الختصة " . ف حي ند الادة 
) .       653عن كيفية القيام بزيارة سفينة أجنبية ف البحر العال من لدن سفينة حربية(

651 - Document A/CONF.13/C.2/L.99 . Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, 1958, Op.Cit., p.152.
652 - J.Massin, Op.Cit., p.86-87.

   للسفينة الحربية أن تقترب من السفينة الجنبية وأن تطلب منها أن ترفع علمها، و لهذا الغرض يجوز لها أن110تجيز الفقرة الثانية من المادة  ـ 653
 ترسل زورقا تحت قيادة أحد الضباط إلى السفينة المشتبه فيها، وإذا بقيت الشبهة قائمة بعد تدقيق الوثائق،  أو كانت المخالفة المرتكبة من طرف

 السفينة الجنبية قد حدثت بواسطة أدوات أو وسائل وجدت على ظهرها كغلة صيد غير قانوني أو مواد غير مرخص باستيرادها، جاز لها أن تشرع
 في المزيد من الفحص على ظهر السفينة . وحين يتم العثور على ظهر السفينة على وسائل الجريمة التي كانت وراء المطاردة، أو إذا كان هناك شك

 كبير بارتكاب الثم، فإن السفينة المذنبة المشتبه في محاولتها ارتكاب مخالفة يمكن اعتقالها، ومرافقتها إلى ميناء دولة سفينة المراقبة من أجل
 التحقيق . وإذا تأكدت السلطات المختصة التابعة للدولة الشاطئية من أن إثما قد ارتكب، فإن المحاكمة يمكن أن تجري بموجب القوانين المحلية لهذه

الدولة .



  فهل يكن تطبيق هاته التدابي التعلقة بمارسة حق الزيارة على كيفية مارسة حق الطاردة الثيثة ؟
 نعتقد أن مارستها ف هذه الالة  ل يؤثر على الشروط القانونية الطلوبة لمارسة هذا الق، فرغم الختلف

 القائم بي حق الزيارة وحق الطاردة الثيثة من حيث السباب والهداف فإنما يتشابان ف بعض تقنيات
التطبيق .

 وإذا كانت السطرة العادية لنهاية الطاردة الثيثة هي معاقبة الشخاص السئولي عن ارتكاب الخالفة
 ومصادرة المولة والسفينة من طرف الاكم الختصة للدولة الساحلية، فإن تطبيقها ل يلو من مشاكل
 كرفض السفينة الطاردة المتثال للوامر الوجهة لا من طرف سفينة الراقبة، ما يمل هذه الخية على

 استعمال القوة الت قد تؤدي إل إغراق السفينة الطاردة، وهو أمر يعرض العلقات الدولية للخطر . ومع ذلك
 يبقى استعمال القوة ف حدود العتدال مسموحا به إذا استُنفذت كل  الوسائل السلمية لمل السفينة الطاردة

على المتثال للوامر الوجهة لا من طرف سفينة الراقبة . 
 ، الت انتهت بإغراق السفينة الطاردة، قضت لنة التحكيمI'm Aloneففي قضية السفينة آي ألون  

  أن تستخدم القوة ف حدود العتدال،The Dexterبأنه كان على سفينة الراقبة المريكية ديكستر 
 واعتبت الغراق التعمد للسفينة الفارة سلوكا غي مبر، وأنه كان من الفروض ضمان سلمة أرواح كل

الشخاص التواجدين على ظهر السفينة الطاردة .
  الت وقعت بي انلترا والدانرك سنةThe Red Crusaderوف قضية السفينة ريد كروزايدر  

 جاء ف تقرير لنة التحقيق أن قذف سفينة الذكورة  من طرف سفينة خفر السواحل نيلز إيبيسون1962
The Niels Ebbesenقد شكل تاوزا ف استعمال القوة السلحة، حيث ت استعمال القذائف الدفعية   

 بدون تذير، كما ت تعريض حياة الشخاص على ظهر السفينة الفارة  للخطر بدون ضرورة . وهكذا تعرض
 سلوك سفينة الراقبة الدانركية للنتقاد بالرغم من فرار السفينة النليزية بعد أن ت توقيفها واعتقال قائدها

 ضابطا وبريا دانركيي، ورفضه المتثال للشعارات بالتوقف الت كانت توجه بشكل متكرر من طرف سفينة
   يعتب خرقا واضحاThe Red Crusaderالراقبة . وأضاف التقرير أن فرار سفينة ريد كروزايدر  

 للقواني العمول با، وأن عزل ضابط وبري من الطاقم على ظهر السفينة الطاردة ورفضها التوقف يبر
 استياء ضابط سفينة الراقبة، ومع ذلك فإن هذه الظروف ل تبر التصرف العنيف لسفينة الراقبة التمثل ف

) . 654قذف السفينة الطاردة(
 وهكذا يظهر أن من الصعب تديد الطريقة الت يب أن تستعمل با القوة ف الطاردة الثيثة، كما

 يصعب تبير استعمال السلحة ف وقت السلم لواجهة السفن الذنبة، ما قد يؤدي إل إثارة السؤولية الدولية
لدولة علم سفينة الراقبة .

654 - (The escape of the 'Red Crusader' in flagrant violation of the order received and obeyed, the seclusion on 
board the trawler of an officer and rating of the crew of 'Niels Ebbesen', and Skipper Wood's refusal to stop may 
explain some resentment on the part of Captain Solling . Those circumstances, however, cannot justify such a 
violent action.) Cité in N.M.Poulantzas., Op.Cit., p.237.



الفقرة الثانية : التدابير اللحقة بفعل المطاردة

 هناك إجراءان يكن اتاذها بعد ختام عملية الطاردة، الول نصت عليه اتفاقيات ومشاريع التقني
 القدية ويتعلق بإخبار دولة علم السفينة الطاردة بادث الطاردة ( أول)، والثان ت التنصيص عليه ف اتفاقية

 ، ويتعلق بصاحبة سفينة معتقلة عب جزء1982 واتفاقية قانون البحار لسنة 1958جنيف للبحر العال لسنة 
من البحر العال ف الطريق نو ميناء دولة علم سفينة الراقبة (ثانيا) .

أول:إخبار دولة علم السفينة المطاردة

 تكتسي مسألة إبلغ دولة علم السفينة الطاردة بادث توقيف هذه الخية أو بإغراقها أهية بالغة،
 فقد نصت عليها جل مشاريع تقني قانون البحار ف موادها الت تناولت موضوع الطاردة الثيثة، فالادة

 ، أوجبت على الدولة الساحلية أن تب1892السابعة من توصيات معهد القانون الدول ف دورته بنيف سنة 
 دولة علم السفينة التجزة، وأنه ف حالة عدم رد هذه الخية تاكم السفينة العتقلة طبقا لقوانينها

  دون ربط، ف دورة باريس1894) . كما وردت ف الادة الثامنة من توصيات العهد لسنة 655الداخلية(
  من توصيات العهد لسنة13)، ونصت عليها أيضا الادة 656ماكمة السفينة الطاردة بعدم رد دولة العلم(

. 1926 من مشروع جعية القانون الدول الصادر عن دورة فيينا سنة 12 ف دورة ستوكهول، والادة 1928
  مثل الدانرك حذف مسألة الخبار ورأى بأناLorck اقترح لورك 1930وف مؤتر لهاي لسنة 

 ستؤدي إل تعقيدات عدية الدوى، خصوصا بالنسبة إل الصال الكلفة بتفتيش الصايد . وقد أيد هذا
 Sir Maurice Gwyer مندوب إيطاليا والسي موريس كرويي Gianniniالقتراح كل من جيانين 

  أصوات، حيث ورد ف الادة6 صوتا ومعارضة 18مندوب بريطانيا . إل أن الؤتر تبن شرط الخبار بأغلبية 
مي للمؤتر.ا من الوثيقة اللحقة بالبيان الت11

  من مشروعها لسنة47إل أن ما يثي النتباه هو تاهل لنة القانون الدول للموضوع ف الادة 
 ، واتفاقية المم التحدة لقانون1958، ونفس الوقف اتذته كل من اتفاقية جنيف للبحر العال لسنة 1956

  لكافحة1954 مايو 12 . ف وقت ند فيه اتفاقيات أخرى مثل اتفاقية لندن البمة ف 1982البحار لسنة 
 ) . ونعتقد أن هذا657التلوث الناتج عن الواد النفطية، تنص على مسألة الخبار من خلل الادة العاشرة منها(

 التجاهل يشكل ثغرة بالنسبة إل الحكام التعلقة بق الطاردة الثيثة، لن شرط الخبار ينسجم مع قواعد
 الاملة الدولية الت يفترض احترامها للمحافظة على علقات جيدة بي أطراف التمع الدول، ولو أن عدم

 احترامها ل يرتب السؤولية الدولية، لذا يستحسن أن تب الدولة الساحلية بواسطة القنوات الدبلوماسية دولة

655 - J.Massin, Op.Cit., p.89.
656 - A.I.D.I., Session de Paris, 1894, p.330.
657 - L'Etat qui aura constaté une infraction commise par un navire d'un autre Etat contractant, a la possibilité 
d'informer cet Etat par voie diplomatique en lui exposant les faits et les précisions nécessaires sur l'infraction .> 
A.Ben Haddou, Op.Cit., p.331.



  فإنه يصبح ف111 و23 عنه ف الادتي تاعلم السفينة الطاردة بادث التوقيف، فإذا كان الخبار مسكو
بعض الالت إجراءا ضروريا . 

 وف هذا السياق يرى بعض الفقهاء أن الخبار يب أن يتم فقط ف حالة وقوع أحداث خطية، مثل
 حالة إغراق السفينة الطاردة، وأنه ليس ضروريا بالنسبة إل الحداث العادية الت ل تنتج عنها أزمات دولية،

 مثل التوقيف بسبب التهريب أو الصيد غي القانون . ويرى بأن تقدير مدى أهية الدث وما إذا كانت
) . 658يتطلب الخبار متروك للسلطة التقديرية للسلطات الختصة بالدولة الساحلية(

 إل أن النطق القانون يستوجب حكما واحدا بالنسبة لكل الالت، وبالتال يب الخبار بكل
 حالت العتقال كيفما كانت، لن اعتقال السفينة هو ف حد ذاته حدث مهم مادام أنه يشكل خرقا للقاعدة

 الت تنع تداخل القواني ف البحر العال، علوة على أن مسألة الخبار لن تكلف الدولة الساحلية مهودا
 كبيا، ول تستوجب وقتا طويل لتلقي الرد من دولة علم السفينة العتقلة بفضل التقدم الائل الت عرفته وسائل

التصال .
ثانيا:مرافقة  السفينة المعتقلة عبر جزء من البحر العالي

 تتعلق هذه السألة بطالبة السفينة العتقلة بالفراج عنها ف حالة ما إذا كان احتجازها قد ت داخل
 حدود ولية الدولة الساحلية، وكان اصطحابا إل ميناء تابع لتلك الدولة لغرض التحقيق معها أمام السلطات

الختصة يستوجب الرور أثناء رحلتها عبور جزء من النطقة القتصادية الالصة أو البحر العال .
 ويكمن التشابه بي المارسة العادية للمطاردة الثيثة وبي هذه الوضعية الاصة  ف أنما معا استثناء
 للقاعدة القانونية الدولية الت تنص على حرية اللحة وخضوع السفن التواجدة ف البحر العال، أو ف النطقة
 القتصادية الالصة، ف الظروف العادية، للولية الالصة لدولة العلم . إل أن هذه الالة تبدو مع ذلك وكأنا

 تتناقض ف سياقها مع السي العادي لمارسة الطاردة، حيث يتم توقيف السفينة الجنبية ف البحر العال ث
 تقتاد إل إقليم الدولة الساحلية بعد عبور الياه الاضعة لولية الدولة الساحلية ث الياه الاضعة لسيادتا، ف

 حي أن هذه الالة تم توقيف السفينة الطاردة داخل حدود ولية الدولة الساحلية ومرافقتها بعدئذ عب البحر
 العال نو أحد موانئ هذه الدولة، وهي وضعية تم بالصوص الدول الرخبيلية، حيث أن القضية الت أثارت

  ف الياه القليمية الندونيسية، حي ت توقيف السفينة مارتان1947النقاش حول هذه السألة وقعت سنة 
 واقتيادها إل أحد الوانئ قصد الضوع للتحقيق، وأثناء القتياد طالبت Martin Behrmanبيهرمان 

السفينة العتقلة بالفراج عنها، مبرة طلبها بأن احتجازها أصبح لغيا بسبب عبور جزء من البحر العال .
  ف تقريره عن البحر العال إل هذه الادثة، وتساءل حول ما1950وقد أشار الستاذ فرانسوا سنة 

 إذا كان بإمكان سفينة ت احتجازها ف الياه القليمية للدولة الساحلية و اصطحابا إل ميناء هذه الدولة من

658 - N.M.Poulantaz, Op.Cit., p.237-238.



 )،659أجل التحقيق، أن تطالب بإطلق سراحها لرد أنا ف طريقها إل اليناء عبت جزءا من البحر العال(
 29واقترح عدم الستجابة لطلب إطلق سراحها، وقد ورد هذا القتضى ف مسودة الفقرة الرابعة من الادة 

  من مشروع اللجنة47)،  والفقرة السادسة من الادة 660(1954من مشروع التفاقية حول البحر العال لسنة 
 )، والفقرة السابعة من اتفاقية661 من اتفاقية جنيف للبحر العال(23، والفقرة السادسة من الادة 1956لسنة 

  الت تنص على أل توز الطالبة بالفراج عن سفينة احتجزت داخل حدود ولية دولة واصطحبت إل1982
 ميناء تابع لتلك الدولة لغرض التحقيق معها أمام السلطات الختصة، بالستناد فقط إل أن السفينة قد مرت

 أثناء رحلتها وهي مصطحبة عب جزء من النطقة القتصادية الالصة أو البحر العال، إذا جعلت الظروف ذلك
ضروريا .

 وقد فسر بعض الفقهاء أن عبارة  " إذا جعلت الظروف ذلك ضروريا " تعن الستجابة لطلب إطلق
 سراح السفينة التجزة الت يتم اقتيادها عب جزء من البحر العال دون أن تعل الظروف هذا العبور ضروريا،
 لن الطاردة ف هذه الالة تنقطع . إل أنه يضيف بأن غموض هذه الحكام يعل من الصعب تطبيقها على

 ) . فيما اعتب آخرون احتجاز السفينة ف الناطق الاضعة لولية الدولة الساحلية بعد الطاردة662أرض الواقع(
 ناية لذه الطاردة، وبالتال ل يكن الديث عن انقطاع مطاردة بعد نايتها، ومن ث ل توز الطالبة بإطلق

) .663سراحها(
 وهذا الرأي الخي ينسجم مع التعليق الذي قدمته لنة القانون الدول حول هذه النقطة، حيث

 اعتبت أنه من غي النطقي العتراف من جهة بق السفينة الضطلعة بالطاردة باحتجاز السفينة الفارة ف البحر
 العال واقتيادها نو اليناء عب البحر العال، وعدم العتراف من جهة أخرى لسفينة الراقبة باقتياد سفينة ت

 اعتقالا ف البحر القليمي نو اليناء عب البحر العال ف الالة الت تتم فيها ظروف خاصة سفينة الراقبة على
) .664الروج من البحر القليمي للنفاذ إل اليناء(

 ويكن تفسي عبارة " سفينة احتجزت داخل حدود ولية دولة " بشكل موسع بيث ل تم فقط
  وإنا حت  تلك الت يتم احتجازها ف النطقة،السفن الت ت توقيفها داخل الياه الداخلية أو البحر القليمي

 الاورة والنطقة القتصادية الالصة وفوق الرف القاري، حيث تارس الدولة الساحلية وليتها لهداف
  . وحي تتد ولية الدولة الساحلية1982مددة بواسطة أحكام اتفاقية المم التحدة لقانون البحار لسنة 

659 - J.P.A.François, Rapport sur la haute mer, C.D.I., 2ème session, 1950, p.25.
660 - La relance d'un navire arrêté a un endroit se trouvant sous la juridiction d'un Etat et escorté vers un port de 
cet Etat au fins d'une action le concernant devant les autorités compétentes ne pourra être exigée du seul fait que 
le dit navire ait traversé une partie de la haute mer au cours de son voyage .> Sixième rapport sur le regime de la 
haute mer, 1954, Op.Cit., p.28.

661. سابقا    أنظر ـ
662 - O. De Ferron, Op.Cit., p.116.
663 - N.M.Poulantzas, Op.Cit., p.239.
664 - La Commission a estimé qu'il serait peu logique, d'une part, de reconnaître le droit de navire poursuivant de 
saisir  le  navire  en  haute  mer  et,  d'autre  part,  de  refuser  au  navire  d'Etat  le  droit  d'escorter  le  navire  déjà 
appréhendé dans la mer territoriale vers le port à travers la haute mer au cas où des circonstances spéciales 
l'obligeraient à sortir de la mer territoriale afin d'atteindre le port .> Rapport de la C.D.I., 1956, Op.Cit. p.33.



 لغراض خاصة نو مناطق معينة بوجب اتفاقيات دولية بالنسبة إل سفن الدول التعاقدة، مثل اتفاقية هلسنكي
).665واتفاقيات الشروبات الكحولية(

  والت تنص على شرط " جعل الظروف هذا111وتضع العبارة الخية من الفقرة السابعة من الادة 
 العبور ضروريا "، على عاتق دولة علم السفينة العتقلة عبء تقدي الدليل على أن الظروف ل تكن ضرورية

 لن يتم اصطحاب السفينة عب جزء من النطقة القتصادية الالصة أو البحر العال، و أن هذه السفينة كان من
 المكن اصطحابا نو اليناء بدون عبور الناطق الذكورة، ف هذه الالة يكون بإمكانا الطالبة بإطلق سراح
 السفينة العتقلة الت تمل علمها، والطالبة بإبطال مسطرة التوقيف استنادا إل قاعدة التعسف ف استعمال حق

الطاردة الثيثة من جانب الدولة الساحلية . 
 إن مالفة أي من الشروط النصوص عليها لمارسة الطاردة تؤدي إل إثارة مسؤولية الدولة الضطلعة

بالطاردة، وأحيانا يفضي المر إل منازعات دولية تستلزم البحث عن وسائل سلمية للها .
الفرع الثاني : المسؤولية الدولية وتسوية المنازعات المتعلقة بحق المطاردة الحثيثة

 إن صرامة الشروط الفروضة عند مارسة حق الطاردة الثيثة تفرض على الدول المارسة له اتاذ كافة
 الحتياطات تت طائلة السؤولية الدولية، الت تستوجب التعويض عن الضرار الت تنجم بفعل الطاردة غي
 القانونية (الفقرة الول)، وقد يُفضي المر إل قيام نزاعات دولية، تتطلب من الدول العنية التعاون فيما بينها

لياد وسيلة سلمية للها (الفقرة الثانية) .
الفقرة الولى : المسؤولية الدولية وحق المطاردة الحثيثة

 تستند السؤولية الدولية على نظريتي، فهناك أول نظرية الطأ الت ل تكتفي بأن يكون الادث الذي
 ) . وهناك ثانيا نظرية666يثي السؤولية الدولية منافيا لللتزام الدول بل يب أن يشكل خطأ كالهال مثل(

 التبعات أو السؤولية الوضوعية الت تضفي على مسؤولية الدولة طابعا موضوعيا بثا، وتقوم على الصلة الت
 ) . وتبدو النظرية الخية أكثر مطابقة667تتكون بي نشاط الدولة والادث الظور ف القانون الدول(

 لنا تضمن سلمة العلقات بي الدول، الت قد تتضرر إذا تكنت الدولة،للساس القيقي للمسؤولية الدولية
 من التحلل من مسؤولية العمال غي القانونية الت ارتكبها موظفوها، بجة أنا ل ترتكب أي خطأ بالنسبة

) .668لقوانينها الداخلية(

665. سابقا    أنظر ـ
666 - Tout dommage causé injustement à autrui oblige celui, par la faute duquel le tort a été commis, à réparer . 
Pour cela, il faudra deux conditions : 1) un dommage causé ; 2) un acte illicite, imputable à l'Etat .> L.Le Fur,  
Précis de droit international public, 3ème édit., n° 664 et 665, pp.392-293; in H.Accioly, Principes généraux de 
la responsabilité international d'après la doctrine et la jurisprudence, R.C.A.D.I., vol.96,1959-I, p.364.
667 - Pour être mise en oeuvre, elle (la responsabilté) suppose la preuve d'un dommage imputable à un sujet 
international et supporté par un autre sujet de droit.> N.Q.Dinh, Op.Cit., p.717 .
668 - Ch.Rousseau., Op.Cit.,p.108.



أول:قيام المسؤولية الدولية عن المطاردة غير القانونية

 تثار السؤولية لدى الدول من أجل التصرفات الرتكبة بترابط مع حق الطاردة الثيثة، لن الدول
 تُظهر حساسية كبية ف حالت وقوع حوادث ف البحر العال تم سفنا تمل أعلمها، ولن حرية اللحة

 تعتب الرك الشترك لتنظيم سلوك الدول ف هذا الال . واعتبارا لكون مارسة حق الطاردة الثيثة مهمة يُعهد
 با إل السلطات الكلفة بماية سواحل الدولة الساحلية، فإن على هذه السلطات أن تكون  حذرة ف مارسة

 ) . وعلى هذا الساس تعتب669هذا الق حت ل تتسبب ف إثارة السؤولية ف مواجهة الدولة الت تعمل باسها(
 السؤولية الدولية عامل يسعى إل جعل مارسة حق الطاردة الثيثة تتم ف حدود العتدال، وتول دون

التعسف ف استعمال هذا الق .
 فالدولة تكون مسئولة عن أية مطاردة يقوم با أعوانا أثناء مارسة مهامهم بطريقة غي قانونية، ويقع
 على عاتقها عبء التعويض عن الضرار الناجة عن سلوك أعوانا . وتقدير هذا التعويض ل يستند فقط إل
 السارة الفعلية وحدها، وإنا يأخذ ف العتبار الربح الفقود أيضا، فإذا كان الضرر قد أصاب القتنيات فإن

 من الفروض أن يتضمن التعويض،و إضافة إل القتنيات الربح الذي ت تفويته على السفينة نتيجة احتجازها .
 ويري عادة تقدير هذا الربح بشكل تقريب، فعند مصادرة سفينة صيد أجنبية أو احتجازها بشكل غي قانون
 يُمنح تعويض عن الرمان من استعمال السفينة بالضافة إل التعويض عن الربح الفقود، وف هذه الالة يقدر

) . 670التعويض استنادا إل الصيد النجز ف ظل الوضاع ذاتا من قبل سفينة من النوع الماثل(
 وإذا كانت مسألة التعويض عن الضرار الناجة عن مطاردة غي قانونية متداولة ف المارسة الدولية

 ، حيث اقترح مندوب بريطانيا1958)، فإنا ل تطرح للتقني إل ف مؤتر جنيف لسنة 671(19منذ الفرن 
  تقضي بالتعويض على كل1956 من مشروع لنة القانون الدول لسنة 47إضافة فقرة جديدة إل الادة 

 الضرار والسائر الت تقع بسبب ظروف ل تبر مارسة حق الطاردة الثيثة، على غرار ما ت التنصيص عليه
 ) . ونصت هذه الفقرة على أنه حي672 من نفس الشروع التعلقة بق الزيارة(46ف الفقرة الثالثة من الادة 

 يتم توقيف سفينة أو يتم احتجازها ف البحر العال، ف ظروف ل تبر مارسة حق الطاردة الثيثة، فإنه يب
) . 673تعويضها عن أية خسارة أو ضرر يكن أن تتكبده من جراء ذلك(

  على أن مسؤولية الدولة تثار إذا حصل ضرر1930نصت المادة الثامنة من المسودة التي تبنتها اللجنة الثالثة لمؤتمر التقنين بلهاي سنة  ـ 669
 لجنبي نتيجة سلوك أو إهمال صادر عن موظفين يعملون في حدود المهام الموكولة لهم، وحين يكون هذا السلوك أو الهمال مخالف لللتزامات

الدولية التي تقع على عاتق الدولة التي يتبع لها هؤلء الموظفون .
H.Accioly, Op.Cit., p.360 .
670 - Ch.Rousseau, Op.Cit., p.131 .

ُتقل قائد السفينة1897 بين بريطانيا وهولندا سنة Costa Rica Packetفي قضية سفينة صيد الحيتان السترالية كوستاريكا باكيت  ـ 671  ، اع
 المذكورة من طرف السلطات الهولندية بتهمة سرقة زورق مهجور، وهو سلوك تقول عنه الحكومة البريطانية أنه ارتكب في البحر العالي من طرف

  حكما منMartensرعايا بريطانيين يتواجدون في سفينة تحمل العلم البريطاني ومملوكة لرعايا بريطانيين . وقد تم اختيار الفقيه الروسي مارتنز  
 طرف حكومتي الدولتين المعنيتين،  و أدان هذا الخير في حكمه تصرف السلطات الهولندية وحكم عليها بأداء التعويض، مستندا في حكمه إلى أن

 السفن التجارية ل يمكن مقاضاتها من أجل سلوك في البحر العالي إل من طرف السلطات الوطنية للدولة التي ترفع علمها، وقرر عدم قانونية توقيف
وسجن قائد السفينة، وحكم بالتعويض لفائدة هذا الخير وكذا لفائدة مالكي السفينة وأفراد طاقمها .

J.Massin, Op.Cit., pp.92-93 .  
672- M.Grant (Rouaume-Uni) Conférence des nations Unies sur le droit de la mer, 1958, Op.Cit., p.88.
673 - Document A/CONF.13/C.2/L.96/Rev.1. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irland du Nord : proposition 
. Ibid., p.151.



  دولة عن التصويت،20 أصوات وامتناع 6 صوتا ومعارضة 30وقد تبن الؤتر هذا القتراح بأغلبية 
 ، كما ورد نفس القتضى ف1958 من اتفاقية جنيف للبحر العال لسنة 23وورد ف الفقرة السابعة من الادة 

  من اتفاقية المم التحدة لقانون البحار، الت نصت على أنه ف حالة إيقاف أو111الفقرة الثامنة من الادة 
 احتجاز سفينة خارج البحر القليمي، ف ظروف ل تبر مارسة حق الطاردة الثيثة، تعوض السفينة التجزة

عن أية خسارة أو ضرر يكون قد لق با نتيجة ذلك .
 وف المارسة الدولية يُحكم على السلوك غي القانون أو إهال أعوان الدولة الساحلية الت تمل سفينة

 عد القانون الدول، وليس بوجب القانون اللي لذه الدولة، وقد برز هذا جليا فاالراقبة علمها بوجب قو
 ، حيث أثيت مسئولية الوليات التحدة المريكية من1892  سنة The Itataقضية السفينة الشيلية إيطاطا  

 أجل خرق قواعد القانون الدول التعلقة بق الطاردة الثيثة، حي عمدت سفينة الراقبة المريكية إل توقيف
 السفينة الذكورة ف الياه القليمية الشيلية، وقررت" اللجنة المريكية/الشيلية " للمطالب التعويض عن الضرر
 لصال ملك السفينة، معتبة حكومة الوليات التحدة مسئولة عن المارسة غي القانونية لق الطاردة الثيثة

) .674بوجب قواعد القانون الدول(
   ف قضية السفنAsser عن الفقيه الولندي آسر 1902وهناك مقرر التحكيم الصادر سنة 

 المريكية، الت ت احتجازها ف بر برينغ من طرف سفن خفر السواحل الروسية، والذي أقر فيه مسؤولية
 روسيا على التوقيف غي القانون للسفن المريكية ف البحر العال، وقد طالبت الوليات التحدة المريكية
 بالتعويض عن الضرر الناتج عن احتجاز السفن الت اشتبه ف قيامها بصيد الفقمة ف الياه القليمية الروسية،

 استنادا إل أن احتجاز السفينة واعتقال قائدها وطاقمها كان تصرفا غي قانون، واستجاب الكم آسر
Asser)675 لطلبها وحكم بنح تعويض كامل لالك وقائد وأفراد طاقم السفينة. (

 وإذا كانت القضيتان الذكورتان ل تثيا مشاكل ف التعويض عن الضرار، فإن المر متلف ف بعض
 الالت الت تكم فيها مكمة الدرجة الول بقانونية الطاردة الثيثة، ث تكم مكمة الدرجة الثانية بعدم

 قانونية هذه الطاردة، حيث ينتج عن إلغاء الكم الول إمكانية الطالبة بالتعويض عن الضرر . كما هو المر
  الت ت توقيفها من طرف السلطات اليسلندية  سنةLa Provenceف قضية السفينة الفرنسية لبروفانس  

  بتهمة القيام بنشاط الصيد غي القانون ف الياه القليمية اليسلندية، وحكمت مكمة جزر ويستمان1928
Westman  أكتوبر10 بجز السفينة ومصول الصيد الوجود على ظهرها . و ف 1928 أبريل 21 ف  

  ألغت الكمة العليا اليسلندية الكم الصادر عن مكمة الدرجة الول، وبناء على هذا الكم قدم1929
 مهزو السفينة الفرنسيي طلبا بالتعويض على حجز السفينة ومصول الصيد أمام مكمة رييافيك، الت رفضت

  وقضت بأن يؤدي كل طرف مصاريفه الاصة، وبررت حكمها بأن توقيف1932 يونيو 4هذه الطالب ف 

674. سابقا    أنظر ـ
675. سابقا      الحكم حيثيات أنظر ـ



  بوجب قواعد القانون الدول، وبأن قائدThe Odinnالسفينة قد ت من طرف سفينة خفر السواحل أودان 
) .676السفينة قد تت تبئته من طرف الكمة العليا اليسلندية لعدم كفاية الدلة(

  يعتب السؤولية الدولية ليسلنداGidelوقد تعرض هذا الكم إل عدة انتقادات، فالفقيه جيدل 
  قد ت احتجازها ف البحر العال من طرف سفنLa Provenceكانت قائمة طالا أن السفينة بروفانس 

 ) . كما انتقده أيضا677خفر السواحل اليسلندية بطريقة غي متوافقة مع متطلبات حق الطاردة الثيثة (
 ، على أساس أن الكم بالباءة من أجل الشك  له نفس القيمة لي حكم آخر بالباءة بلMassinماسان 

 حجية الشيء القضي به ف السائلمبدأ شرط، وأن القاعدة القانونية العترف با من طرف كل المم هي أن 
) .678الناية مطلق بالنسبة إل السائل الدنية(

 وفيما يتعلق بشروط الماية الدبلوماسية لطلب ناشئ عن مطاردة حثيثة غي مبرة يتم التمييز بي
 حالتي، تتمثل الالة الول ف المارسة غي القانونية للمطاردة الت تؤدي إل وقوع ضرر على ملكية الدولة،
 والالة الثانية  يكون فيها الضرر قد وقع على فرد أو جهة خاصة . ف الالة الول يكن للدولة التضررة  أن

 تقدم مطلبها بالتعويض عن الضرر أمام القضاء الدول، أو تسلك الطرق الدبلوماسية للحصول على إصلح
 للضرر . وف الالة الثانية يكن تقدي طلب التعويض أمام القضاء الدول، شريطة أن يكون معضدا من طرف
 دولة الواطن، حيث ينتقل مطلب التعويض من مطلب فردي إل مطلب وطن، ومعه تتحول العلقة الصلية

 ) . ومن بي الشروط الضرورية679من فرد متضرر ودولة مسئولة إل علقة دولة مطالبة ودولة مسئولة(
 رابطة النسية بي الطرف الطالب والدولة الامية، واستنفاد كلثبوت للحماية الدبلوماسية للمطلب الاص 

 طرق التقاضي الداخلية التاحة لدى الدولة الت تسببت ف الضرر، وهناك من يضيف شرطا ثالثا يتمثل ف
 Thèorie dite cleanالتصرف الناسب للطرف الطالب، أو ما يصطلح على تسميته " باليدي النظيفة  

hands."
 وتعتب جنسية التضرر الشرط الول لقيام الماية الدبلوماسية للشخص التضرر من عدم قانونية

 مارسة الطاردة، وتعن النسية وجود رابطة قانونية وسياسية بي الشخص التضرر والدولة الطالبة، وقد سبق
  بشأن قضية سكة1939 فباير 28لكمة العدل الدولية الدائمة أن أقرت هذا الشرط ف قرارها الصادر ف 

 )، كما أقرته أيضا مكمة العدلPanevezys  Saldutiskis) 680الديد بانفزيس سالدوتيسكيس 

676- (The reason for the acquittal of the captain in the criminal proceeding is the doubt, but the judgment says 
nothing, directly or indirectly, of the obligation to award damages because of the arrest of the trawler .) 
N.M.Poulantzas, Op.cit., p.258 . 
677 - La décision de la cour de Reykjavik (sujette à appel) est incorrecte : en effet l'Etat islandais, en procédant en 
pleine mer à l'arrêt d'un chalutier français à l'égard duquel il ne s'était pas conforme aux règles strictes de la 
poursuite, puis à la saisie de ce chalutiers, a engagé sa responsabilité internationale par l'illègalité commise .> 
G.Gidel, vol.III, Op.Cit., p.360, note 2.
678 - J.Massin, Op.Cit., p.95.
679 - Ch.Rousseau, Op.Cit., p.116.
680 - (En l'absence d'accords particuliers, seul le lien de nationalité donne à l'Etat le droit de protection 
diplomatique.) Ibid., p.110 .



 )، ويستلزم هذاNottebohm) 681 ف قضية نوتبوهم 1955 سنة و ماي6الدولية ف قرارها الصادر ف 
 الشرط أن يكون صاحب الطلب متمتعا بالنسية لظة تقدي الطلب، وأن يبقى متمتعا با إل أن تنتهي

الدعوى .
   حي احتجت الوليات التحدة I'm  Aloneوت التطرق إل هذه السألة ف قضية آي ألون

  الت استندت ف مطالبتها بالتعويض على أن السفينة العتقلة مسجلة ف كندا،المريكية على الكومة الكندية
 وملوكة من طرف شركة كندية، ف حي أن السفينة كانت مستغلة من طرف مواطني أمريكيي، يديرونا من

 أجل تريب الشروبات الكحولية إل داخل التراب المريكي خارقي بذلك القواني المريكية، وطالبت بأل
) .682ينظر إل السفينة العنية بأنا سفينة أجنبية بالنسبة إل الوليات التحدة المريكية(
  عدم منح1935 يناير 5وقد أخذت لنة التحكيم بذا الدفع وقررت لنة التحكيم الشتركة ف 

   تعويضا عن خسارة السفينة والمولة، لنا إذا كانت مسجلة ف كندا فإنا فI'm Aloneسفينة آي ألون  
 الواقع ملوكة ومراقبة ومدارة من طرف مموعة من الشخاص كلهم تقريبا مواطني أمريكيي . وهكذا

 أُخذت مسألة مصدر جنسية الطالب بالتعويض بعي العتبار من طرف اللجنة، الت استندت ف حكمها إل
 واقع أن مالكي السفينة ل يوزون تاما جنسية الهة الطالبة، بل إن أغلبيتهم من جنسية الطرف الدعى عليه .

 إل أن أعضاء اللجنة ل يشيوا صراحة إل مسألة ازدواجية النسية، الت تعل الدولة الت يلجأ إليها
 التضرر ترفض حايته إزاء البلد الذي يتمتع هذا التضرر بنسيته . وقد أيد القضاء الدول هذا التاه كما ف

  التعلق بالتعويض عن الضرار الت1949 أبريل 11الرأي الستشاري الصادر عن مكمة العدل الدولية بتاريخ 
 ) . وكيفما كان الال فإن اللجنة قد استندت ضمنيا إل السس الت تكم683لقت بدوائر المم التحدة(

 مشكل ازدواجية النسية، حي طبقت القاعدة الت تقضي بأن الطرف الدعي ل يكن حايته ف مواجهة
الدولة الت يمل جنسيتها .

 الشرط الثان لقيام الماية الدبلوماسية هو قاعدة استنفاذ طرق الراجعة الداخلية، حيث ل يكن
 تريك دعوى السؤولية الدولية إل بعد فشل الدعوى الت سبق أن أقامها الدعي أمام الاكم اللية . لن

 الضرر الذي يلحق الفرد ل يكن أن يكون موضوع مطالبة إل إذا كان هذا الفرد ل يتوفر على أي سبيل من
  اللتجاء إليه لدى الدولة الدعى عليها للحصول على التعويض، أو يكون قد استنفد، دونهسبل الراجعة يكن

) .684جدوى، السبل التاحة له فعليا(
 وهكذا فإن على ملك أو مستأجري السفينة الت تت مطاردتا واحتجازها بطريقة غي مبرة، أو

 تكبدت أضررا من جراء هذا الحتجاز، أن يقدموا مطالبهم بإصلح الضرر إل السلطات القضائية أو الدارية

681 - J-M.Roux, Les pavillons de complaisance, Paris, pedone, 1961, pp.57-58.
682 - G.G.Fitzmaurice, Op.Cit., p.86.
683 -  La  pratique généralement  suivi,  selon laquelle un Etat  n'exerce pas  sa protection au profit  d'un de ses 
nationaux contre un Etat qui considère celui-ci comme son propre national .> Ch.Rousseau, Op.Cit., pp.111-112.
684 - Ibid., pp.114-115.



 الختصة لدى الدولة الت تمل السفينة الت اضطلعت بالطاردة علمها . وف حالة عدم الصول على التعويض
الطلوب فإن بإمكانم اللجوء إل دولتهم لطلب الماية الدبلوماسية ورفع قضيتهم أمام القضاء الدول .

 ،1958 من اتفاقية جنيف حول البحر العال لسنة 23وقد أوجبت كل من الفقرة السابعة من الادة 
  من اتفاقية المم التحدة لقانون البحار على دولة علم السفينة القائمة بالطاردة111والفقرة الثامنة من الادة 

 تقدي تعويض إل ملك أو مستأجري السفينة الطاردة، حي وقوع خسارة أو ضرر ناتج عن إيقاف أو
 احتجاز سفينة خارج البحر القليمي ف ظروف ل تبر مارسة حق الطاردة الثيثة . إن مثل هذه الحكام

 تبدو قليلة الهية طالا أن أحكام القانون الدول بصوص السؤولية الدولية عن العمال غي القانونية، مضافة
 إليها القواني اللية التعلقة بالتعويض عن الضرر التكبد بطريقة غي قانونية، تعتب كافية لل هذه السألة،

 ودورها يقتصر على توضيح بعض جوانب هذه السألة، حيث ستشكل التزاما قانونيا من طرف الدول
 الطراف، و تدفع هذه الدول إل اتاذ كل الطوات الضرورية لعل  تقدي هذه الطالب سهل من الناحية

 السطرية، ف حالة عدم وجود تدابي متاحة أمام الجانب . وتضع التزاما على دولة علم السفينة التضررة
 لناصرة مطالب الشخاص الذين تكبدوا الضرر - وإن كانت الدولة غي ملزمة بناصرة مطلب أحد رعاياه -

) .685كما تُلزمها بأل تتخلى عنهم أو تقنع بتعويض ل يغطي الضرر الاصل(
  من اتفاقية جنيف حول البحر العال23وهناك أحكام ماثلة لتلك الواردة ف الفقرة السابعة من الادة 

 ، ت النص عليها ف الفقرة1982 من اتفاقية المم التحدة لسنة 111، والفقرة الثامنة من الادة 1958لسنة 
  من التفاقية الخية والت تتعلق بق الزيارة، وتنص على أنه " إذا ثبت أن الشبهات ل110الثالثة من الادة 

 يكن لا أي أساس، وبشرط أل تكون السفينة التفقدة قد ارتكبت أي عمل يبر تلك الشبهات، جرى
  من نفس التفاقية، والت تنص على أنه106تعويضها عن أية خسائر أو أضرار تكون قد تكبدتا " . وف الادة 

 " عندما تُضبط سفينة أو طائرة بشبهة القرصنة دون مبرات كافية، تتحمل الدولة الت قامت بعملية الضبط،
إزاء الدولة الت تمل السفينة أو الطائرة جنسيتها، مسؤولية أية خسائر أو أضرار يسببها هذا الضبط". 

 110 والفقرة الثالثة من الادة 111وما يثي اللحظة ف هذا السياق أن الفقرة الثامنة من الادة 
  صراحة106تذكران صراحة السفينة الُطالبة بالق الدن الت تكبدت الضرر أو السارة، ف حي تورد الادة 

 كمُطالب بالق الدن دولة علم السفينة أو الطائرة الجوزة . وتكمن أهية هذا الختلف ف التعبي ف أنه
 ،111 و110 ل يعتب استنفاذ التدابي اللية ضروريا، كما هو المر بالنسبة للمادتي 106بوجب الادة 

 حيث يستفاد منها حق دولة العلم ف مباشرة السطرة القضائية أمام القضاء الدول تاه الدولة الت قامت
أجهزتا بعملية احتجاز سفينتها أو طائرتا، من أجل أي ضرر أو خسارة تسبب فيها الحتجاز .

 أما بالنسبة إل الشرط الخي لقيام الماية الدبلوماسية فيتمثل ف السلوك السليم للمدعي التضرر أو
 ما يعرف ببدأ اليدي النظيفة، ومؤداه أل يكون التضرر قد ساهم ف حصول الفعل الذي تسبب له ف الضرر،

685 - N.M.Poulantzas, Op.Cit., p.263.



 كانتهاكه قواني البلد الت كان يقيم فيها . ويكن قياسا على هذه الالة إخفاء الشخص هويته الجنبية، أو
) . 686تقدي هذا الطلب(ف استعماله الغش ف تقدي طلبه، أو إهال أو تأخي 

 بالنسبة إل موضوع حق الطاردة الثيثة، حيث يب أن يكون تصرفبالغة ويتل هذا الشرط أهية 
 السفينة الطاردة سليما ويب أن تكون الطاردة غي مبرة، حت يول الشخاص التضررون حق التمتع

 بالماية الدبلوماسية لدولتهم، ويعتب سلوك السفينة الطاردة غي سليم حي ترق القواني اللية لدولة سفينة
الراقبة أو قواعد القانون الدول .

 وقد تت إثارة مبدأ " اليادي النظيفة " من طرف حكومة الوليات التحدة أمام أعضاء لنة التحكيم
   استنادا إل السلوك الغي اللئق للسفينة الكندية . وقد ردت الكومة I'm Aloneف قضية آي ألون 

 الكندية بأن على اللجنة أل تستند ف السطرة التبعة على العايي الخلقية للحكم على سلوك السفينة . إل أن
  قرروا الكم بتعويض معنوي، بالرغم من اقتناعهم1935 يناير 5أعضاء اللجنة ف تقريرهم النهائي الصادر ف 

   كان غي قانون . إل أن هذا التعويض العنوي حكم بهI'm Aloneبأن مهمة واستعمال سفينة آي الون 
 للحكومة الكندية من أجل الغراق غي القانون ف البحر العال للسفينة الت تمل علمها، وليس للكي

) .687السفينة لتعويض خسارتم(
ثانيا:تبعات المسؤولية الدولية عن المطاردة غير القانونية

 إن النتيجة القانونية الساسية للمسؤولية الدولية الناتة عن مارسة غي صحيحة لق الطاردة الثيثة
 هي الصلح الادي للخلل الذي أصاب السفينة الطاردة . وفيما يتعلق بعيار تديد هذا الصلح لتقوي

 ف قضية ماريانا فلوراStory من طرف القاضي ستوري 1826الضرر الادي هناك مسلك تت صياغته سنة 
The Marianna Flora الذي أورد ف حكمه ما سي بالتعويض الكامل ،Full compensation، 

 الذي ل يتضمن فقط الضرر الذي تكبده الطرف الطالب ولكن أيضا الكسب التمل تقيقه حسب السياق
 العادي للظروف. ذلك أنه بالضافة إل الضرر الساسي الناشئ عن العمل غي الشروع فإن هناك ضررا لحقا

 يتمثل ف حرمان التضرر من الستفادة من مقتنياته منذ وقوع الادث إل حي التسوية النهائية، لذا سلم
 الجتهاد القضائي بالتعويض عن هذه الضرار، وأقر دفع الفوائد الاصة بذا الصدد أسوة باللول العتمدة ف

 110 و106) . والكم بالفوائد على الضرار يعتب اليوم عاديا بالنظر إل مضمون الواد 688القواني الداخلية(
 . 1982 من اتفاقية المم التحدة لقانون البحار لسنة 111و

 وبالضافة إل ذلك فإن الصلح الال يكون أيضا مطلوبا بالنسبة إل الضرر العنوي، كالضرار
 الناتة عن الجز التعسفي، علوة على أنه يكن الكم بترضية ذات طابع معنوي، بتقدي اعتذار للدولة

 اعتمد أعضاء اللجنة I'm Aloneالتضررة من طرف مكمة تكيمية أو دولية . وهكذا ففي قضية آي ألون

686 - Ch.Rousseau, Op.Cit., pp.115-116.
687. سابقا    أنظر ـ

688 - Ibid., p.132.



 على حقيقة أن إغراق السفينة هو سلوك غي قانون، وأوصوا بأن تلتزم حكومة الوليات التحدة بالعتراف
  دولر من أجل25،000بعدم قانونية الغراق والعتذار على هذه الادثة، وأن تؤدي بالضافة إل ذلك مبلغ 

  من اتفاقية جنيف حول البحر العال23العتداء . وهي مسألة ستنص عليها فيما بعد الفقرة السابعة من الادة 
 ، حيث تقران1982 من اتفاقية المم التحدة لقانون البحار لسنة 111، والفقرة الثامنة من الادة 1958لسنة 

 بوجوب تعويض أية خسارة أو ضرر تكبدتما سفينة أجنبية من خلل مطاردة حثيثة غي مبرة . هذا التعبي
يشي صراحة إل الصلح الال للضرر الادي الاصل، كما يتضمن ترضية ذات مظهر معنوي . 

 وتب الشارة إل أن السؤولية النصوص عليها ف الفقرتي السابقت الذكر يكن أن تُخفف أو تشدد
 بوجب التفاقيات الدولية البمة بي متلف الدول، لكن الولوية تكون دائما لتفاقية المم التحدة لقانون

  من هذه التفاقية . وتنص هذه الادة على أن311، وذلك حسب ما نصت عليه الادة 1982البحار لسنة 
  الغلبة فيما بي الدول الطراف فيها على اتفاقيات1982تكون لتفاقية المم التحدة لقانون البحار لسنة 

 ، وأل تغي هذه التفاقية من حقوق الدول الطراف1958 أبريل 29جنيف لقانون البحار الوقعة ف 
 والتزاماتا الناشئة عن اتفاقات أخرى تتماشى مع هذه التفاقية، ول تؤثر على تتع دول أطراف أخرى بقوقها

أو على وفائها بالتزاماتا بوجب هذه التفاقية . 
 ومن بي القوق الت تتمتع با الدول حقها ف اختيار وسيلة سلمية لفض النازعات الت تكون طرفا

فيها .
الفقرة الثانية : تسوية المنازعات الناشئة عن المطاردة الحثيثة

 عرفت مسألة فض النازعات ف قانون البحار تطورا مهما، بدأ منذ الؤتر الول لقانون البحار بتوقيع
  (أول) . واستمر خلل1958 أبريل 29برتوكول يتعلق بل النازعات بالطرق السلمية ف جنيف بتاريخ 

  للجزء الامس عشر منها لذه السألة1982دورات الؤتر الثالث لقانون البحار، ليتوج بتخصيص اتفاقية 
(ثانيا) .

1958أول:فض المنازعات في بروتوكول جنيف لسنة 

  على أن الدول غي مستعدة لخضاع النازعات1958لقد تبي خلل دورات مؤتر جنيف لسنة 
 التعلقة بتفسي وتطبيق التفاقيات الربعة الصادرة عن الؤتر لسطرة قضائية إجبارية، فتمت صياغة بروتوكول

 مرن نص على مبدأ اختياري للقضاء الجباري لكمة العدل الدولية، يطبق حي يتنازع الطراف حول
 السائل التعلقة بتفسي أو تطبيق أي من مواد اتفاقيات جنيف حول قانون البحار، شريطة أن يكون أطراف

هذا البوتوكول أيضا أطرافا ف اتفاقيات جنيف حول قانون البحار . 



 وقد تضمن هذا البوتوكول ثلثة بدائل . يقضي الول بأن أي نزاع ناشئ عن تفسي أو تطبيق أي
 من مواد اتفاقيات جنيف حول قانون البحار، يب أن يكون موضوع الولية الجبارية لكمة العدل الدولية،

) .689ويُعرض أمام هذه الكمة بطلب من أي من أطراف البوتوكول، يكون ف نفس الوقت طرفا ف النزاع(
 وينص البديل الثان على اللجوء إل مكمة تكيمية متفق عليها بي الطراف العنية داخل أجل

 شهرين بعد أن يب أحد الطراف الخرين بوجود النزاع . وإذا ل يتم التوصل إل اتفاق داخل هذا الجل،
) .690فإن أي طرف ف النزاع يكنه أن يعرض القضية مباشرة أمام مكمة العدل الدولية(

 أما البديل الثالث فينص على أن بإمكان أطراف النزاع أن يلجئوا داخل أجل شهرين، وقبل اللجوء
 طراف النزاع أن تصوغقبل أإل مكمة العدل الدولية، إل مسطرة التسوية، وعلى لنة التسوية العينة من 

 توصياتا التعلقة بالنزاع  ف أجل خسة أشهر من تاريخ تعيينها . وإذا ل يتم قبول هذه التوصيات من طرف
) .691أطراف النزاع داخل أجل شهرين، فإن لي منهم الق ف أن يرفع النزاع إل مكمة العدل الدولية(

1982ثانيا:فض المنازعات في اتفاقية قانون البحار لسنة 

  الدول الطراف ف النزاع على اللجوء إل الوسائل السلمية، وفقا للفقرة الثالثة من1982تث اتفاقية 
 )، وتتمتع الدول التنازعة برية اختيار وسيلة692 من ميثاق المم التحدة(33 والفقرة الول من الادة 2الادة 

 تسوية النزاع، وعند عدم التوصل إل تسوية النزاع بالوسائل السلمية يال إل مكمة ذات الختصاص،
  الجراءات الختيارية و الجراءات اللزامية . :وهكذا يكن التمييز بي نوعي من الجراءات 

  .1958فالجراءات الختيارية لتسوية النازعات ل تتلف كثيا عن تلك الت أوردها بروتوكول 
 ، الت هي ف نفس الوقت أطراف ف نزاع يتعلق بتفسي هذه1982وإذا كانت الدول الطراف ف اتفاقية 

 التفاقية أو تطبيقها، قد اتفقت على السعي إل تسوية النزاع بوسيلة سلمية من اختيارها، فل تنطبق الجراءات
  إل عندما ل يتم التوصل إل التسوية الختارة، أو1982النصوص عليها ف الزء الامس عشر من اتفاقية 

 عندما ل يستبعد التفاق بي الطراف أي إجراء . وإذا كان الطراف قد اتفقوا على حد زمن فل تنطبق
) . 693الحكام النصوص عليها ف الزء الامس عشر إل بعد انقضاء ذلك الد(

689 - Article premier. (Les différents relatifs à l'interprétation ou à l'application de toutes les Conventions sur le 
droit de la mer relèveront de la compétence obligatoire de la Cour internationale de justice qui, à ce titre, pourra 
être  saisie  par  une  requête  de  toute  partie  au  différend  qui  sera  elle-même Partie  au  présent  Protocole  .) 
M.R.Simonnet, Op.Cit., p.251.
690 - Article 3. (Les Parties peuvent convenir, dans un délai de deux mois après notification, par une partie à 
l'autre,  qu'il  existe, à son avis, un litige,   d'adopter,  d'un commun accord, au lieu du recours à la Cour, une 
procédure devant un tribunal d'arbitrage . Ce délai étant écoulé, chaque Partie au présent Protocole peut, par voie 
de requête, saisir la cour du différend .) Ibid., p.251-152.
691 - Article 5. (1. Les Parties au présent Protocole peuvent également convenir, d'un commun accord, dans le 
même délai de deux  mois, de recourir à une procédure de conciliation avant d'en appeler à la Cour .
2.  La  Commission  de  conciliation  devra  formuler  ses  recommandations  dans  les  cinq  mois  suivant  sa 
constitution . Si celles-ci ne sont pas acceptées par les Parties au litige dans l'espace de deux mois après leur 
énoncé, chaque Partie sera libre de saisir la Cour du différent par voie de requête .) Ibid., p.252.
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 وإذا كانت الدول العنية بالنزاع قد وافقت عن طريق اتفاق عام، أو إقليمي أو ثنائي أو بأية طريقة
 أخرى،على أن يضع هذا النزاع، بناء على طلب أي طرف فيه، لجراء يؤدي إل قرار ملزم، ينطبق ذلك
).694الجراء بدل من الجراءات النصوص عليها ف الزء الامس عشر، ما ل تتفق الطراف على غي ذلك(

  أهية بالغة لسطرة التوفيق كأحد الجراءات الختيارية لل النازعات1982وقد أولت اتفاقية 
 التعلقة بتفسي التفاقية أو تطبيقها، عندما نصت على أن لية دولة تكون طرفا ف النزاع أن تدعو الطرف
 الخر إل إخضاع النزاع للتوفيق، وفقا للجراءات النصوص عليها ف الفرع الول من الُرفق الامس من

 ، أو وفقا لي من إجراءات التوفيق الخرى . وف حالة قبول الدعوى واتفاق الطراف على1982اتفاقية 
) .695إجراء التوفيق جاز لي طرف أن يضع النزاع لذلك الجراء(

 أما بالنسبة إل الجراءات اللزامية الؤدية إل قرارات ملزمة فتطبق على أي نزاع يتعلق بتفسي هذه
 التفاقية أو تطبيقها عند عدم التوصل إل تسويته بواسطة الجراءات الختيارية، حيث يال بناء على طلب أي
 طرف ف النزاع إل الكمة ذات الختصاص . وللدول الطراف ف التفاقية كامل الرية ف أن تتار بواسطة

إعلن مكتوب واحدة أو أكثر من الوسائل التالية لتسوية مثل هذه النازعات :
أ) الكمة الدولية لقانون البحار النشأة وفقا للمرفق السادس؛

ب) مكمة العدل الدولية؛
ج) مكمة تكيم مشكلة وفقا للمرفق السابع؛

) .696د) مكمة تكيم خاصة، مشكلة وفقا للمرفق الثامن لفئة أو أكثر من فئات النازعات الددة فيه(
 ويطرح السؤال حول أي من مراحل مارسة حق الطاردة الثيثة تطبق إجراءات تسوية النازعات،

 ،1982الختيارية منها والجبارية، والواب يكن أن نستشفه من منطوق مواد الزء الامس عشر من اتفاقية 
 الت تؤكد على أن المر يهم النزاعات التعلقة بتفسي هذه التفاقية أو تطبيقها، والت قد تثور حول طريقة

 ، الت حددت شروط مارسته والنتائج1982مارسة حق الطاردة الثيثة باعتباره حقا منصوصا عليه ف اتفاقية 
 الترتبة عليه . أما ف حالة عدم صدور شكاوى من طرف دولة علم السفينة الطاردة، وموافقتها على طريقة

 مارسة حق الطاردة الثيثة فإن النزاع سيصبح بي الدولة الساحلية والسفينة العتقلة، ول يضع لولية أي من
 ، بل يضع لولية الاكم اللية للدولة287أصناف الاكم النصوص عليها ف الفقرة الول من الادة 

الساحلية الت اضطلعت بالطاردة، الت تطبق ف شأنه قوانينها الوطنية .
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خاتمة

 يظهر من خلل البحث أن حق الطاردة الثيثة يهم كل الالت البحرية رغم اختلف أنظمتها
 القانونية، سواء تعلق المر بتلك الت تضع لسيادة الدولة الساحلية، أو لوليتها، أو تلك الارجة عن نفوذ

 السيادة والولية القليميتي . وكما سبقت الشارة إل ذلك فالبحر وإن اختلفت النظمة القانونية الطبقة عليه
 فإنه يبقى موحدا من الناحية الطبيعية، ما يعل السفينة البحرة فيه تضع لعدة أنظمة قانونية . وهنا نستحضر

  بأن مشكلة القانون الدول هو تواجد اتاهي معارضي : العالية والوطنية . فالتاهGidelقولة الفقيه جيدل 
 الؤيد للعالية ينادي برية اللحة ويناصر مصال الموعة الدولية، والتاه الؤيد للوطنية ينادي بد ولية الدولة

 الساحلية على مناطق شاسعة من الالت البحرية الاورة لا ويُغلب الصال القومية، ما يعلنا أمام جهتي
 ذات مصال متعارضة . ومهمة القانون الدول عموما، والقانون الدول للبحار بشكل خاص، هو العمل على

 التوفيق بي هذه الصال التعارضة، عن طريق تديد حقوق وواجبات كل طرف على حدة، حيث تصبح
حقوق طرف واجبات بالنسبة للخر، والعكس صحيح.

 ويلعب حق الطاردة الثيثة - إن ت تقنينه بطريقة مضبوطة - دورا مهما ف ضبط الوازنة بي الوطنية
 والعالية، فهو حق تتمتع به الدول الساحلية لصيانة القوق الخولة لا على الالت البحرية الاورة لقليمها،
 مقابل القوق الخولة للمجموعة الدولية ف هذه الالت، لنه يارس ف مالت برية من الفروض أن تتمتع

 فيها السفن بالصانة وحرية اللحة . والسؤال الذي يُطرح هل نح قانون البحار، التمثل ف اتفاقية
 ، ف تقيق التوازن الطلوب بي مصال الدولة الساحلية ومصال الموعة الدولية من1982مونتيغوباي لسنة 

خلل قاعدة حق الطاردة الثيثة؟ 
 إذا عدنا إل  مرحلة المسينات الت ت فيها تقني حق الطاردة الثيثة من طرف مؤتر جنيف ندها

 قد تيزت بظاهرة الد التحرري، الذي نتج عنه التحاق دول حديثة العهد بالستقلل كأعضاء جدد ف التمع
 الدول، هذه الدول عانت من ويلت الستعمار  فسيطر عليها هاجس الفاظ على أمنها واستقللا، فوجدت
 ضالتها ف اعتناق فكرة مد الولية القليمية للدولة الساحلية على الالت البحرية الاورة لا، ومنحها سلطات
 واسعة لزجر أي خرق لقوانينها وأنظمتها . وأصبحت هذه الفكرة لزمة ترددها دول العال الثالث ف مواجهة

 القوى البحرية التقليدية، الت كانت تؤيد فكرة توسيع مال مارسة حرية اللحة، خدمة لصالها التجارية
والستراتيجية . 

 ولتفادي استفادة دول العال الثالث من كثرتا العددية أثناء التصويت، سعت القوى البحرية إل طرح
  ، أثناء الفاوضات الت دارت ف إطار الؤتر الثالث لقانونPackage dealوتأييد مسطرة الصفقة الشاملة 

البحار . ما بشر بلق نوع من التوازن بي حقوق السيادة القليمية ومتطلبات حرية  اللحة .
 إل أن هذا ل يعن أن كفت اليزان - السيادة وحرية اللحة - كانتا دائما متوازنتي، حيث اختلفت
 مكانتهما حسب طبيعة مواضيع قانون البحار، فبالنسبة إل موضوع حق الطاردة الثيثة، كانت كفة حقوق



 السيادة القليمية هي الراجحة على حساب كفة متطلبات حرية اللحة، لذا جاءت صياغة هذا البدأ فضفاضة
 يكن أن تتعدد ف شأنا التأويلت لتستفيد منها الدول الساحلية، ما قد يفضي إل خلق مشاكل بي الدول
 عوض العمل على استتباب المن والسلم العاليي، الذي يعتب الدف السى من عملية تقني قواعد قانون

البحار .
 فالتفاقية ل تدد السباب الت من شأنا أن تبر الطاردة من الياه الداخلية والبحر القليمي والنطقة

 الاورة، حيث اكتفت بالنص على أن تكون وجيهة، وأوكلت مهمة تقييم وجاهة هذه السباب إل السلطات
 الختصة للدولة الساحلية، فأسست بذلك تقدير هذه السباب على قاعدة ذاتية وغي مددة، حيث يكن أن

تتضمن عددا ل حصر له من البرات مادام أن المر يتعلق بناطق خاضعة لسيادة الدولة الساحلية . 
 وبالنسبة إل الناطق الاضعة لولية الدولة الساحلية تدد أسباب انطلق الطاردة منها ف خرق

 ، لكنه تديد ناقص ويكن أن يضع لعدة1982القوق الخولة للدولة فيها هذه القوق بوجب اتفاقية 
 تأويلت، فتعبي "القوق السيادية الت تتمتع با الدولة الساحلية ف منطقتها القتصادية لغرض استكشاف
 واستغلل الوارد الطبيعية وحفظ الوارد وإدارتا، وما يتعلق بالنشطة الخرى للستكشاف والستغلل

 القتصاديي كإنتاج الطاقة من الياه والتيارات والرياح " مثل يكن أن يوسع من نطاق السلوك الظور على
السفن الجنبية ف هذه الناطق بالرغم من أنا تتميز برية اللحة .

 كما وسعت التفاقية من مفهوم مبدأ الوجود الكمي ليشمل السفن غي التابعة للسفينة الطاردة،
 بالرغم من أن هذه الخية ل تتحكم ف الزوارق الذكورة، والت يكن أن تكون تت إمرة الدولة الساحلية،

 بل يكن أن تتواطأ مع السلطات الساحلية للصاق التهمة بالسفينة البحرة أو الراسية خارج مال الياه القليمية
وتبير مطاردتا ف البحر العال .

 بالضافة إل أنا فتحت الال واسعا أمام الدولة الساحلية لختيار نوع الشارة الت تستعملها لصدار
 المر بالتوقف إل السفينة الطاردة، الت يكنها أن تستعمل الشارات الرئية أو السموعة . ف حي كان من

 الفروض أن تشترط استعمال إشارة مسموعة ومرئية ف نفس الوقت، مادام أن المر يتعلق بق يشكل استثناء
على قاعدة عامة هي حرية اللحة ف البحر العال .
 ، والت كان لا تأثي سلب على1982 من اتفاقية 111هذه بعض الثغرات الت شابت صياغة الادة 

 كيفية مارسة حق الطاردة الثيثة، ويكن أن نستدل على ذلك بالتي وقعتا على التوال بعد مؤتر جنيف
  وردت إشارة من طرف طائرة مصصة1974 شتنب 5، والؤتر الثالث لقانون البحار . ففي 1958لسنة 

 ميل من 10،5 توجد على بعد The F/V Taiyo Maru 28للمراقبة على أن السفينة اليابانية تايو مارو 
 ، التابعة للوليات التحدة المريكية، وهي تصطاد سك التون والقرش، أي داخلMonhganجزيرة مونكن 

  الصادر سنةBarllet Act ميل بوجب القانون المريكي 12منطقة الصايد الاورة المتدة على مسافة 



 The . وقد تت مطاردة السفينة اليابانية بواسطة الطائرة أول، ث بواسطة الركب البخاري يانكتون 1964

Yankton ميل من شواطئ الوليات التحدة المريكية.9،67 الذي تكن من توقيفها ف مكان يبعد بوال  
 وقد احتجت اليابان على توقيف سفينة تمل علمها بتهمة الصيد خارج حد ثلثة أميال، الذي كان

 Dstrictيشكل آنئذ عرض البحر القليمي للوليات التحدة المريكية . و حاول قاضي مكمة مقاطعة ماين 

Court for the Diistrict of Maine من اتفاقية23 أن يؤسس حكمه الؤيد للتوقيف على الادتي  
 .1958 من اتفاقية جنيف للبحر القليمي والنطقة الاورة لسنة 24، والادة 1958جنيف للبحر العال لسنة 

  ل تيز مطاردة سفينة23والقيقة أن حكم الكمة استند إل تأويل خاطئ لاتي الادتي، ذلك أن الادة 
 أجنبية داخل النطقة الاورة إل إذا كان هناك خرق للحقوق الت أنشئت من أجلها هذه النطقة . وتصر الادة

  هذه القوق ف الالت المركية والالية والصحية وتلك التعلقة بالجرة، أي أنا ل تتطرق إل مال24
الصيد البحري .

  فيما وراء منطقة الصيدThe Estai ت توقيف سفينة الصيد السبانية إستاي 1995 مارس 9وف 
  ميل، وذلك بتهمة خرق تدابي حاية الصايد الوضوعة من طرف منظمة200الكندية المتدة على مسافة 

 ، وطبقا The Northwest Atlantic Fisheries Organizationمصايد الشمال الغرب الطلسي 
 Coastal Fisheries Protection Actللتعديل الذي لق قانون حاية الصايد الساحلية الكندي 

  . وقد قدمتCoastal Fisheries Protection Regulationsوأنظمة حاية الصايد الساحلية 
 إسبانيا دعوى ف هذا الشأن أمام مكمة العدل الدولية ضد كندا، إل أن هذه الخية رفضت من خلل

 الذكرة الضادة الت قدمتها ولية مكمة العدل الدولية لنظر القضية، وعزت رفضها هذا إل تفظها الوارد ف
 ، والذي يُنهي القبول العام من طرف كندا للولية اللزامية لكمة العدل1994 ماي 10إعلنا الصادر ف 

الدولية .
 من خلل هاتي الالتي الختارتي يظهر أن هناك اختلفا حول تأويل حق الطاردة الثيثة استفادت

 منه الدول الضطلعة بذه الطاردة، بالرغم من أن هذه القاعدة مقننة بوجب اتفاقيتي دوليتي دخلتا حيز
 التنفيذ، ومصدق عليهما من طرف الدول الطراف ف النزاع . ففي الالة الول استند الكم إل أحكام

 وطنية، وف الالة الثانية استند الكم على قواني موضوعة ف إطار منظمة دولية إقليمية، بالرغم من أن الادة
  من اتفاقية المم التحدة لقانون البحار، تث الدول الطراف على أن تفي بسن نية باللتزامات الت300

 تتحملها بوجب هذه التفاقية، وأن تارس القوق والولية والريات العترف با ف هذه التفاقية على نو ل
يشكل تعسفا ف  استعمال الق .

 إننا هنا أمام حالة غموض قانون تستفيد منه الدول الساحلية باسم السيادة القليمية، ف مرحلة يعرف
 فيها العال تغيات هائلة بعد سقوط حائط برلي، وهيمنة ما اصطلح على تسميته " بالنظام العالي الديد "

 القائم على ترير التجارة الارجية من التدابي المائية القليمية، والتحضي للتطبيق الكامل لتدابي منظمة



 التجارة الدولية الساعية إل عولة القواعد النظمة للتجارة الدولية . وتشيا مع ظروف الال كان من الفروض
 عدم القتصار على تناول حق الطاردة الثيثة ف مادة وحيدة، ضمن الثلثائة وعشرين مادة الت تتضمنها

  . لقد كان من الستحسن لو ت تناول هذا الق ف فرع خاص1982اتفاقية المم التحدة لقانون البحار لسنة 
 من التفاقية على القل، يكون تابعا للجزء السابع التعلق بالبحر العال، ويكون هذا الفرع متضمنا لعدة مواد،

تتناول كل واحدة منها متلف تفاصيل تعريف ومارسة حق الطاردة الثيثة .
 على أنه يكن تدارك هذا النقص عن طريق وضع اتفاق حول كيفية تطبيق حق الطاردة الثيثة، شبيه

  التعلق بالنطقة الدولية، والذي ت وضعه1982بذلك الذي وضع ف شأن تطبيق الزء الادي عشر من اتفاقية 
  سنة من التوقيع على اتفاقية مونتيغو باي . ولكي تكون معالة الوضوع أكثر ضبطا،12، أي بعد 1994سنة 

 على هيئة المم التحدة أن تستعي ف وضع هذا التفاق ببعض النظمات الدولية الختصة، مثل النظمة البحرية
. F.A.O.، ومنظمة المم التحدة للغذية والزراعة O.M.Iالدولية 



قائمة الرموز المستعملة

A.D.M.A. :Annuaire de Droit maritime et aérien
A.F.D.I. : Annuaire Français de Droit international
A.I.I.L. : Americain Institute of International Law
A.J.I.L.  : American Journal of International Law
B.Y.I.L. : British Yearbook of International Law
C.B.R.  : Canadian Bar Revew
C.D.I. : Commission du Droit International
C.I.N.A. : Convention International de la navigation aérienne
C.I.J. : Cour International de Justice
C.P.J.I. : Cour Permanante de justice Internationale
E.P.L. : Environement Policy and Law
F.A.O. : Food and Agriculture Organization of the United Nations
H.L.S. : Havard Law School
I.D.E.M. : Institut du Droit Economique de la Mer
I.D.I.   : Institut de Droit international
I.L.A. : International Law Association
I.L.R.  : International Law Revew
L.G.D.J. : Librairie Générale de Droit International
N.T.I.R. : Nederlands Tijdschrift Voor International Recht
(Netherland International Law Revew )
O.M.I. : Organisation Maritime Intergouvernementale
O.N.U. : Organisation des Nations Unies
P.U.F. : Presses Universitaires de France
R.B.D.I. : Revue Belge de Droit International
R.C.A.D.I. : Recueil des Cours de l'Académie de Droit International 
R.E.D.I. : Revue Egyptienne de Droit International
R.G.D.I.P. : Revue Générale de Droit International Public
R.H.D.I. : Revue Hellénique de Droit International
R.J.P.I.C. : Revue Juridique et Politique, Independance et Coopération
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